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الدراسات المنشورة لا تعبّر بالضرَّورة عن وجهة نظر الناشر 
جنيع الحقوق محفوظة. لا يُسمّح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات 
أو نقله بأيّ شكل من الأشكال أو رفعه على شبكة الإنترنت دون إذن خطي سابق من الناشر. حقوق الملكية 


الفكرية هي حقوق خاصّة شرعًا وقانونّاء وطبقا لقرار تجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة فإِنْ حقوق 
التأليف والاختراع أو الابتكار مَصُونة شرعّاء ولأصحابها حقّ التصرّف فيهاء فلا يجوز الاعتداء عليها. 


لعااتسعصدى عه لععسلمممعء عط وقح ممناهع تاطنام نط 4ه عدم 810 .لع صعوع2 مقطو لله 
عع طامتاطنام عط ممع مه أدكتصعم معت نام طات ممدعمم ترمد بحا 2ه مره نتصة صا 


2 ل تت تت ا م1333 . 


بين يَدَي الكتاب ‏ 


الحمدٌ لله الذي أنزِلٌ على عبده الكتاب ولم يجعل له عِوَجاًء والصلاةٌ والسلامُ 
على المبعوث رحمة للعالمين» سيّدنا وقدوتّنا محمد بن عبد الله» وعلى آله وصّحْبه ومَنْ 
سار على تنجه بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


أما بعل 


ووس اي جر اد اورت يسووني اا 1 
للسّراج البلقينيٌ؛ 'حيث أسهمتٌ مع ثُلةِ من كرام الباحثين في تحقيق «فتاواه» في ثلاثةٍ 
مجلدات» وعنيتٌ بتحقيق بتحقيق الترجمة الضافية التي كتبها له ولده اَل صالحٌ اللقني. 
وها أنذا أضعٌ بين يدي العلماء والباحثين أثراً جليلاً من آثاره العلمية هو كتابٌُ: 
«الفواتد الجسَام على قواعدٍ ابن عبد السلام»» وهو الكتابٌ الذي استولى به السراح 
البُلقِيننٌ على الآماد الرّحبةٍ في تتبع ألفاظٍ ابن عبد السلام؛ وتَقَدٍ اختياراته» وأودعَ 
فيه من لطائف نُظره وبدائع فكَره ه ما يفضي بإمامته وكالٍ فهمه. فجاءَ عملا بديعا 
اكتملتٌ به فوائد «القواعد الكبرى»» وأذكرنا صنيعٌه بصنيع ابن الشاط حين تعقّب 
«ْروقٌ» القرافي» وأوفى على الغاية في إدناء فوائيها وتقريب مقاصدهاء لتكون هذه 
الأعمالٌ الجليلة في نظائر لها دليلاً ساطعاً على ثراء الروح العلمية» وسطوع نجم 
النقد في سماءِ ثقافتنا العربية الإسلامية العريقة. 0 1 


'وإتماماً لفوائد هذا الكتاب فقد صدَّرتُه بأربع مقدماتٍ تُضيٌ مجاهلّه. وتضع 


القارّ في قلب السياقٍ العلميٌّ الذي ظهر فيه هذان الكتابان الجليلان: «القواعد 
الكرى) لابن عبد السلام» و«الفوائذ الجسام) للسّراج البلقيني» حيث جاءةت على 
النحو التالي: ْ 

تر حمة العز ابن عبد السلام. 

- ترجمة السّراج البلقيني. 

التعريف بكتابي «القواعد الكبرى» و«الفوائد الجسّام». 

- ملحوظاتٌ نقدية حول طبعة وزارة الأوقاف والشؤّون الإسلامية القطرية 
لكتاب «الفوائد الجسّام» التي صدرت بتحقيق الدكتور الفاضل محمد يحيى بلال 
منيار سنة 5 "47 ١‏ ه17 ١7م.‏ 


وهذا أوانُ الشروع فيها نحنٌ آخذونَ بسبيله من خدمة هذا الكتاب الجليل. 


مقدمات التحقيق / 


سلطان العلماء 
عبد العزيز بن عبد السلام 
(/الاهعه- ١٠5"ه)‏ 


حين تبص التاجُ السّبكييٌ بأعباء الترجمة للعزٌ ابن عبد السلام» صَدَرَ هذه 
الترجمة بخلاصةٍ جامعةٍ لمعالم شخصيّته التي ألقت بظلالها على القرن السابع. وعلى 
الرغم مما ظَفْرَ به ابن عبد السلام من عبارات المَدْح والثناء من أعيانٍ المؤرّخين» 
إلا أن التاج السّبكيّ كان بن ادليه منزِعاًء وأكثرهم نفاذاً وإحاطة بجوهر هذه 
الشخصية الفريدة» فهو: "شيخ الإسلام والمسلمين» وأحد(" الأئمة الأعلام» سلطان 
العلماء» إمامٌ عَضْره بلا مُدافعة» القائمُ بالأمر بالمعروفٍ والنهي عن المَكّر في زمانه. 
الَعُ عن حقائقٍ الشريعة وغوامضهاء العارفٌ بمقاصيهاء ل يّرَمِْلَ تَفِْه ولا 
رأى مَنْ رآه مثله: عِلْماً ووَرَعاً وقياماً ف الحقٌّ وشجاعة وقرَّةَ جَنان» وسلاطة 
لسان)2)"00, ظ 

إِنَ هذه الديباجة المتينة» هي خيرُ تعبير عن الملامح الأساسيّة في شخصية العر 
ابن عبد السلام؛ فبعدٌ الإقرارٍ بها جزم به الاج السّبكيٌّ من إمامته لعصره. وارتقائه 
() كذا في «طبقات الشافعية الكبرى»» ولو رت «واحذ) لكانت أوفى بالدلالة على منزلته 


الرفيعة. 
(١؟)‏ «طبقات الشافعية الكبرى» (8: .)3٠١9‏ 


سس يوي سيمت جه بي | لقو اق قينا 


إلى سُدَّةٍ شيخ الإسلام والمسلمين» العالية» لا بد من التأكيد على أن هذه المنزلة 
السامقةً ما تبوّأها ابن عبد السلامء إِلَّا لأنّه كان رأسّ علماء عصره. فضّلاً عن 
وقبة الله فغال بو اتقو البضيرة ق أسران الشرية وكرل لكر و سيق امنع ا عل ما 
سيأتي بيانّه» فإذا شّفِعَ ذلك بها استطار من شهرته في الصَّدْع بالحقٌ» ومواجهته 
ملوكَ عصره بالإنكار والحسبّة» والقيام بمصالح المسلمين» والانخراط في صفوفٍ 
المجاهدين» والارتقاء في ساء العارفين» كانت إمامته لعصره حقاً يتقاضاه على 
زُهْدِه فيه» وحقيقة ساطعة لن يصح في الأذهان شيءٌ إذا احتاجَثٌ إلى برهان ودليل» 
كيف وقد قال القائل: 

وليس يصحٌ في الأفهام شيةٌ إذا احتاج النهارًإلى دليل”" 

وُلِدَ العز ابن عبد السلام في مدينةِ دمشق سنة سبع أو ثانٍ وسبعين وخمسمئة 
على ما ذكره التاج الشّبكي<". وكان في يفاعته فقيراً جدّاء لم تنهيّأ له سبل الاتصالٍ 
بأشياخ عَضْرِهء فلذلك لم يشتَفِل إلاعلى كبر””". 

وقد ذكر التاج السّبكيٌ حكايةً عن والده الشيخ الإمام التقيّ السبكيّ فيها 
دلالةٌ صادقةٌ عل مظاهر العناية الإيّة بابن عبدٍ السلامء وأنّه من سلَظْتهُ عينٌ الرعاية 
حين كان في طّراءة الشبابء وأنّه خيّرَ على لسان الولاية: «يا ابنَ عبد السلام» أتريد 
العلّمَ أم العمل)؟ فقال الشيخ عر الدين: العِلْم؛ لأنّه يهدي إلى العمل» فأصبح وأخذ 


.)431 :( هو للمتنبي في «ديوانه»‎ )١( 

(") «طبقات الشافعية الكبرى) (4: .)57١9‏ 

(") شأنهُ في ذلك شأن القمَالٍ المروزي الصغير (ت ١7‏ 5ه).ء الذي اشتغل على كِب الس بعد 
أن كان مشتغلاً ِصّنْع الأقفال» ثم صنع الله له وَجمَمَ قلبه على العلم ومحبته» فأصبح بحرا 
نجاجا من بحور الشافعية الكرام. انظر: (اطبقات الشافعية الكبرى)» (60: *). 


تنيلك | للتاقر د يبي تدي«<اآإ؟7؟7بتتت يي 4 
«التنبيه)2"0. فحفظه في مُدَّة يسيرة» وأقبّل على العلم» فكان أعلمَ أهل زمانه» ومن 
أعبد تلق الله تعالى0؟). 

إن عقبةٌ كؤوداً تتِفٌ في وجه الدارس لأعلام التراثِء تتمثّل في ُذْرةٍ الأخبار 

0 ش 8 م اس 5 
التي تتحدث عن بواكير نشأتهم» ولم يكن ابن عبدٍ السلام بدعا بين أقرانه باستثناء 
١ ١‏ به 0 5 2 

بعض العلاء الذين قيض طم من يعتني بأخبارهم» ومن هنا فإن رَصد ملامح 
التكوين العلمئّ للشخصية المدروسة؛ يكون ني الأغلب هو الخطوةً الأول في طريق 
إعطاء صورة علمية مُقاربةِ هذه الشخصية. 

لقد ظفِرٌ العِزْ بعناية غير واحدٍ من الباحثين المعاصرين» فَضّلاً عا عَصَّت به 
عا القدماء من التنويه بذكره. وكانت كت النى تشرايك هى المجال الذي 
ظهرت فيه معالم هذه العناية بهذا العَلّم الجليل» ولا سيّا في المقدّمات ا حافلة التي 
تصدّرت تصانيمّه المباركة» وقد أفرده بالدراسة المتقصّية الدكتور على الفقير» الذي 
كتب عنه أطروحة دكتوراه بعنوان «العز ابن عبد السلام وأثره في الفقه الإسلامي») 


صَدّرهاء بمُقدّمَةٍ واسعة عن شخصية هذا الإمام الكبير”"» ويلوح لي أن هذه 


)١(‏ للإمام الفقيه الزاهد أبي إسحاق الشيرازي صاحب «المهزّب» و«اللمع» وغيرهما. وهو من 
مصتفاتٍ الشافعية المباركة» وقد شرحه غيرٌ واحدٍ من أفذاذهم كالعِمُراني في «البيان»» وابن 
الرفعة في «كفاية النبيه). 

(0 «طبقات الشافعية الكبرى)» (8: .)511-15١75‏ 

(') نوقشت هذه الأطروحة في جامعة الأزهر عام (/1791ه_-//191م)؛ وصدرت في مجلّدين 
كبيرين. 
وهناك غير واحدٍ من المؤلفين المعاصرين الذين أفردوا ابن عبد السلام بالتصنيف منهم: ‏ 
١-العز‏ ابن عبد السلام» حياته وآثاره ومنهجه في التفسير, لعبد الله إبراهيم الوهيبي. 
؟'-العز ابن عبد السلام» رضوان علي الندوي, دار الفكر» دمشق. - 


٠‏ _ا#لا__ا_ا سس سس بي ببسب الْف ات الجسام 


الدراسة هي الفضْلِْ بين الدراسات العلمية التي تبلورَتُ عن هذا الإمام العَلّم 
وتوجدٌ بحوثٌ متخصّصةً في ترجمته والتنويه بشأنهه فقد كان الرجل كلمةً إجماع» 
وبفضله أقرٌ ف الموافق والمخالف. فهو في الشافعية 5 المُطرَّف في المالكية, الذي 
انعقدت عليه خناصرٌ المحبة والتوقير حتى قال فيه شاعرهم: 

مَنْ يختلفف كُلٌ الورى في حبّّه ‏ فأبوالمُطرّفِ يه جا 

بل إن ابنَ عبد السلام أصبحَ مصدرٌ إلهام لبعض كبار الأدباء» مثل: 
مصطفى صادق الرافعيٌ» الذي كتب مقالة فريدة سّاها «أمراء لبيع"7" توف فيها 
عند معالم القوّةِ الروحية في شخصية ابن عبد السلام» وكيف أئّها تستطيل على 
العظاء بقوَّةٍ النور والزهد في هذا الحُطامء وأبدعَ الرافعئ في جلاءٍ المعنى الصحيح 
لشخصيّة العالم الذي يُواجه جبروتٌ السلطة بقرَّةٍ الإيهان» وأدار حواراً فريداً بين 
تلاميذٍ الشيخ حول قرَّةِ روجه وجلال شخصيتهء ثم استنطق ابن عبد السلام قائلا؛ 
«نحنٌ يا ولدي مع هؤلاء ‏ يعني الحكام المتجبّرين ‏ كالمعنى الذي يصَحح معنى 
آخرء فإذا أمرناهم, فالذي يأمّرهم فينا هو الشرع لا الإنسان» وهم قوم يرون 
لأنفينهم الحق في إسكاتٍ الكلمة الصحيحة, أى طلفمها أو خويفياء فلة بد أن 
يُقابّلوا من العلماء الصالحينء بِمَنْ يَرِوْنَ لأنفسهم الحقّ في إنطاق هذه الكلمةٍ وبيانها 
وتوضيحهاء فإذا كان كذلك. فهاهنا المعنى بإزاء المعنى» فلا خوف ولا مُبَالاةَ ولا 
شأنَ للحياة والموت. وإنَّا الشدٌ كل الشيٌ أن يتقدَّمَ إليهم العاك لحظوط نفبه 
ومنافعهاء فيكونّ باطلاً مُرَوّراً في صورة الحقٌء وهاهنا تكون الذاتٌ مع الذات. 
- "#العز ابن عبد السلام؛ بائع الملوك» محمد حسن عبد الله القاهرة» مكتبة وهبة» 19517 م. 


مكراد بو قي اجات واار ا الفا روا لاصيرلب» تر لفطو لود 1310م . 
(30 نَشِرَّت في «وحي القلم» (13: 537). 


ا ا سس تت 52593 ران 


فيخشع الضعف أماءَ و ل قت ينك القراوم تعن الفا لدييها 
وتخشى على نَفْسِهاء فإذا العالممن السلطانٍ كالخشبة البالية النْخْرَةٍ حاولت أن تقارعَ 
السيف)20. 
إن هذا التكوين الروحيّ الفريدَ لابن عبد السلام هو ثَّمَرةٌ العرفانٍ الصحيح» 
الذي كان يستغرق روح هذا الإمام الجليل» فقد كان هذا الرجُلٌ على دم السلفٍ 
اسان ب اعرد كن جد الدنيا الفانية» والإقبالٍ بالكلية وجمْع شراشر القَلْبِ على 
فيفل اللو انهو الرغةاق الداو الكهره: ويبدو أن شهرةٌ العزٌّ ابن عيد السلام 
أستاذاً لفن المقاصدٍ الشرعية» قد استبدّت بشخصيته وأدّت إلى ضمور شخصيته 
الروحيّةه وخفائها على الرغم من افتراعه للذّرىْ العالية من منازل السائرين» وارتقائه 
الدرويحيات الرقيع ف معارج العارفين» وكيف لا وهو الذي كان عظيمَ العناية 
بكتاب «الرعاية» للمحاسبي»؛ وهو الكتات الذي , يوة نظ الروح ويدفع مما إلى آفاق 
الملكوت. 
ومن نظر في مصنَّماتٍ ابن عبد السلام؛ هالّه تلك العباراتٌ الصافية الخارجة 
من مشكاة أهل الذوق والعرفان الدالّة على خبرته بهذه المسالِكِ و المضايق» على 7 
في عبارته من ضوح ونور وإشراق» ولو أردنا أن نتقصّئ كلّ ما يروقٌ ويعجبٌ 
ويتغلغلُ في القلب من كلايه؛ لطال لقا جد لكنّ الاجتزاة يبعض كلاوه رحمه 
الله» ربها كان دالا عل شريفي محلّه في علم القلوب؛ استمعْ إليه رحمّه الله وهو يصففت 
من أحوالٍ أهلٍ العرفان والقرآن فيقول: «وأمًا أصفياءٌ الأصفياءء فإئهم عرفوا أن 
لذَاتَ الخارك والأحوال. اشرق اللّذّاتِ فقدّموها على لذَّاتِ الدارَين» ولو عرف 
اناس كلهم من ذلك ماعرفوه» لكانوا أمثالهم؛ فتصبوا ليستريجحواء واغتربوا ليقتربوا... 


(0) «وحي القلم» 66 


7-__ا_اااب_ا_!بيب؟بببببببببببببببججحججبب ال أي للج سأم 


ديهم القرآن» ومُعلّمهم الرحمن» وجليسّهم الديّان» وسرابِيلُهِم الإذعان» قد انقطعوا 
عن الإخوان. وتغرّبوا عن الأوطان بكاؤهم طويلء وفرحهم قليل» يدون كل 
حين مورداً لم يتوهّموه. وينزلون متزلاً لم يفهموه. .. قد اتصفوا بأخلاق القرآن على 
عب الإكانه رقااك:الالعلات برس أرها الرضوه لكي لبان لون 1201 
والأمان» مع النظر إلى الديّان)7". 

17 فْ موطن آخر من تصانيفه: (وثمرة امتلاءٍ القلب بعر فال الديان: 
رَفْضُ الأكوانء وتَبْذٌ الإخوان, وهَجْرُ الأوطان. وسلوك الطرائق, وقَطْمٌ العلائق, 
ولزومٌ الحقائق» وتقديم إرضاء الخالق على إرضاء الخلائق)”' إلى غير ذلك من 
كلامه الثمين المتين الدالّ على جلالةٍ قذره بين أهل الإيهان والعرفان. 

إن هذه الروح المستبصرةً هي ثمرةٌ جلوس طويل بين يدي العلماء» واستغراق 
صادقٍ بين التصانيف النافعة» وملازمة كلّية لأرباب القلوب المستنيرة» ولقد كان 
ابن عبد السلام من أهلٍ الحظٌ الوافي في أشياخه: فقهاء الروح والنفس والبَّدَن 
فاغترفَ بكلتا يديه من أنهارهم, وانتزح صافي ركاياهم» وكان قَضْلْ الله عليه عظياً 
حين اتصلت أسبابه بأسبامهم. 

فمن أعيانٍ أشياخه الذين انتفع مهم : 

١‏ الإمام الجليل قاضي القضاة جمال الدين أبو القاسم عبد الصمد بن محمد 
ابن أبي المَضْل الحرّسْتاني الأنصاريٌّ الدمشقيّ (ت 5١51ه»).‏ كان من أجل الفقهاء 
البارعين في المذهب. تفقه بحلب على أبي الحسن المراديء وروى عن غير واحدٍ من 
أعيانٍ المحدّثين» وكان ابن عبد السلام يقدَّمهُ على الفخر ابن عساكر ويقول: ل أرَ 


.)17-1١57 :1( «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»‎ )١( 
«شجرة المعارف والأحوال») ص6.‎ )1( 


يسبب يحب | 
أفقَه منه» إنه كان يحفظ «وسيط الغزالي» وكان عالم)ً صا حاً على قَدّم السلفي: صَدْعاً 
انين واقتصاداً في العيش. مات محمود السيرة رحمه الله» وكانت جتازثّه عظيمة) 
ودُفِن بسفح قاسيون عن مس وتسعين سنة رحمه الله00". 

"- الإمام الكبير أبو منصور فخر الدين عبد الرحمن بن محمد بن الحسن بن 
عساكر الدمشقي» (ت ١57ه)‏ شيخ الشافعية في الشام» وكان تمن حْمِعَ له العلم 
والعمل والزهدُ والدوامٌ على الذكر. تفقه بدمشق على القطب النيسابوري وتزج 
ابنته» وسمع الحديث من عمه الحافظ الكبير أبي القاسم بن عساكرء وصنف 
التصانيف في الفقه والحديث, وبه تخرّج ابن عبد السلام رحمّه الله» وأريدَ على القضاء 
فأبئ وأشار بابن الّرستان» ومات مُتوضتاً مُتشَّهّداً مُستغرقاً في الأكر رحمه الله"". 

*' الفقيه الأصولي النظار أبو الحسن سيف الدين على بن أبي علي الثعلبي 
الآمدي الشافعي (ت 571ه)ء كان واحداً من أذكياء العالم» وتصانيفه دالَةٌ على 
تبحر هو دقة مسالكه» و أجلها «الإحكام ف أصول ل الكارة و«أبكار الأفكار) 
وغيرهماء وكان ابن عبد السلام كثيرٌ التعظيم لحانبه» وقال في حَقَه: مااسفعة هذا 
يلقي الدرسٌ أحسَنَ منه كآنه يخطبء وإذا غَيّر لفظاً من «الوسيط» كان لفظه أمسّ 
بالمعنى من لفظٍ صاحبه. وقال مرّة: ما عَلِمْنَا قواعدٌ البحثٍ إلا من سيف الدين 
الأمدي» وكان السيف حتبليا في بادئ أمره ثم صار شافعياء وصحب أبا القاسم بن 
فضلان» وأحكم طريقة اللحديوي يا و 0 
والفلسفة وسائر العقليات0© 


(0)ل ترحمة في «طبقات الشافعية الكبرى» .)١4”:/(‏ و«الذيل على الروضتين» ص" .٠١‏ 
(0 له ترجمة في «طبقات الشافعية الكبرى» (/: :.)١7‏ و«الذيل على الروضتين») ص”17. 
(2 له ترجمة في #طبقات الشافعية الكبرى» (/: ٠”‏ 7), و«الذيل على الروضتين» ص١5١. ‏ 


اجبببب بي 2 27222222 22 12 انها سضياء 


5- حنبل بن عبد الله الرّصاف (ت 54 ١ه‏ ): راوي «مسئد أحمد» بطريقه إلى 
الأنام لحرت لغل العلةق بعذاد:0ة ذهت إل إريل» تم امشتعاة شيوخ ومشق 
للإسماع» فسمع الناسٌ عليه الْمسند» وكان الملك الُعظّمٌ يستدنيه ويكرمّه سمع منه 
ابن عبد السلام وغيره ا اا ا مُقبلاً على شأنه. أَسْمّع (المسند) 
عنشة له 'تعال» وكان فارغا مر الدتيا وأهلها رمه ينه . 


أبو طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر الّشوعي الدمشقي (ت /9هه): 
سمع من هب له بن الأكفاني وغيره» وكان أعى أقراي إسناداًمع تواضع وافرء ودين 
ظاهرء ومروءة تدلّ على أصل طاهر”" '. وقد انتفع به لق كثير» وألحق الأحفاد 
بالأجداد. يسمم عله إن عبد اللا لور مكرة وقد أثنئ عليه الذهبي؛ 


ووصفه بِمَسْنِدٍ الشام رحمه الله ". 


أمَا تلاميذه رحمّه الله» فقد كان فيهم كثرة» وقد أحصى متهم الدكتور علي 
الفقير أربعةَ وثلاثينَ تلميذاً من تفاوتوا شهْرة وخمولاء وليس المقَامُ م: متسعاً للإتيان 
على ذكر جميعهم, فلنكتفي بذكر خمسةٍ من أعيانهم» كالذي فعلناه في ذكر أشياخه 
رحمه اللّه. 

فمن أعيان تلاميذه: 


-١‏ الإمام الفقيه» الأصولجُ المجتهدٌ النظار أبو الفتح تقئٌ الدين محمد بن علي 
ابن وَهْبٍ ابن مُطيع القَسّْرِي المصريّ الشافعي (ت 7١/اه):‏ إمامُ عصره بلا 


(1) له ترجمة في سير أعلام النبلاء» (71: 57١‏ )» و«الذيل على الروضتين») ص 7". 

() هكذا وصفه تلميذه القوضي) وزافة ركه إلى حين موته. «سير أعلام النبلاء) 
(1؟:لاه”). ا 

(*) له ترجمة في سير أعلام النبلاء» :7١(‏ 88”) و«ذيل الروضتين» ص /7. 


للق لابب يي يق 
مُدافعة» وكان عصراً مشحوناً بالفضلاء» وكان آيةَ من آياتٍ الله في الذكاء ا 
والزهد, وهو الذي لم يختلف اثنان في أنه المبعوث على رأس المئة السابعة. تفقه بابن 
عبد السلام ولازمّه» وهو الذي ساه ابعر العلماء»)» وكان كثيرٌ التعظيم له. وله 
التصانيف القاضية بإمامته وسؤدده. وأجلّها: «الإمام في شرح الإلمام»» و(شرح 
عمدة 0 وهو من أهلٍ النظر والتحقيق» ومن نظر في مصنفاته مَبَرَهَ حسن 
إيراده وجميل اعتراضه وذكاء بنائه للمسائل» وبالجملةٍ فقد كان شيحٌ الزمان وتُقاوة 
العصرء وأنا شديةُالولوع بتصانيفوء وكلها ماناس فيه رح اله"2. ظ 

'- الإمامٌ الفقي الأصولحٌ النظارٌ شهابٌ الدين أبو العباس أحمد بن إدريس 
ابن عبد الرحمن القَراقٌ المالكي (ت 5854ه) صاحب «الفروق»”" وما أحسّئه من 
كتاب. و«الذخيرة في الفقه المالكي»» و«شرح المحصول» وغير ذلك من التصانيف 
البديعة» وهو كثيرٌ الاستمدادٍ من شيخه ابن عبد السلام» ولا سيا في فن المقاصد. 
وقد لازمّه أكثر من عشرين عاماًء وكان أسعدٌ تلاميذه به وكم أثنى عليه في 
انيت ا الحاجب (ت 545ه) وهو مَنْ هو نبالة قَدْرِ وكال 
سُوْددِء وانتهت رئاسة المالكية للقرافي» وكان حسنّ الإلقاء للدروس. إماماً بارعا 
في الفقه والأصول والعلوم العقلية رحمه الله تعالى(". 


الإمام الفقيه الأصولّ المتكلّم أبو العبّاس ناصر الدين أحمد بن محمد بن 


.)١7/8:1( واحسن المحاضرة»‎ ))7١1/ :9( له ترجمة في «طبقات الشافعية الكبرى»‎ )١( 

(0) قد تشرفتٌ بخدمة هذا الكتاب. ونشرتّه في طبعةٍ علمية محققة» في أربعة مجلّدات» وصدر في 
مؤسسة الرسالة. عام ؟1١١7م.‏ 

(") له ترجمة في «الديباج المُذهَبِ» ص57-57: واحسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» 
(1: "ا ؟)., 


5-------- سح حسسسححححبب الأث الجسام 


منصور ابن المُتَّر الإسكندراني (ت 587ه): كان إماماً متفئناً في شتّ علوم 
الإسلام» وعلى قدَم راسخةٍ في العلوم العقلية» وقد أَثْن عليه شيخه ابن عبد السلام» 
ولي القضاء استقلالاً سنة (١561ه)‏ في الإسكندرية» وصتّف التصانيف الحسان: 
و أجلها: «الاتتصاف من الكشاف» الذي 55 فيه مقولات الاعتزال في «الكشاف») 
للزمحشريء واستطال عليه بالحجّةٍ البالغة» وله «المتواري على أبواب البخاري» 
كشف فيه عن دقيقٍ نظر البخاريّ في الفقه وبناء التراجم» وكان من حسناتٍ دهره 


ر حمه ه0١2‏ , 


الإمام الْمَسّر الفقيه الأصويٌ المَرئَ أبو شامة شهاب الدين عبد الرحمن 
ابن إسماعيل بن إبراهيم المقدمبى الدمشقي الشافعيّ (ت 558ه): صاحب 
التصانيف البديعة في التاريخ وعلوم القرآن وغير ذلك من التصانيف الدالةٍ على 
بديع عر فاته تدة بأشياخ عصره مثل: الموفق بن قدامة المقدسي والسخاوي 
وغيرهماء وانتفع بابنٍ عبد السلام» وبرع في فنونٍ العلم» حتى قيل: إِنّه بلغ رتبة 
الاجتهاد. ر حمه الله" . 

5 الإمام الحافظ أبو محمد شرف الدين عبد المؤمن بن خلف بن شرف 
الدمياطى رت ه٠١٠لاه)ء‏ إمام أهل زمانه قْ الحديث. كان فقيهاً أصولياً عارفاً 
بالأنساب. مُْمّعاً على جلالته. تتلمذ لابن عبد السلامء وخرّج له أربعين حديثاً من 
العوالي» ولازم الإمام الحافظ المنذري. وتخرّج به فق علم الحديث. وكان على سيرة 
حسنة» وله بعض التصانيف التي ليست على قَذْر رُتبتِه في العلم» رحمه الله”". 


.)١71/:1( له ترجمة في «الديباج الْمَب) ص١ل/اء واحسن المحاضرة»‎ )١( 
.)١118:7( له ترجمة في اطبقات الشافعية الكبرى» (4: 158١)؛ و«طبقات الأسنوي»‎ )0( 
.)7 ٠ :#( و«الذرر الكامنة»‎ ») ١٠١7 :٠١( له ترجمة في «طبقات الشافعية الكبرى»‎ )"( 


مقدمات التحقيق .ل سس سس ”19 


مصنفات العر ابن عبد السلام: 


1 
٠ 


كان ابن عبد السلام إماماً مجتهداً راسج القَدّم في جملةٍ علوم الإسلام؛ وعلى 
الرغم من غزارة علومه واتساع دائريه إلا أنه م يكن مكثراً من التصنيف» ولولا ما 
0 لكتابه «قواعد الأحكام في مصالح الأنام) من الشهرة والقبول والسيرورة» 
لها كان لابن عبد السلام مثل هذه المنزلة العلمية الفريدة بين العلماء. فقد استبدٌ هذا 
الكتات بالشهرة وجعل من صاحبه أستاد «علم المقاصد»» وتغلغل شيعا ف 
عقولٍ العلماء» وبَسَطَ ظِلَّهِ على كثير من مباحث الفقهاء. وهو ما سنفرده بالحديثٍ 
فيا نستقيل من صفحات هَذَه المقدمة. 

إنَّ هذه الفكرةً الصحيحةً عن ابن عبد السلام؛ لا تُقَلَّلُ من قيمة تصانيفه. 
فقد كان إماماً نافد البصيرة» مستنيرَ القلبء دقيقٌ العبارة» صافي المشربء يخاطبٌ 
الروح والعقل والقلب؛ ويحسنٌ اختيار موضوعاته لكنه كان قصيرَ النْمّسِء لا 
يتعانو صَنْعَة التأليف. ويبدو أن ملكة التأمّل لدَيُْه قد غلبت ملكة التصنيف. 
فكانت تصانيقُه مبتكرةً في الأعمٌ الأغلب. دالَّةَ على إنعام نظره في الكتاب والسنَةٍ 
والفقه. وعلى الرغم من انتسابه للشافعية إِلّا أَنّهِ كان يتغلغلٌ في أسرار الشريعة 
بإدمان النظر فق قواوين الفقه الكبرى. ومن هنا طارت عنه تلك الكلمة الشهيرة: 
#نا رايت 5 ىٍِ الإسلام في العلم مث «المح[]!) لابن حزمء وكتاب «المغني) 
للقي موق لقي ١‏ 
)١(‏ ذكره الذهبي في «السّيّر) (19:1)» وزاد: «لقد صدقٌ الشيخ عر الدين. وثالئها: «الستَنْ 


الكبير» للبيهقى» ورابعها: «التمهيد»لابن عبد البَرٌ فمَنْ حَصّل هذه الدواوين» وكان 
من أذكياء الْْتِينء وأَدْمنَّ المطالعة فيهاء فهو العالم حَقَاً». 


67-- سح سسس سسسب الف ائك الجسام 


ويَشْهَدَ لإدمانه المطالعةَ في تصانيف المتقدّمينء ما نقله ابن فَهْدِ المي عن 
شيخه البرهانٍ سبّط ابن العَجَمِيٌ قال: حُكِيّ لي أن الشيح بهاء الدين بن عقيل خكيّ 
له عن قَيّم مسجدٍ النارنج بالقرافة: أن الشيس عزَّ الدين ابن عبد السلام كان يرح إلى 
المسجدٍ المذكور يوم الأريعاء. ومعه انهاية إمام اومن مكتالص يوم 
الأربعاء ويومَ الخميس ويوم الجُمعةٍ إلى َيل الصلاة» فينظر في هذا الوقتٍ «النهاية». 
قال الشيخ بهاء الدين: وأنا أستبعد ذلك. فقال الشيخ سراح الدين البُلقيني: ولا 
أستبعدٌ لأن الشيخ عز الدين لا يُشكل عليه منها يء, ولا يحتاحُ إلى أن يتأمّل منها إلا 
شيئاً قليلاٌ أو ما هذا معناهء وأنا أنظر مجلّداً في يوم واحد)(”". 

لقد كان لهذه الطريقة في قراءة المصنفاتٍ أثَرٌ حاسم في تكوين العقلية النقدية 
في شخصية ابن عبد السلام» وكان نزوعه إلى الاجتهادٍ دليلاً صادقاً على اتساع دائرته 
العلمية» فإذا شفعنا ذلك با يظهر في أثناء كلامه من الرقائق واللطائفي والعباراتِ 
الخارجة من مشكاة الاي ريس ع لو ووالاساي 
وبالجملةٍ فقد كانت تصانيفه عظيمةً النفع» كثيرة البركة وذلك ببركة صاحبها الذي 
تجا عن هذا الحطام الفاني» وشخص بقلب إلى دار البقاء» وأشمّق على العلماءِ الذين 
يجعلونَ الدينَ سُلَاً للارتفاق بالدنياء وعَبّر عن هذه السخرية بقوله واصفاً حالم 
اللموررية: 

أظهروا للناس نشكا وعل المنتقوشي داروا 


أرادَ بالمتقوش الدراهم والدنانير» ورحم الله ابن عبد السلام. 


)١(‏ يعنى «نهاية المطلب» الذي ليس للشافعية مثله. 
(؟) الحظ الالحاظ بذيل طبقات الحفاظ» (1: .)١71‏ 


مقدمات التحقيق 3-333 سس لس ب فق[ 


وذكر التاج السبكييٌ طرفاً صا حاً من مصتّفاتٍ ابن عبد السلام» هي الْأَشْهْرٌ 
والأولى بالتقدمة وشَّمَعَ بعص هذه الكتب ببيان قيمتها العلمية» ولكن ما ذكره 
السبكييٌ ليس مستوعباً جميع تصانيفه» وقد تَهَضَ باستقصاء هذه التصانيف غير 
واحب من أفاضل المحققين والدارسين, الذين اهتموا بتراث ابن عبد السلام» ومِنْ 
أمثلهم طريقة 0 الباب الأستاذ الحدة حمل 35 كرديء الذي نشر «فتاوى 
شيخ الإسلام عز الدين ابن عبد السلام» في مجلّدٍ كبير» وصدر في طبعته الأول عن 
مؤسسة الرسالة عام (1445١م)»‏ وكذا فعل الدكتور علي الفقير في أطروحته المشارٍ 
إليها سابقاء والدكتور رضوان بن مختار في مقدمة تحقيقه لكتاب «الإمام في يان أَدلةٍ 
الأحكام). وأا أكبر الجهود في هذا السياق فهي الجهود الطيبة» التي بذهًا الأستاذ 
المحقق إياد خالد الطبّاع» الذي تَهَض بَشْرِ الجزء الأكبر من تراث ابن عبد السلام» 
ولاسيًّ) رسائله الصغيرة» و«مختصر رعاية المحاسبي) و«شجرة المعارف والأحوال». 
وقد ظفِرٌ الكتابٌ الأخير بمقدّمةٍ جَيّدة استوعبّ فيها غير قليل من ملامح هذه 
الشخصية» وعقد فَضّلاً نفيساً في ذكُر مؤلفات ابن عبد السلام» الى سك نينا 
إليه قَضْلاً عا ذكره من المصنَّمَاتِء التي ثبت إليه خطأًء فذكر خمسة وثلاثين مصتفاً 
بين كبير وصغير مما صِحّت زسبئّه إليهه فكان في عمله مَمَنَعٌ ورضىّ في هذه البابة من 
باباتٍ التعريف بابن عبد السلام» وسأكتفي في هذه الطالعة بذكر مصنفاته المشهورة 
الدالقٍ على عميق غورهء واتساع دائرته» وفقاهة بَدَنِهِ وتفسه. 
١‏ «الإشارةٌ إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز»: وهو كتابٌ ناطق بإمامة العِرّء 
وقرّه التاح السبكي «بالقواعدٍ الكبرى»» فقال: «وهذا الكتاب ‏ يعني القواعد 
الكبرى ‏ وكتابٌ «الإشارة إلى الإيجاز؛ شاهدان بإمامة العزّ وعظيم منزلته في 
الشريعة». وهو مطبوع متداول. لكنه يحتاج إلى فَضْلٍ عناية وتحقيق. 


١-١‏ لس لس سب بسب الو تل الخسام 


" «أمالي العرّ ابن عبد السلام»: وهي طائفةٌ من الإشكالاتٍ التي أوردها 
العز على مواطنّ متفرّقة من القرآن الكريم. وقد تعقبه فيها الإمام ابن حجر الهيتميّ 
من متأخري الشافعية. وأجاب عن غير واحدٍ من هذه الإشكالات. وقد طبعت 
الأمالي بعنوان: «فوائد في مُشكل القرآن» بتحقيق د.سيد رضوان الندوي» وصدرت 
عن وزارة الأوقاف الكويتية» عام 1951 م. 

«الإمام في بِيانٍ أدلَةِ الأحكام»: وهو كتابٌ نفيسٌ ذكر فيه ابن عبد السلام 

الث الادلة ق القوان الكرمي واوقاطها الوعهى الرضت و الترعسه والتهيسة: 
مراتب الا دلة و يم» وارتباطها , : ب م 
وكون ذلك مستفادا ما يترنّبُ عليها من الثواب والعقاب» وهو مطبوع. 

4- الشسجرة المعارف والأحوال»: وهو كتابٌ في تبذيب النفس» وصفه التاج 
السبكي بقوله: «نافمٌ جدَاً»» وهو كا قال» فقد شحنه العرٌ بالمواجيدٍ الصافية» والرقائق 
العالية التي هي لبابٌ الشريعة» فقد كان رحمه الله ريّان العود من علوم الشريعة. 
متضلع الروح من علوم الحقيقة. 

«مختصر رعاية الس و سير ديا حمر كاي «الرعاية 
للمحاسبي» وهو بديع م الاختصار. د بمجامع «الرعاية», لظف المأخذ» وقل 5 
بعناية الأستاذ إياد الطباع. 

«ترغيب أهلٍ الإسلام في سكنى الشام»: وهو جزءٌ لطيف ذكر فيه ابن 
عبد السلام طائفة من الأحاديث النبوية الشريفة المرغبة في سكنى بلاد الشامء ولا 
واااو اوت 

لاب (الغاية ف اختصار النهاية»): د يعنى «نباية المطلب» لومام الحرمين. وقل 
حتت الأكارة إلى العناية التامّةَ لابن عبد السلام بهذا الكتاب الجليل. 
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8 امقاصد الصلاة»: وهي رسالةٌ نافعة جد وكان لها شأنْ في حياته رحمه 
الله ونوّه بذكرها الإمام سبط ابن الجوزي في مجالس وعظه. فكتب منها مئات النسخ 
فهي نفيسة مباركة. 1 

«الترغيب عن صلةة الرغائب») : وهي ردٌّ على الإمام الحافظ ابن الصلاح 
رحمه الله الذي كان يستحبٌّ هذه الصلاة. فأنكر عليه ابن عبد السلام ذلك» وهي 
مطبوعة. ظ 

٠‏ «الفتاوى»: وهي فتاواه المشهورة. وقن جحت عق 3 الاسناة ميد 
جمعة كردي. 

هذه عَسَرَةٌ من مصئّفاتٍ ابن عبد السلام» ذكرناها على جهة الدلالةٍ على 
منزلته في التصنيف. ونحن على ذَُكْر من قلَةِ سّهُمَتِه في هذا الشأن» قياساً إلى غزارة 
علّمهء لكنّ كتبَهِ كانت وما زالت نافعة مباركة» يُفِيدٌ منها العلماءٌ وطلابٌ العلم 
وعامة المسلمين. 

ِنَّ الحديتٌ عن شخصية عظيمة مثل ابن عبد السلام» لا تصلّح له مقدّماتٍ 
الكتب إلا في حدود الدلالةٍ على قيمةٍ الكتاب وموقعه بين مصنفاته» وقد سبقت 
الإشارةٌ إلى طائفة من أهل العلم الذين أفردوه بالتصنيف, وهو بذلك حقيقٌ» فقد 
كان الرجلٌ شيخ عصره غَيّْرٌ مُدافع» وتان كته العلم والنهوة وفيا 
وشَحْذٍ همَم المسلمين لمواجهة خصومهم من التتاره فصلا عن إنكاره على ملوك 
عصره ومواجهتهم؛ لا يخاف في الله لومة» غير مبال بها يفوثّه من هذا الحطام الفاني 
الذي أفسد 60د 0 


حين دخل سلطان العلماء على السلطان موسى ابن الملك العادل في مرضه 


ال | بي سبي ريطت يح قال 


0 


الذي أشفئ منه على الموت» طلب منه السلطان أن يَنصَحَه فأمَرَه بمصالحة أخيه. 
وإبطالٍ المنكرات التي يُبِيحُها نُوَابْه فأمّر بإبطال ذلك كلّهء وقال له: جزاك الله عن 
ديك وعن نصائحك وعن المسلمين خيرأء وجمع بيني وبينك في انه بِمَنْه وكرّمه. 
وأطلق له ألف دينار مصرية» فردّها عليه» وقال: هذه اجتاعةٌ لله لا أكدَرُها بشيء 
من الدنا: 


على مل هؤلاءٍ العلماءِ الرّبانيين» ينهض الإسلامٌ وا مسلمون في زمن الفتن 
والاضطرابء وأبو محمد بن عبد السلام كان واسطةً العقّدِ في عصره. وإنَّ لي به 
صادقة في هذا الإمام الجليل» وشغفاً كاملاً بمصنفاته» فهو من الأعلام الذين تَخْضَعْ 
الروح بحضرتهم؛ وكلامه يسري من القلْبٍ إلى القَلْبِ ولا غَرْوَ في ذلك» فقد 
كانت هذا الرجل مُنَاسَمةَ صادقة لأرباب العرفان» وفي لَه نداوةٌ الخاشعين» وفي 
عينيه دَمْعَة الخائفين وهو بَعْدَ ذلك وقَبّلَه من أهل الحضور والمراقبة» وما كان يرى 
الخسارة في شيءٍ كما يراها في الغياب عن حضرة الله جل جلاله. ظ 

ارضَ لمن غابَ عنك غَيّنّهد ‏ فذاكذْئبٌ عقاهفيه 

لقد كان ابنُ عبد السلام ممّن رُفِمَ له عَلَمٌ فشّمّر إليه وأَغَذٌَ السَيْرَ غير ملتفتٍ 
إلى ما يفوتّه من زهرة ا حياة الدنياء وبذلّ مُهُجِنّه في سبيل تُصْرَةٍ دين الله تعالى 
وكان يقول في مسخاطبة سلاطينٍ عصره فيما ذكره التاح السبكيّ في «الطبقات») 
(: 308): «ينبغي لكل عالم إذا أَذِلّ الح وأَحمِلَ الصوابٌُ أن يَبذْلَ جْهْدَهِ في 
رظنا نيوان تقل لمصدالذ ل واللكيول [و زا متهرا مد اقمن آثرااثله عل تسريه ااه 
الله» ومَنْ طلب رضا الله بها يُسخِطٌ النامس» رضي الله عنه» وأرضى عنه الناس» وَمَنْ 
طلب رضا الناس با يُسْخِطُ الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس» وفي رضا الله 
كفاية عن رضا كلّ أحد). 


مواق لبوا بسبخلللسسببيييودأجب يي ري 7 ١11‏ 
فيك تحلو والحياةمريرة 2 وليتك ترضى والأنام غْضابٌ 
وفي التاسع من جمادى الأولى سنة ستين وستمئة كانت وفاة الشيخ رحمه الله 

فارئيّت الدنيا لفقده» وتأسّف الظاهر بيبرس وحزنٌ عليه كثيراً حتى قال: لا إله إلا 

الله! ما اتفقت وفاة الشيخ إلا في دولتي. 

. رح الله هذا الحبْرَ الجليل» فقد كان قمراً منيراً في دياجي الظلام؛ أضاءَ العقولٌ 
بعلمه» وأنار القلوبٌ بِوَرَعِه وزهْدِهء وأشرقت الطروس بصافي وَبْلهِ وقوادح فكره. 
عافن بيغي يدا تسر #اذين اللة تال ومغى سبعيد ا عنديدا بالقنات عل الى 
وبَذْلٍ النفس في ذات الله تعالى. 

لقد ترك ابن عبد السلام ثروةً علمية تُشَدُ عليها يد الصّنانة» وترك سيرةً عَطِرة 
تلْهِمُ الصادقين في سيرهم إلى الدار الآخرة» وترك بيتاً وحيداً من الشعر يُلَخص 
تَوْقَّه إلى السعادة الأبدية» وَسيْرَه إلى الجناب الأعلى بِالعَزم الأقصى. فقال رحمه الله: 

لو كان فيهم مَنْ عَراه غرامٌ ‏ ماعتفوني في هواه ولاموا 

فأجابه الإمام شمس الدين الأسواني بقوله: 

«لو كان فيهم مَنْ عَراه غرامٌ ‏ ماعنفونينفيهواهولاموا) 

لكنهم جَهلوا لناذةً حَسَيه وعلحياء ولدا شه ث.وتامرا 

لو يعلمون كما علمتٌ حقيقةً ‏ جنحوا إلى ذاك الجناب وهاموا 

ثم ختم قصيدته ببيتٍ هو خيرٌ ختام نختم به هذه العجالة» وهو قوله: 

فعليك يا عبد العزيز تحيّةٌ 2 وعليكٌ ياعبدَ العزيز سلامُ 


وكذهانت القحق ة. جب م ب ا سس ب ب 118 


شيخ الإسلام 
سراج الدذين البلقيني 
(7ا-ه6١٠مه)‏ 


هذه ترجمة مُفمَصِدةٌ للإمام الحافظ سراج الدّين البلْقيني مد الثة الثامنةه وكبير 
فقهاء الشافعية في زمانه وهي ترجمة كالمُتَمّمٍ للترجمة السابغة التي صَدَرْتُ بها كتاب 
«فتاوى البلقيني»» ووقعّت في ص وسبعينَ صفحة أَتَيتَ فيها على الدقيق والجليلٍ 
من أموره: علا وتعليأً» وتدريساً وتصنيفاء وقضاءً وإفتاء» وحِشْمَةٌ وافرةٌ وكلمة 
نافذة فْ المحافلٍ الكبرى. فَضِلا عن مَنهجه في بناء فتاوام» ولروعة إلى اتباع الدليل 
والاجتهاد مع أنه يتتسب للمذهب الشافعيّ» مشفوعًا ذلك كلّه ببعض أخبارو الدالة 
على اكتمال شخصيته. وال اضطلاعه با انتدب س0 

وعلى الرغم من سبِوغ تلك المُقدمةٍ وتقصيها ملامح شخصي شخصية السراج 
البلقيني» إلا أنَّ في قوس الكتابة عَنْه مَْرّعاً رَحْبا وكيف لا وقد عَصَّت كتبٌ 
التاريخ والفقهِ وشروح الحديث بأخباره واختياراته» واستبدٌ بالشهرة بين أعيانٍ 
عصره اموا بالعلماء الكبار» ناهيك عا بض به ولدّه علمٌ الدين صالح البلقيني 
(ت 878ه) من أعباء العناية بأخبار والده» وتدوين فر نيس في سيرته واختياراته 
اللغية بلغ سوست لوحا من القظلم لكيه ونه عاق تقس يمن شال إن لله ظ 
الباحثين» ويوسّع دائرة البحث في هذه الشخصية العلميّة الفريدة. ظ 


5 _ ل سس بحسب لايل الجسام 


وَلِدَ الإمام الحافظء الفقيه المجتهد. الأصولي المُفَسّر سراج الدين أبو حفص 
عمر بن رَسْلانَ بن نصير”" صالح الكنانيٌ البلقينيٌ الشافعيٌ» في ثاني عشر شعبان. 
سنة أربع وعشرين وسَبُعِمئة(". وحفْظً القرآن العظيمَ في صِعَره وحَسّمه وهو ابن 
سبع 007 وحفظ «المحرّر) للرافعي. و«الكافية الشافية» لابن مالك» وامختصر أبن 
الحاجب» في الأصولء ثم أُقْدَمَه والدّه القاهرة سنة ستٌ وثلاثين وسبعمئة» فسَِعَ 
من شيخَيْ عَضْره: جلال الدين القزويني (ت 4"الاه). وتقيّ الدين السّبكي 
(ت 5ه/اه)ء فأثنيا عليه مع صِعَر سئهء بعد أن لاحظا من ذكائه وسَيّلان ذِهْيِه. 

وحين ناهرٌ الاحتلامَ عاد إلى القاهرة وأخدٌ عن شيوخهاء ثم أدَى فريضة 
الحج سنة (٠5لاه)ء‏ وبعد أدايهِ الفريضة. زار القدسٌ الشريف» وهناك اجتمع 
بشيخ تلك الديار وقاضي القدس الشريف. الإمام الحافظ صلاح الدين العلائي 
(ت ١5"لاه)‏ صاحب التصانيف البديعة» ثم عاد إلى القاهرة» ولازم شيوخهاء 
وأخدٌ عن طائفةٍ من أعيانهم فقهاءَ ومحدّثين» وليس المقامُ مُنّسعًا لذكرهم على جهة 
الاستقصاء والشمول. فنذكر من أعيانهم: 

-١‏ قاضي القضاة الإمام الفقيه العلامة عز الدين أبا عمر عبد العزيز بن محمد 
ابن جماعة الكنانيّ الْحَمَوِيّ الأصل الشافعيّ (ت /ا5لاه)ء صاحب «المناسك» 
المشهورة» كان من أعيانٍ عصره مُقَتَصِدًا في شأنه. له ترجمة في «الدرر الكامنة) 
للحافظ ابن حجر (": 7/5ا١).‏ 

"- شيخ النحاة» الإمام الفقيه أبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل 
)١(‏ بفتح النون» وقد اشتبه ضبطُهُ على بعض المعاصرين من اعتنى بتراث البُلقيني فضّبَطه 

بالضمٌء والحادّة ما أثبتناه. 

() وهو الذي جزم به ولده في «ترجمة سراج الدين البلقيني» ص "/ا وعليه اتفق العلماء. 


تقاف لي مجم ب لي يري ب ير 11/7 
الطالبي الحلبي الشافعيٌّ (ت 54/اه) صاحب الشرح المشهور على «ألفية ابن 
مالك». وقد لازمّه السراح البلقيني وتنّه به» وأصهرٌ إليه وناب عنه. ثم ولي تدريس 
الزاوية بعد وفاة ابن عقيل» وكان من حسناتٍ دهره رحمه الله. له ترحمة في «الدرر 
الكامنة» (؟: 37 5). 

' الإمام المُمَسَّرَ النحويّ أثيرَ الدين أبا حيّان محمد بن يوسف بن علي 
الجيّاني الغرناطي الأندلسبي (ت ه54لاه) صاحب «البحر المحيط» في التفسيرء 
واشرح التسهيل» و«ارتشاف الضَرَب» وغير ذلك من التصانيف الرصينة الدالة 
على وفور حَظّه من العلوم. 

انتفع به السراحٌ البلقيني «وكتب له ما ل يكتيّه لغيره)277. له ترجمة في «الدرر 
الكامنة» (5: /0). ظ 

4- الإمام المحدّث شمس الدين أبا عبد الله محمد بن غالي بن نجم الدمياطي 
(ت ١5لاه)‏ كان من عدولٍ القاهرة» وسمع على أعيانٍ عصره. وازدحم عليه 
طلّابٌ العلم» سمع عليه البُلقيني كثيرًا من «سنن أب داود»» له ترجمة في «الدرر 
الكامنة» (6: 791). 

وهام الحافظ الشهير مال الدين أبا الحجّاج يوسف بن الزكيّ عبد ال حمن 
ابن يوسف القضاعيّ الهِزّىّ (ت 47لاه) سيِّدَ حفاظٍ زمانه» وصاحبٌ التصانيف 
البديعة» و 8 «تهبذيب الكمال». و«تحفة الأشر اف» وناهيك بها دلالة على اتساع 
دائرته. كان 7 من الآيات في الحفظ والإتقانٍ والصبر على الطلبة» وكان التقىّ 


السبكي يرقم من شأنه. أخذ عنه البلقينى بالإجازة سنة (١4/اه)ء‏ وله ترحمة 
في «الدرر الكامنة» (7517/:5). 


./ 5 #ترجمة سراج الدين البلقيني» ص‎ )١( 


0 سح الفهوائك الجسام 


إن الاقتصارٌ على هؤلاءٍ الخمسة العلماء من أشياخ البلقيني» لا يعني أنه ممّن 
ضاقتٌ دائرة أشياخه. فقد أخدّ عن الى الخو من العراءة وتأمّل للفيْيا والتدريس 
في قَوْرةِ الشباب» وهو ما لخنّصه تلميدّه الحافظٌ ابن حجر بقوله: (ودرّس وهو شابٌ 
وبَحَتٌ وناظر» وظهرَتْ فضائله. ورت فوائده» واشتهر أمرّه حتى كان لا يجتمع 
به أحدٌ من الفضلاء إلا ويَبْهَرُه استحضاره27 وكان لحدَّةٍ ذِهْنِهِ يلقي «الحاوي 
الصغير» للنجم القزويني في الأيام اليسيرة» ومَنْ تأمّل نُقولّه في «فتاواه» وتصانيفه. 
جزم بأنّه إِنَ) يتكلّمُ من حِفْظِهِ في أغلب الأحيان, فلا كان بهذه المنزلةٍ العلمية 
السامية» ازدحم عليه طُلَابٌ العِلّم» واغترفوا من غزير نَبْعِهه فطلعوا في سماءٍ العلم 
نجومًا متلالئة. ْ 

وكما ضاق المقامُ عن استيعاب أشياخ البُلُقيني واستقصائهم. فإِنْ المقامَ ضائقٌ 
عن ذكر تلاميذه على جهة التتبّع والاستقصاءء فنذكر من أعيانهم: 

١‏ الإمام الحافظء الفقيه المجنهد شهاب الدين أبا الفضل أحمد بن عللّ بن 
محمد ابن حجر العسقلاني (ت ه) صاحبٌ «فتح الباري». وناهيك به دلالة 
على منزلته العلمية السامقة» وغير ذلك من التواليفي الحسانٍ القاضية بإمامته 
وجليل مكانته. 

تنبّه بالسّراج البُلقيني واستنزف علومّه» ولازمه بالكُلية» وأكثّر من النقلٍ عنه 
والثنوية يذكرم وترجم له ف غير مك من مصنتفاته رده الله له ترجمة في «الضوء 
اللامع» لتلميذه السخاوي (7: /77), وأفرده بترجمة ضخمة في ثلاثة أسفار هي: 
«الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر). 


. ١177 هذه عبارة العَلم البلقيني في «ترجمة سراج الدين البلقيني» ص‎ )١( 


مقدفات التدفة: بسح تب 7# بيو جز تس حب بيب يسسسصحب ‏ /4 ١‏ 


؟- قاضي القضاة الإمام الفقيه أبا البقاء عَلَمّ الدين صالح بن عمر بن رَسْلانَ 
البلّقيني (ت 858ه) نشأ في كنف أبيه ونَحَتَ عَيّنِه فأخذ عنه الفقه. وأملى عليه 
أكثر «التدريب»» وحففظ «القرآن الكريم» و«العَمّدَة» لعبد الغني المقديبي. و«ألفية 
ابن مالك» في النحوء وأخذّ الأصولّ عن العِزٌ ابن جماعة» وولي قضاء الديار المصرية» 
وصئف تفسيرًا للقرآن في اثني عشر علدا وبمَعَ «فتاوى والده)» وكمّل «التدريب» 
من النفقاتٍ إلى آخر الكتابء إلى غير ذلك من التصانيف الدالة على عنايته بالعلم؛ 
ومبّة نَمْرِه. له ترجمة ضافية في «المَنْجَم في المُْجم) للإمام السيوطي ص ١١5‏ 

*'- الإمام الفقيه الأصوليّ المَفْسّر بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله 
الزركثيٌ (ت 45لاه) صاحب «البحر المحيط» ار الفقه. و«البرهان في علوم 
القرآن» وغير ذلك من التصانيف النافعة. 7 تفقه بالجمال الأسنوي. ولازم السراج 
للقي وجمع حواشيه على «روضة الطالبين»» وكان من أهلٍ 5 والصيانة 
رحمه الله. له ترحمة في «الدرر الكامنة» (6: “11). 

5- الإمام الحافظ. ولي الدين أبا زُرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين 
العراقيٌ الشافعيّ (ت 877ه). ظَفْرٌ من والده الحافظ العراقيٌّ بأتمٌ عناية» فأسْمّعه 
على أعيان عصره. ثم استقلٌ بالطلب بتَفْيه وانتفع بالسّراج البُلقيني وعَوَّلٌ 
عليه في الفقه» وأفرد حواشيه على «الروضة»» فانتفع بها الناس»؛ وكان كثير الاعتداد 
باختيارات شيخه البلقيني ومباحثه. ويَطَرّرٌ كتبّه بذلك. صنف التصانيف النافعة 
ولعلا إىال شرح والده على «ترتيب المسانيد» و«الغيث المامع على جمع الجوامع) 
وهو نفيس غاية» و«الفتاوى» وهو نافع يدان لد رجما سك جدًا في «الضوء 
اللامع» (5:1”). 


لس سي حت ماقرالل اليا 


الإمام الجليل شهاب الدين أحمد بن علي بن خلف الطُنتدائي الحُسَيني 
الشافعيّ (ت *7١48ه).»‏ لازم السراج البُلقيني وانتفع به أيّْها انتفاع» وجمع «فتاواه» في 
َدْرِ جلّد. وبرعَ في فنون عديدة» وكان حسّن الصوت»؛ حسن الخط ماهراً في العربية» 
له ترجمة في #ذيل الدرر الكامنة» ص7١‏ 7 و«الضوء اللامع» (5: .)١19‏ 

لقد كان السّراحٌ البُلّقيني سعيداً في مشيخته وتلاميذه؛ قد كيل له بأوفى المكاييل 
في هذا الشأن. ولو ذهبت أستقصي هذه البابةة من أخباره. لطال الأمرٌء فلنقتصر على 
هزم ]لتخية اللعنارة امن اتماخه وعالاميدة النين كانوا مره يق الدهر بواغيان 
الزمان. 

أما تصانيفهء فقد كان إماماً سيّالٌ الذّهنء يَمْتَحُ من صَدْرِ مَوّارِ بالعلوم 
والمعارف. ولولا ما شَّعْله من أمور القضاءٍ والتدريسء لكان نسيجٌ وحده في 
التصنيف, وقد ذكر ولدَّهُ في «سيرته» مايَقَطمٌ باستغراق أوقاتِه في التدريس والفتياء 
والعناية بشؤون الخلق «فلذلك لم يكمل من كثّبه إِلّا ما شاء الله إكالّه)7» وقد 
ذكرتها على جهة الاستقصاء في مقدّمة «الفتاوى»» ولا بأسّ أن نذكر في هذه الطالعة 
أشهر مصنفاته. التي فيها جماعٌ الدلالة على اكتمالٍ علومه ونفوذٍ بصيرته. 

١‏ «الفوائد المحضة على الرافعي والروضة»: كتب منه أجزاءً متفرّقة» وقد 
ضمّها ولده العَلّمُ بلقني إلى حاشية أخيه الجلال على «الروضة»؛ فجمع بينهما في 
حاشية نفيسةٍ سّاها: «الاعتناء والاهتام بفوائد شيخي الإسلام»» وهي مطبوعة 
بضميمة «روضة الطالبين». 


١‏ افتاوى البُُقيني»: وهي التي جمعها ولده العَلَّمُ صالح وسّاها: «التجرّد 


. «ذيل الدرر الكامنة) ص17‎ )١( 


ات لوبتت ور 7 ب 11 
والاهتام بِجَمْع فتاوى شيخ الإسلام» رتّبها على الأبواب» وانتفع الناس بهاء وقد 
ور 5 5-6 ٠‏ | 
طبعَت وشاركت في تحقيقها بحمد الله تعال](". 

«الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام»: وهو كتابنا هذا وسنتكلم 
عنه تفصيلا في| نستقبل من صفحات هذه المقدّمة. 

95 (محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح»: وهو مطبوع. وهو 
ليس على قَدَرِ رُْبتهِ في العلم» كا نبّه على ذلك تلميذه الحافظ ابن حجر. 

«التدريب في الفقه»: كتب منه إلى الرضاعء وأكمله ولده العَلّم البلقيني» 

؟ترتيب «الأم» للشافعيٌ» وهو مطبوع. 

«العرف الشّذي على جامع الترمذي»: كتب منه قطعة حسنة» وكان دائمَ 
النظر فيها بغية تجويدها وإتقانها. 

6 «الطريقة الواضحة في تمييز الصّنابحة»: وهو مطبوع» بتحقيق مشهور ‏ 
حسن سلانء وقد نبَّهِتَ على بعض ما اعتورٌ عمله في مقدمة تحقيقي لفتاوى 
السراج البلقيني. ثم أعاد تحقيقه الأستاذ فادي المغربي» ونشر هنا ضمن (المكتبة 
البلقينية). 

ربما كان هذا النَرْرُ اليس من مُصئَفَاتٍ البُلقينى» ذا دلالة صادقة على فخامة 
شأنٍ هذا العالم الجليل» الذي جزم تلميذه الحافظ ابن حجر العسقلاني بأن الجمّ 


)١(‏ طبعتها (أزوقة للدراسات) بعئّان الأردن هذا العام ©5418 ١ه‏ 4١١7م؛‏ في خلةِ قشيبة 
وتحقيق متقّنء ضمن سلسلة المكتبة البلقينية. 


أل لي هي يست القؤانة امنا 


الغفيرَ من العلماء قد سهد بأنّه العا الذي على رأس القَرّن7١"»‏ وهو ما لنّصِه الحافظ 
ابن فهدٍ المكيّ بقوله واصفا من شأَنِ البلقيني: «اجتهد في آخر عمره» واختار مسائل 
فانفردَ بعلوم شَتى» ودارت عليه الفتوى» وكانت العلماء في جميع الأقطارء يعترفون 
له بالعلم ولف مع كَثْرةٍ الاستحضارء آنه طبقةٌ ود يفوقٌ جميع العلماء 
الكائنين في زمانه» بل إن بَخْضَهم يُمَضّلَّه على بَحْضٍ مَنْ تَقَدَّمَّه من الشافعية)(©. 

فلأجل هذا انفرد بغير واحدة من المسائل التي خالف بها مذهبّهء اتباعا 
للدليل. وقد عَنَّد ولده العَلَمُ البلقيني قَضِل مَفيدًا في «(سيرة والده» ذكر فيه 
(انفراداتته عن الأصحاب للدليل وترجيحاته»”". وكذا القولُ في مباحثاته وتعقباته 
على أعيانٍ عصره. مثل: لعرّ ابن عبد السلام وابن دقيق العيد وغيرهما من أفذاذ 
العلماء» وني هذا ونظائره أَبْلغ الدلالة على رسوخ قدم البُلُقيني في العلم» واتساع 
دائرته في شتى المعارفي والفنون. ا 

لقد كان السّراحٌ البُلقيني عالِع المئة الثامنة» وصاحب اليد الباسطة في المبيا 
والتدريس والتصنيفء وسَيّدَ الكلمة النافذة في مجالس السلاطين» وكان وافرَ 
اللفنية تكن اللدانة رده كا بو امسق مانا 5 نيَاءَ عن المنكرء أبُطل 
كثيرًا من منكراتٍ عَضْرهء وكان مشغوفا بالعلم لا يَفدَرُ عن الاشتغال: إِمّا مطالعة 
وإما تصنيفًا وإقراء”؟». ناهيك عا اشتهرَ من أخلاقه: فقد كان عظيمَ المروءة» جميل 


() «ترجمة سراج الدين البلقيني» لولده جلال الدين (مخطوط ق4/ ب). 

(؟) انظر: «ذيل الدرر الكامنة» ص 1714 . 

(”) «لحظ الالحاظ» لابن فهد ص5 ١‏ ”7 ولتام الفائدة انظر: «درر العقود الفريدة» للتقيّ المقريزي 
(4":0). ظ 

(؟) اترجمة سراج الدين البلقيني» لولده جلال الدين (مخطوط ق١١/‏ ب-5١/‏ ب). 


المودة. كثير د كثير المباسطة ممعم مهابته. شفوقًا عل أتباعه. وكان ل 
مجلس الوعظه ويجتمع عنده الفقراء والصلحاء. ويحصل له خشوعٌ وخضوءٌ رحمه 
الله تعالى7). 

يرل الشراح التلقيئق غل سبيرته الجهودة تريس وإقناق وتصديما ودلا 
وده تفسيرًا للقران حتى ا ضَعَفْت قواه» فتمرّض نحوًا من شهرء ثم تّوفاه الله بعد صلاةٍ 
الجمعةٍ في العاشر من ذي القعدة سنة حمس وثانمئة» فأصيب به الناس» وأرجفت 


الدولة يتقدك وتقهق يضازتة أمرا2 اللدؤلة. واعياعناة بوكالات عدار مهي دكت 
لاب ري ل ا 
الأخرى؛ وكان يومًا مشهوداء ودُفِنَ بمدرسته التي أنشأها في حارة بهاء الديه0) 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن نبأ وفاة البلّقيني قد بَلَعّهِ وهو مع الحجيج بعرفة» وأَنّه 
عمل فيه مرثية طويلة مطلعها: 

اعَيْنُ جودي لَقَقَدٍ البحر بالمطر واذري الدموعٌ ولا تُبْقي ولا تَذَري 

ومنها: 

لقد أقامَ سراج الدين مُتَضحًا سرامجه فاضا الكون للبَشر 
مَنْ للفشاوى وحََلٌ المشكلاتٍإذا ‏ جل الخطاب, وحارٌ القومُ في الِفِكَرِ 
فرح ةلله والرض وني مَلُه سلامه»مابكى باكعللعُمَ © 


رحِم الله السّراجَ البلقيني» فقد كان إمامًا في العلم والعمل» طلع على هذه 


)١(‏ «ذيل الدرر الكامنة)» ص”175-1. 
(1) المصدر السابق ص15 . 
(9) «ترجمة سراج الدين البلقيني» ص١‏ 077-87. 


:م 3 سس بس سج سبببببب الف أَنّل |الجسأة 
الدنيا سراجًا منيراء فأضاءً من ظااتها ما أضاء, ثم مَضى لِطَيّيِه وف إلى آخرته. 
بعد أن تَسَنّم ذرى المجدٍ في الدين والدنيا رحمّه الله» وجعلنا وإيّاه من العاملين 
بتقوى الله» السالكين على مدارج خشيته وتقواه. 


ا 5ك لك سشسششتكت” شت لكك الا 05:09:90 و 


التعريف بكتاب 
«قواعد الاحكام ف مصالح الانام) 


تبلورٌ هذا الكتابٌ القيّم في سياق الاتجاه المتصاعد للعناية بمقاصبدٍ الشريعة» 
والمرادٌ نقاين الشريحة: #الغاية منهاء والأسرارٌ التي وضعها الشارع عند كل 
حكم من أحكايها»7"» وقد نبّه العلامة محمد الطاهر بن عاشور إِلْ غير واحدةٍ من 
الإشاراتٍ البكرة لفقهاء الصَّذٍْ الأول إل كليَاتٍ الشريعة ومقاصيها العاتق ثم 
شفع ذلك بقوله: «وَقٌ بذلك أفذادٌ أحسبُ أنَّ نفوسهم جاشت بمحاولة هذا 
الصنيع. مثل عز الدين بن عبد السلام المصري الشافعي في «قواعده»» وشهاب 
الدين أحمد بن إدريس القرائّ المصريّ المالكيّ في كتابه «الفروق»», فلقد حاولا غَيْرَ 

رَةِ تأسيسٌ علم المقاصد)”". 

لقد اختلف علماءً الإسلام ني المقاصد الشرعية» وكونها ملازمة للعباداتِ 
والتكاليف. فذهب الجمهورٌ من الفقهاءِ والمحدّثين إلى أنَّ الله تعالى لا يَفْعلٌ إلا ما 
فيه الصلاح للإنسان من غير القول بوجوب ذلك عليه» وعلى الرغم ثما ذهبت إليه 
الأشاعرة» من أن أفعال الله تعالى ليست معلَّلةَ بالأغراض2"7, إلا أنبم جَرَوًا في 


(0) انظر: «قواعد الشريعة الإسلامية ومكارمها» ؛ علال الفامبى» صل/ا. 
(0 انظر: «مقاصد الشريعة الإسلامية» محمد الطاهر بن عاشور» ص7١ ١‏ . 
(9) انظر: «المواقف» للإيجى» ص١‏ 737 . 


55555559529 تت ا الفوائد السام 


الفروع على تعليل الأحكام وإجراءٍ القياس» والبحث عن الغايات التي تغيّاها 
الشارعٌ الحكيم من التكاليفء أما المعتزلةٌ فقد ذهبت إلى وجوب الصلاح عل الله 
. تعال» وأن أحكامه سبحانه مُعَلَلهٌ بمصالح العباد. ْ 

حي رت ا المقاصد. 
أن الله تعالى لا يَفعلٌ إِلّا ما تقتضيه الحكمة المودّعة في نواميسه الكونية» التي جَعلها 
هو على ما هي عليه ولا يَضُرٌ التنزيه الإلميّ أن يكون كمه تعالى غاية؛ لأنه المدبر 
لشؤونٍ الكونء فلا بْدَ من أن يكونّ التدبيرٌ على أحسن ما يريذه هو)”". 

وكانَ إمامٌ دارٍ الحجرة مالك بن أنس رحمّه الله ات 108١ه)ء‏ يمن أوائلٍ 
الفقهاء الذين لحظوا الشريعة بعينٍ المقاصد. وقد أككد هذا المعنئ شيخ المالكية في 
زمانه الإمام الفقيه التظار أبو بكر بن العربي (ت 4 هه) حين قال: «والشافعي 
ومَنْ سواه لا يلحظون الشريعة بعين مالك رحمّه الله» ولا يلتفتون إلى المصالح» ولا 
يعتترون المقاصد. وان تلشيظطون الظواهرٌ وما يستنبطون منها)2"7 والعلاة كالجيعية 
على نفوذ بصيرة الإمام مالك في مقاصدٍ الشريعة» وهو ما أكده الإمام الذهبي 
بقوله: «وبكلٌ حالء فإلُ فقهِ مالكِ المنتهئ» ولو ل يكن له إِلّا حَسْمٌ مادّة الجيّل. 
ومراعاة المقاصد. لكفاه)(©. 

5 إن الإشارة . لإماع مالك في هذا السياقي. لا تتجاوة كرتها إشارةً إن 


ال اعبات 0 (ت #56ه) من أعيانٍ الشافعية الذي ألّف كتابه الشهير 


)١(‏ «مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها» ص/. 
(1) «أحكام القرآن» لابن العربي (7: 51717). 
(") «سير أعلام النبلاء» للإمام الذهبي (8 : 47). 


وهات العف حبس بح ب سن /ا 0 


«محاسن الشريعة»” ' وصدّره بغير واحدٍ من التساؤلاتٍ التي كان يثيرها أهل 
عصره؛ ويبدو أنه كان يودٌ لو أن الناسّ وقفوا عند حدودهم؛ واستراحوا إلى تدبير 
خالقهم» وني هذا إشارة إلى أن التأليف في المقاصدٍ الشرعية» كان في معرضي الدفاع 
عن الإسلام ضدّ أباطيل خصومه وشكوكهم. وأنّ القفال الشاشيّ كان كن أن 
يدرك القال اجا وضم العريية كد تبر انه قال زا الصالنعةه وان ليس لمن 
لحكمة أن يتساءل الناسٌ عن التفاصيل» وهو ماعب عنه في مخاطبته خصوقه بقوله: 
إن كنم تثبتو ن للأشياءِ صانعاً حكياً قادراً» فهو لا يكون إِلّا مريداً للخير لعباده. 
ريا لهم على السياسة الفاضلة العائدة باستصلاحهم؛ وعلل موافقة ما رُكبَ في 
عقولهم, وجل على اعتيادٍ طبائعهم» والذي هذه صفئّه أحكمٌ الحاكمين, وَأقَدَرُ 
القادرين وأغنى الأغنياء» فخيّرونا عن أفاضل ملوكنا: هل تجدونهم يُسَوّون بين من 
هم تحت تدبيرهم في تعريفهم كلّ ما يعرفونه» وإطلاعهم على ما يجرون عليه سياستهم 
في أنفسهم وفي منازههم؛ حتى لا يعلمون في ضَيْةٍ هم قَيّا إلا أخيروا مَنْ تحت أيديهم 
بالسبب في ذلكء والمعنئ الذي قصدوه فيه... فلا شك أن هذا معدوم» فكيف 
أُوجَبْتُم أن يكونّ الله تعالى يِخبرٌ عباده بَكُلٌ ما يعلمٌه ويوقمهم على وجه تدبيره في 
كل ما يُريده وعلى المقاصدٍ في صغير ما ذرأ وبرأ من خليقيَه وكبيره)0©. 

وبعد هذا الحجاج العقلٌ أصّل القَفَالُ هذا الباب بأنَّ «السائس الحكيم مِنًا إذا 


(1) قد صدر هذا الكتاب «محاسن الشريعة» عَرِيا عن محاسن التحقيقء إِذّْ جاء غاصّاً بالأخطاء 
العلمية؛ اعكره دار الفاروق بتحقيق الأستاذ علي إبر اهيم مصطفى؛ فا َقَعَ عُلَةَ و لا أجاد 
في عمله. 55 نَمِى إِليّ أن هذا الكتات قد صارَ إلى أستاذنا المحقق اعبت الدكتور محمد 
السلياني» وهذا من صنيع الله لكتاب الققّال؛: فعسى أن نراه في حلَةٍ قشيبة مُتقنةٍ علا المعهود 
من منهج أستاذنا السلياني في التجويد والإتقان. 

() «محاسن الشريعة») ص9١‏ . 
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ابسو اع موي لي 
ّم الأمرٌ في ذلك مبلغاً لا يُوجَدُ لفعله من ولا متساعٌ في المصلحة» فحيتي فحينئل يخر - 
صاحيه الفاعل عن استحقاق صفةٍ الحكيمو)”'. 

لقد كانت هذه التساؤلاث» مَدْخَلاً مَهّد به القمَالُ الشاشيٌ لبناء كتابه على 
أساس أذ الشرئع كلها عقلية ولر وقعت على غير ماهي عليه لخر جت عن الحكدة 
والمصلحة)(© ثم سرد رحمّه الله أصنافَ العبادات وأجناسّهاء وعَلّل كل عبادة به أدّاه 
إليه اجتهاده» ثم شفع ذلك بقوله: «وهذا كله واجبٌ في العقولء لا تج السياساتُ 
الفاضلةٌ إلابهء والذي يَبّعَئْ وراءَ هذا هو ما يدخلٌ في التفصيل» وكثيدٌ من ذلك يُعْقَلٌ 
جِنْسّه وكثيد منه يخفئ الوه فيهء كأعدادٍ ركعاتٍ الصلوات» وتكرير السجود في كل 
ركعة» والاقتصار فيها على ركوع واحدٍ مما لا يضر خفاء الوجه فيه»” ". 

إن هذا النزوعَ العقَيّ في تعليل الشريعةٍ لدئ القمال في مرحلةٍ مبكرة من 
مسيرة الفقه الشافعيّ» قد يكون من آثار مَيْله إل المعتزلة» فقد ذكر الذهبي في ترجمته 
من «سيّر أعلام النبلاء»: أن أبا الحسن الصِفارٌ قال: سمعت أبا سهل الصعلوكي 
وقول عو اشير أن كر لقتال اافقان: الأ عدون وجددو لك من وسفه أي" 
َه من جهة نصرو للاعتزال. وقد عَلَّقَ الإمام الذهبيئٌ على هذا الخبر قائلاً: الىالّ 
عزيز» وإِنَّا يُمدَح العالمتبكثرة مالَهُ من الفضائلء فلا تُدَنُ المحاسنٌ لورطة؛ ولعله 
رجع عنهاء وقد يُغْفَرٌ له باستفراغه الوّسْعَ في طلب ال حق ولا قوّة إلا بالله9». 


.3١ «محاسن الشريعة») ص‎ )١( 

(0 المصدر السابق ص١؟.‏ 

(؟) المصدر السابق ص7” . 

(5) «سير أعلام النبلاء» (15 :586). 


مقدمات التحفيق مي سي سن و اا شح ا 


3 صياغة دفاع عقل عن الشريعةٍ من منظور «المقاصد الشرعية»» ليست 
حكراً عل المعتزلة» وإن كان قوشم بوجوب رعاية المصالح مقتضياً لذلك» وعلبه 
فإِن المذاهب الفقهية المتبوعة قد أسهمّت مجتمعة في إنضاج اانظرية الممقاصد الشرعية»)». 
وفي هذا السياق يمكن أن يشارَ إلى الْجُويني» والغزالي» وابن العربي المالكيّ» والكاساني. 
والقرافي» وابن تيمية وابن القيّم» والشاطبي» وإن هيمنة هذه الأساء عل فقه 
لقاصد لا يعني أن هذه الاب من النظر لم تكن معروفة لدئ غيرهم؛ وفي هذا السياق 

د اراي عند الدراسة القيّمة التي كتبها الدكتور أحمد الريسوني» بعنوان 
انحن الفاضاني في فقه اين ركننة» د ريط بين اين رش والقزلق موكدا أن إن 
رشَدٍ كان مُدْمِناً على كتب الغزالي» وكان الغزالي مدمناً النظرٌ والتنقيب في مقاصد 
الشريعة» وقد بثْ من ذلك الشيء الكثير في مختلفٍ مؤلفاته0"» ثم شرع في بيان 
مظاهر النظر القاصدي عند ابن رُشد في خمسةٍ أنظار سلكها ابن رشد وهو يصدّفٌ 
كتابه المشهور «بداية المجتهد» إِذْ توقف الريسوني عند «أحكام الشرع بين التعيّد 
والتعليل»» وذكر غير واحدٍ من الأمثلةٍ التي تشيرٌ إلى مَيّل ابن رشدٍ إِلْ بناء 
مذهبه في الأحكام الشرعية عل المعاني المعقولة دوة الت المحض» وقد ترب عزة 
هذا القول بتعليل أحكام الشريعة» اعتبارٌ تلك العلل والمقاصدٍ عند إجراء الأحكام 
وتنزيلهاء وهو ما جعله الدكتور الريسوني المظهرٌ الثان من مظاهر النظر المقاصدي 
مدان صر ري را ب ل لي ا ا رس حار 
اللقاصديٌ في عقلية ابن رُشدء فمن ذلك رده علا الفقهاء ء الذين ذهبوا إلى أن الحُلَمَ 
لا يجوز ولا يُعْطئ للمرأة إلا بأسباب زائدةٍ على مجرّدِ رغبة المرأة وتراضيها مع 


)١(‏ انظر: «المنحى المقاصدي في فقه ابن رشد»» د. أحمد الريسوني» قضايا إسلامية معاصرة, 
العدد الثامن» 20 ١ه-1555م,‏ ص8 .١ ١‏ 


لل الس سسهيه6ي هب لل ب للب الواتَك الجسام 
الزوج؛ واحتجّ عليهم بِكَوْنِ مقصود الخُلّْم هو أن يكون حمّاً للمرأة» نظيرَ حق 
الزوج في الطلاق» فقال: «والفقَهُ أن الفداء إنّ) جُعِلَ للمرأة في مقابلةٍ ما بيدِ الرجل 
من الطلاقٍِ إذا قَرَك المرأة» جعل الخْلْمَ بيد المرأة إذا َرَكت الرجل)7". 

أما الأنظارٌ الثلائة الأخرئ في مظاهر النظر المقاصديء فقد كانت على النحو 
التالى: «اعتبار المألات». والقياس المقاصدي. والمقاصد العامّة للشريعة»» وليس 
المقامُ مُتسِعاً للوقوفٍ عندها على جهةٍ التفصيل» فلنكتفي بهذه العجالة المفيدةٍ في هذا 
المقام. 

لقد سبقت الإشارةٌ إل أنَّ العزّ ابن عبد السلام كان شديدَ العناية بكتاب 
انباية المطلب» لإمام الحرمين الجُوّيني (ت 418 ه)» وأنه كان يَدَمنْ النظر فيه بين 
الفينةٍ والأخرىء ومعلومٌ أن لإمام الحرمَيْن نظراً نافذاً في مقاصدٍ الشريعة» وبصيرة 
صا حة في مراتب المصالح تاتس وقد ظهر ذلك واضحاً في كتابه الشهير «غياث 
الأمم عند التياث الظلّم) الذي صدفه من منظور فراغ الزمانٍ عن الحاكم المسلم. 
قَضَلاً عن حَلُوٌه من العلماء المجتهدين» فذكر أنّ «مضمونَ هذا الركن الأخير» يستدعي 
نَخْلَ الشريعة من مَطْلعِها إلى مَقطعهاء وتتبع مصادرها ومواردهاء وإنعام النظرٍ في 
أصويما وفصوطاء والاحتواء على مداركها لكا واستبانة كلياتها وجزئياتها»() 
أما نباية المطلب» فهو الكتابُ الذي وُصِف بأنّه ليس للشافعية مثله» وقد ظهِرَتٌْ فيه 
فقاهة نفس الُْوَيْني وَبِدَنِه ومَنْ تأمّل في عباراته المتمكنة في بناء الكتاب وتقرير 


مباحثه» وترجيح مساثئله؛ وَنضْبٍ الخلافٍ مع أرباب المذاهب الأخرى. لاحت له 


.)١11 :7( (بداية المجتهد» لابن رشد‎ )١( 
(؟) «غياث الأمم في التياث الظلم». الإمام الجويني» تحقيق د. عبد العظيم الديب» ص/917.‎ 


اشوا لقو اويا 
أمارات الإشرافٍ على كلياتٍ الشريعة وجزئياتهاء واعتبار مقاصدها والعناية بثنائية 

فمن الأمثلةٍ الدالَةٍ عل ذلك قوله في «باب الميراث»: «لو اصطلح الذين 
وقفٌ الما بينهم» جارٌ ذلك؟ فإن الخ لا يعدوهمء وهذا / يختلف فيه الأصحاب» 
وينشأ منه إشكال من جهة أن المصُطلحين لا يتواهّبون ولا يتهادةؤن» ولو فرضص 
منهم تواهُّبء لكان مبناه جهالةً من الْلّكِء وكل ذلك مُشْكل. والذي يقتضيه الفقه 
عندي أتّهم إذا اصطلحواء فلا بد وأن يتهادّوًا ويتواهّبواء فإئهم إن لم يفعلوا ذلك» 


جو سل 


بَقِيّ ما في يل كل واحدٍ منهم على حُكْم الوقفب وصورته» فإن قيل: إذا تواهّبواء فصَدّر 
ذلك عن جهالة؟ قُلْنا: نعم, الأمرٌ كذلك» ولكنّ الجهالةَ محتملةٌ عند الضرورة 
وإفضاء الأمر إلى التعطيل» وعلى هذا بنئ الشرعٌ عدم اشتراطٍ الاطلاع على ما يعسرٌ 
الاطلاعٌ عليه في المبيع» مع أنا نشترط أكملٌ الإعلام فيه وكُلَياثُ الشريعة دالَةٌ على أنَّ 
الأحكامَ لا تبقئ مُشْكِلة لا قَيُصَلَ فيها؛ فكان الصلحٌ فصلا للإشكال الواقع)(". 
وأيضاًء فقد تحدّث الإمامٌ الجُوَيني عن كلّيات الشريعة في كتابه «البرهان». 
عند حديثهِ عن الضروريات» وهي ما يستندٌ إلى ضرورة» وذكر من خصائصه: أن 
القياس الجزئيّ فيه وإن كان جليّاً إذا صادم القاعدة الكلية» ترك القياسٌ لجل 
للقاعدة الكُلّية!». وضرب مثالاً عليه: أن القصاصٌ معدودٌ في حقوقٍ الآدميين. 
وقياسُها رعاية التهاثل عند التقابل على حسب ما يليقٌ بمقصود الباب» وهذا 
القياسٌ يقتضي ألا تُقتلَ الجماعة الراك ولكن في طَرّدِه والمصير إليه هدم القاعدة 
الكليّة ومناقضة الضرورة؛ فإن استعانة الظَّلمَةِ في القتل ليس عسيراًء وفي دَزْءِ 
)١(‏ انظر: «نباية المطلب» للإمام الجويني» تحقيق د. عبد العظيم الديب (4 : 4-87 37). 
)١(‏ «البرهان» للإمام الجويني» تحقيق د. عبد العظيم الديب (؟: 5 )5١‏ فقرة رقم (5 .)5١‏ 


5 ببببببببب ب ا َس 


الققصاص عند فَرّض الاجتماع حَرْمُ أصل الباب(2). ثم ذكر الضرب الثاني» وهو ما 
ارهز اطاعة كالكعازةةروان مرا قال" التجارة خارسة فى القنائي: "افليس 
على بصيرةٍ من قوله؛ فإئها إن خرّجَت بخروجها عن الاستصلاح؛ فهي جارية على 
مُقتضئ الحاجة» والحاجة هي الأصلء والاستصلاحٌ بالنسبة إليها فزع 9" 

وأما الضَربٌ الثالث» فهو ما لا يتتسبٌ إلى ضرورة ولا إلى حاجة. أو غايته 
الاستحثاث على مكارم الأخلاق. ووّضْمٌ الاستصلاح يُناني إيجاتٍ ذلك على الكافةٍ 
2 عموم الأوقات لعشر الوفاء به40). وهذا الذي قاله الإمام الجويني هو الذي عير 
عنه الإمام الشاطبي (رت ١لاه)‏ بقوله: «تكاليف الشريعة ترجع م إل حفظ مقاصدها 
2 كاده وهذه المقاضد ل تعدو ثلانة أقسام: أحدها: أن تكون ضرورية. والثاني: 
أن تكون حاجبة» والثالث: أن تكون تحسينية»20). 

تروك فكرة المقاضة الشرعية عند التلميذ الأبرز للإمام الجويني, أعني أبا 
حامدٍ الغزالي (ات ٠5‏ هه) الذي ركز على مفهوم الضروريات الخمسء وجزم بأنّها 
مراعاةٌ في كل مِلَةِ وشريعةٍ سماوية» وتكلم عن فن المقاصد في كتابه الشهير «المستصفى» 

لقد وصل هذا التراث النافعٌ من فقه المقاصدٍ إلى العر ابن عبد السلام» وقد 


,)506- 5٠١ 5 «البرهان)» (؟:‎ )١( 

(1) يعني الأحناف الذين يقولون: القياس أن الإجارةً لا تجوز لما فيها من إضافة العَمَدٍ إلى ما 
سيوجده لكنها احيوت للقدرورة» لغبدة الناحة البهاء الل «تبيين ا حقائق شرح كنز الدقائق») 
للفخر الزيلعي (6: 8 .)٠١‏ 

(9) «البرهان» للجويني (؟7: /501). 

(5) الصندو العناة 2511 

() «الموافقات» للشاطبي» تحقيق: محمد عبد الله دراز (؟: /1). 


ا ا 1 ب 
سبقت الإشارة إلى أنه قد قرأ «وسيط الغزالي» قراءة بحثُ وتفتيشء على شيخه 
الأصولى النظار السيف الآمديٌ» وأن الآمديّ كان يتخيّدُ من عبارات «الوسيط» 
على جهة التدقيق» بحيث تغلغلت هذه الدقائق في عَقَل التلميذ وروجه فإذا 
ضيف إِلْ ذلك عناييّه الحثيثة بمصيتّفات الجويني» وفي طليعتها «نهاية المطلب»» 
وقيوان الفقه العظيمئّن: «المحى» لابن حزم. ١وَالغني»‏ 0 قدامة فضلاً عن غير 
ذلك من التواليف في :: ايع بيات الرفاه يكن بذعامن القول أن يُقال: إِنْ ابن 
عبد السلام لم 2 «القواعد الكبرى)». إلا بَعْدَ أن تمرّس بدقائق المسالك 
الفقهية» واستوعب ترات المقاصد الشرعية الذي تبلورٌ في المسيرةٍ الراشدةٍ للفقه 
الإسلامي؛ فعاد مليء العَيْبَّةِ من هذه الأعلاق والذخائر» وصنف «القواعد 
الكبرى» وهو مكتمل الأداةء عميقٌ النظرة» غزير الرُواءِ من المعارف والأذواق. 
فأخرج هذا الكتاب إخراجاً بديعاً مزج فيه بين الفقهين: الأكبر والأصغر وَميْرَ 
تهييزاً دقيقاً بين رنب المصالح ورتب طالبيهاء فقدّم الأولياءً والأصفياءًٌ مصالح 
الآخرة عل مصالح هذه الدار؛ لمعرفتهم بتفاوت المصلحتين» ودرؤوا مفاسد 
الآخرة بالتزام بعض مفاسدٍ هذه الدار؛ لمعرفتهم ناروت الرتبتين» وأما أصفياءٌ 
الأصفياءء فمّهم عرفوا أن لذاتٍ المعارنٍ والأحوالٍ أشرفٌ اللذات» فقدّموها على 
لذات الذاري17", 


لقد عقد ابن عبد السلام مَصّلاً قصيراً جامعاء بين فيه مقاصدٌ كتابه «قواعد 
الأحكام» بقوله: «العَّرضُ بوضع هذا الكتاب بِيانُ مصالح الطاعاتٍ والمعاملات 
وسائر التصرّفات؛ لِيَسْعى العباد ف كَسْبهاء با ااه المخالفات؛ لَسعى العباد 
في دَرتهاء وبيانٌ مصالح امْباحات؛ ليكون العبادُ على خِيّرةٍ منهاء وبيان ما يُقَدُمُ من 


.)١7 :١( «قواعد الأحكام في مصالح الأنام»‎ )١( 


ك1 ب حب ب ب ججحب سح الفوائك الجسام 


بعض المصالح على بعضء وما يؤخرٌ من بعض المفاسدٍ عن بعض .ء نما يدخل تحت 
أكساب العباد دون ما لا قَدْرةً هم عليه» ولا سبيلٌ لهم إليه0©. 


إن هذه الكلماتٍ الموجزةً هي عمودُ صورة الكتابء فقد جمعت الأبعادَ الروحيةً 
والعلمية لهذا الكتاب الفريد, فالسّعْيٌ لرضا الله تعالى والاجتنابُ عن مساخطه هما 
غاية كل عبد عاقل» وما استراحت الأرواح لشيءٍ راحتّها للاجتهادٍ في طاعةٍ رمّهاء 
والحنينٍ إلى نسيم قربه ورّؤْح حَضْسرته: فهذا غايةٌ ما شَمِّر إليه السالكون”"؛ ورّمَتَ 
إلية أنقيار العا فيك فليده الدقائقق والأسرار والمطالب العالية كان ابن عبد 
السلام ينثرٌ بين المَيّنٍ والفينة غير قليل من ذُررٍ العرفانٍ ومواجيدٍ أهل الصفاء 
والإيقان؛ تنشيطاً للروح. وتذكيراً للقارئ بأن وراء دقائق الفقه تيد فل هو 
رضا الله تعالم والمَورٌ به» فقد كان رحمّه الله عامرٌ القَلْبٍ بذكر الله تدرف الصررة 
بنور القرآن, قد رُفِمَ له عَلَمّ فشَّمَّر إليه» رضي الله عنه. 

أما الأبعادُ العلمية للكتاب, فإِنّ «قواعد الأحكام» كتابٌ فريدٌ في قواعدٍ 
أصولٍ الفقه. وهو ثَّمَرَةَ مسيرةٍ طويلةٍ من التأمّلاتِ في دواوين الفِهِ الكبرى» وعزيمة 


.)١5:1( «قواعد الأحكام»‎ )١( 

(1) للإمام الحافظ ابن حزم الأندلسي (ت 405ه) كلمة جامعة ني الدلالة على هذا المعنى يقول 
فيها: : انطليْتُ غرضاً يستوي الناسٌ كلّهم في استحسانه وفي طلبه» فلم أجده راخدا 
وهو طَرْدُ اللهم.. ا ان وانكشف لي هذا السرّ العجيب» 
وأنار الله تعالى لفكري هذا الكَثْرَ العظيم؛ ؛ بحت عن سبيل موصلةٍ على الحقيقةٍ إلى طَرد 
الهم الذي هو المطلوبٌ النفيسٌ الذي اتفق جميع أنواع الإنسان: الجاهل منهم والعالمء 
والصالح والطالح على السعي له فلم أجذهاء إلا التوجٌه إلى لله عرز وجل بالعمل للآخرة» 
انتهئ من «رسالة تهذيب النفوس» من مجموع «رسائل ابن حزم» :١(‏ 77017)» وهي رسالة 
نفيسة غاية» فرّحمَ الله كاتبها ما كان أعلن بين العلماءِ مقٌدارّه. 


7 ل ا ل ا ل 1 
7 ة في هذه الدواوين» وصياغتها صياغة فقهية 
قرقة يا الجاع ياه قانونية»» فهي بحسب رأي الشيخ العلامة مصطفى الزرقا 
رحمه الله: «١صِيَغْ‏ إحمالية عامّة من قانونٍ الشريعة الإسلامية» ومن جوا مع الكلم 
. الْيرْ عن الفكر الفِقْهىَ استخرججها مسب 2 
الشرعية» وصاغوها بعباراتٍ موجزة»"'". | 

لقد ذهب الأستاذان الفاضلان مما كتاب «قواعد الأحكام»: ا رنزيه 
حماد. والدكتور عثيان ضميرية. إِلْ أن لع 0 متَفرّداً في 
بناء كتابه» خالف فيه طرائق العلماء في بناء كنب القواعد» فمنهم من يلتزم ترتيب 
القواعد بحسب الأبواب الفقهية: وهو صنبعٌ الجا الغفير من المصتفين» ولا سيّ) 
المتأخرين منهم» من يذكر القواعد مُرَثبَةَ بحسب الحرف الأول كالذي رأيناه من 
صنيع البدر الزركشي في «النثور في القواعد» ومنهم مَنْ لا يَتَقيّدَ بنظام معروف. 
كالذي رأيناه من صنيع ابن تيمية في «القواعد الفقهية النورانية». و«القواعد الفقهية») 
لابن رجب الحنبلي» أما ابن عبد السلام فقد كان يستلهم روح الشريعة في قاعدةٍ ماء 
فيذكرهاء ثم يَشْمَعٌ ذلك بالأمثلة الدالَةِ على نفوذٍ القاعدة في جزئيات الشريعة» فهو 
بحسب الإمام المَرِيٌ لم يجعله كتاباً لسَردِ الكلّياتٍ التى هي أحَصٌّ من الأصول”" , 
ولم يَقصِدْ فيه إلى الإيجاز والاختصار في صياغة القاعدة» بل كان يستلهمٌ روح 
يكار تكر سإصوما وك جرم لخامدة مر جزئيات الشريعة؛ غَيْرٌ 
مبالٍ بطولٍ القاعدة أو قِصّرها ما دامت وافية باللقصود وهو الذي مشى عليه الإمام 
الحافظ الكبير ابن رجب الحنبلي من حيث الصياغة في كتابه «القواعد الفقهية»» إذ 


.4 من مقدمة كتابه شرح القواعد الفقهية» ص‎ )١( 
.)١5١7:1( «القواعد» للمقرزي‎ )0( 


45ل ب للب الْ أت الجسام 
كانت تطول عبارثه فأجاد إجادةٌ تقضي له بالإمامة في هذا الكتاب» وشحته ب,| تقر به 
العين من الفروع الفقهية» حتّ استكثره عليه أهل زمانه ونسبوه إلى ابن تيمية» وما 
بالرجل من قصورٍ ولا خمولء لكنّه بهر الناس بِمَرْطٍ ذكائه وغزارة محفوظه وقدرته 
عل ابجعات ترورع مه عل الرعم من عدم قيام الكتاب على منظور المصالح 
والمفاسد, الذي بنئ عليه ابن عبد السلام كتايّه. 

لقد مض كتات «قواعد الأحكام» على ثاني عشرة قاعدة من قواعدٍ الشريعة. 
افتتحها ب: «قاعدةٍ في المو ازنة بين المصالح والمفاسد) واختتمّها ب«قاعدة في المستثنيات 
من القواعدٍ الشرعية»» ثم شفع ذلك بأحدّ عشر قَضّلاً في الترغيب والترهيب. 
والدلالة على فضائل النفسء» وغير خاني أن هذا العددّ من القواعدٍ قليلٌ جدًاً 
بالقياس إلى العدد الكبير من القواعدء التي خبضت عليها تصانيف المتأرين مثل: 
العلائي» والتاج السبكيّ» والجلال السيوطيء لكنّ ما تحتها من الفروع الغزيرة كان 
شاهداً بنفوذ بصيرته في دقائق الشريعة» وظلٌ هذا الكتابُ نسيجٌ وَحْدِه في سَيْرٍ 
أغو ار الفقه» واقتناص دقائقٍ الفروع. 

لقد راوح ابن عبد السلام في صياغةٍ قواعده بين الإيجاز والتطويل» وم يَكُنْ 
معنياً إلا باستيفاء حقٌ القاعدةٍ من الفروع التي تنطوي تحتها من خلال استقراء 
شاملٍ للفروع والأمثلةء ووَضع ضابطٍ ها كل أو أعْلبِي وعليه أكثر فصول الكتاب؛ 
وربها كرّر بعص المباحث والأمثلة زيادةَ على التأكيدٍ والبيان» وقد وضّح هذا المقصد 
بقوله: «وقد يَقَعٌ في هذا الكتاب من التكرير ما يدخل في بابَيْن من المصالح والمفاسدء 
فيذكرٌ في أحد الباب ين لأجل انوع الذي يليقٌ بذلك الباب» ويكرَّرٌ في ذلك الباب 
لأجلٍ النوع الآخر المْتَعَلَقٍ بالباب الآخرء فا وَقَعّ من هذا كان تكريده في بين 
لأجل أن فيه دلالتيّن على معتيان مُخَْلَينَ. 


وماك للق ل يبب تت يي 17 5 


إن من مظاهر الأصالةٍ العلمية لدى ابن عبدٍ للدم قلَّهَ استمداده من 
مصئّفات السابقين» فقد كان يصوغ سائلة ضباغة ذاتية ب ع اج عل كلام ظ 
السابقين. نعم هناك مواطن استمدّها من إمام ا لحرمين على وجه الخصوصء وهناك 
ذكُرٌ للشافعيٌ وللشافعيّة» لكن ذلك كله قليل بالقياس إلى حجم الكتاب» ومن هنا 
فقد كان كثير الاستمداد من الآيات القرآنية مباشرة» ومن الأحاديث النبوية» وأغلبها 
مستمدٌ من الصحيح ٠‏ فضْلااع)ا شحَنَ به كتابه من الآثار والأخبار المنقولة عن 
الصحابة والتابعين» فجاءً كتاباً فريداً في بابه» بعيداً عن جفاف العبارة الأصولية» 
فإذا أضيف إل ذلك ما أوردناه آنفاً من عباراتٍ أهل العرفان» ظهر لنا خطرٌ هذا 
الاك :و زا فتسه ا ماهو ماوقلا قروو الاق ” 

لقد كان علمٌ «مقاصد الشريعة» في سياقه المتواصلء رد على فقه المخارج 
والطيل» برقل تك لدتو ر طابر الوا هذه القضية فى دواة غلمية كر قيها: 
عع فقة الاك سي عدر ة الفقه الإسلامي المرتبطة بالتحوّلات السياسية 
وبنظام الوظائف الفقهيّ» قد أوجدّ مجموعة من السلبيات ذكرها الإمام الغزالي في 
لإحياء علوم الدين»» حين تكلّم عن مراتب العلوم وسبب إقبال الخلت على علم 
الخللاف», ركنا الدكتور العلواني» وذكر من بينها بروز الحاجة إلى فقه الحيل 
والمخارج ونحوهماء («فحيث ضاق الناس ببعضصٍ الأحكام الفقهية التي استنبطت 
بتلك الطريقة يقةٍ التجزيئية» واشتد عليهم الضنك في حياتهم نتيجة لذلك» لحأوا إلى 
هذا النوع من فقه المخارج والحيّلٍ والتأصيلٍ لهء ولو رجعوا إلى الأصل القرآني في 
لقم والمقاصد العلياء وإلى خصائصه التشريعية الاساسة في التخفيف والرحمة 
َف ترجه واحتاجوا أيضاً أن يبتكروا نوعاً جديداً من الفقه. يُبّقي على هذه 
الأزدواة النتعلةوقارل المختوطيهة آثارهاء وقد كان أَوَّلٌ من كتبّ في المخارج 


/ 


الفوائد الجسام 
والجيّل صاحبٌ أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني (ت1894ه).» وليت تلك العقولٌ 
الكبيرة اتجهت أصلا إل تأصيل قواعد اليم والمقاصد الحا وبناء قاعدة رفع 
الوصر والأغلال») و«التخفيف وال حمة» و«: نسخ الشرائع السابقة»» واتخذوا من ذلك 
أصولاً ومقاصدٌ شرعية» لا يمكن أن يتجاورّها النظر الفقهي. إِذَّنْ لَّما احتاجوا إلى 
أصلٍ المخارج والحيّل370". 

ثم ذكر الدكتور العلواني انخراط المذاهب الإسلامية الأربعة في فقه الحيّل» 
ولا سيّا بعد وفاةٍ مؤسّسيهاء وأنْ مذهباً واحداً لم يَنْجحُ من هذا البلاء» لا بل إِنَّ 
لمالكية الذين تِضّ مذهبّهم على سَدٌ باب الذرائع الشرعية سيدا دكا إذ عندهم 
الشرط الْقَدّم كالمقارن» والشرط العف كاللفظيٌ والقصود في العقود مُعتبرة» 
والذرائع يب سَدّهاء إلا أتهم أجازوا التحيّل علا إسقاط القع 

إن خطورةً هذا التفكير لم تتوقف عند ذلك المسار التاريخي السالفء بل 
تغلغلت في سياق حياتّنا المعاصرة» وبحسب الدكتور العلواني» فإن اليل تكاد 
تُصٌبح المصدرٌ أو الدليل المتداول بين المشتغلين بهموم الإفتاء في عصرنا هذاء 
وكذلك بعض اللجان والحيئات لحري عضن اد بساك ار والشر كات 
وبعض المؤسسات الحكومية الأخرئ. د رار والتلفيق المصدرٌ الأهمّ لهذا 
لاله وما كان أغنى أمّة محمد يَكِةِ عن هذاء لو لجأت إلى كتاب الله وبيانه 
فوخ السنةة وتددرت مقاصدهماء وجَرّدت قيّمّها العليا» وصانت العقلية والنفسية 
المسلمة من سائر الأمراض والأعراض الجانبية التي نجمت عن التشريعات القائمة 
على فقه الحيل (". 
)١(‏ «مقاصد الشريعة»؛ حوار مع د. طه جابر العلوانن» مجلة قضايا إسلامية معاصرة. العددان 

(9 ١1473701ه‏ ١٠٠7م‏ ص495. 

(0) انظر: المرجع السابق» ص 7ه-1ه. 


مقدمات اللتحقيق سسب بز تي سسسب !قا 


إن الحديتٌ عن فقهِ المقاصدٍ لا تنس له مقدّمات الكتب. وإنما هي تُبَذّ من 
الكلام» وأطرافٌ من القولٍ فيها بعض الدلالةٍ على مقاصدٍ هذا الفنّ الشريف. 
الذي نَهَضَ بأعباء التصنيف فيه غير واحدٍ من المعاصرين» حين وجدوا فيه عوناً 
كبيراً عل معالجة أوضاعنا المعاصرة» وما طرأ عليها من مستجدّاتٍ وظروفٍ 
مُحقَدة احتيج معها إلى استنهاض فقه المقاصدٍ واستماره في حل كثير من مشكلاتٍ 
المسلمين في المجتمع المعاصر. ظ 


اه 


مقدمات التحقيق 


التعريف بكتاب 
«الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام» 


ريبما كانت «الفوائد الجسامٌ» ار أواخر ما صنّف السّراجُ البلقيني» ولي 
قريتتان تشيران إلى ذلك: أما الأول فقد جاءً في خاتمة النسخة الخطية التي اعتمدنا 
علياق عقن هله التوائد ما تي زايد النواو كم وصار ]ان عا سر عمد 
وآلهٍ وصخبه ومَنْ بَعْدَه نجز تحرير هذه المسائل المورّدة على قواعدٍ 0 الإمام» 
شيخ م عر الدين ابن عبد السلام» ما أملاهُ سيّدنا وشيخناء شيخ الإسلام» 
مُرْشْدٌ المسلمين» هادي الطاليين» سراح الل والدين» عمر اليُلقينيء أدامَ الله وجوده 
لإصلاح الوجود علن يدٍ العبدٍ الفقير يحجيئى بن محمد الكرماني بالقاهرة بحارة بهاء 
الدين» بمدرسة شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني أسْبغ الله ظلاله» وذلك 
. في أواسط شهر رمضان سنة ثلاث وثانمئة». 


وذكر الشمسٌ السخاوي في «الضوء اللامع» )3١6١ :٠١(‏ في ترجمة يحبى بن 
محمد الكرماني (ت “177/ه) أنه قم القاهرةً على رأس القرنٍ تحت نظر الشّراج ج البلقيني 
ظ في جامع الحاكم» ولازمه في قراءة «الفوائد لضام عل راد ابن عبد السلام». فدلَت 
هاتان القرينتان على أن «الفوائد الجسام» هي من آخر ما أملاه السّراج الللقن» وأنْه 
قد أملاها بعد استحكام الأداة ونفوذ البصيرة» والاستيلاء على الآمادٍ القصيّة من 
علوم الشريعة. 


إن 


التعريف بمحتوى الكتاب: 

كان كتابٌ «قواعد الأحكام» أو «القواعد الكبرى» كتاباً بديئاً لم يُنْسَحْ علا 
منوالهء أشرفَ منه صاحبّه الإمام الجليل ابن عبد السلام على مواردٍ الشريعة 
ومصادرهاء وسبر أغوارهاء واستقصى مجامعها وشواردهاء وقد استقرّ في أعرافٍ 
التصنيفي أن الأعمال المبتكرةً تكون عَرْضةً للمؤاخذاتٍ والإيرادات» والمحاققات 
والاعتراضات» وهي ظاهرةٌ علمية جَيِّدةٌ الأثر تؤولٌ إلى إثراء المباحث العلمية: 
وتلقيح الأنظار والفهوم. والارتقاء بالمعارفٍ وتمحيصها واعتقادٍ وجه الصواب 
فيها. 

لقد استقبل العلماءٌ كتاب «القو اعد الكبرى», بغير قليل من مظاهر الحفاوة 
(التعجر ل بحم اللاعتراتق هله با لنزلة العلمية القاطية بإماكو ولترة عقف 
واتساع دائرته» واستمدٌ منه غير واحدٍ من أفذاذ العلماءء ولا سيّ) العالمانٍ الجليلان: 
الشهاب القرافي (ت 58ه) في #الفروق» والتقىّ ابن دقيق العيد (ت ٠0‏ /اه) في 
شرح عمدة الأحكام»؛ فصلا عن أتباع المذاهب الأخرى الذين قدروا هذا الكتاب 
قذْره» ووضعوه في منزليه اللائقة به. - 

في هذا السياقٍ من الاهتام العلمي بالكتاب. ظهر كتاب «الفوائد الجسام» 
للسّراج البلقيني. وقد ذكر في طالعته أنه أمق هذه الفوائدٌ حين قُرئت عليه «القواعد 
الكبرى» من أوَهها إلى آخرهاء وني هذا إشارةٌ إلى غزارة محفوظه وتوقدٍ ذاكرته وباهر 
استحضاره؛ فقد كان يستمدٌ من أكثر كُتبٍ المذهب: قَضْلاً عن دواوين الس الشريفة 
وكان كتاب «الأم» لإمامنا الشافعي على أَسَلةِ لسانه» يستظهرٌ مسائله» وينثرها في 
شتى المسائل» مع اليد الباسطة في النقدٍ والترجيح وتصحيح ما يؤديه إليه اجتهاده. 
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كان الماح البَلقيني راسم الملكةٍ في الاجتهاد. وقد أملْ هذه «الفوائد) وهو 
مُتَصَلَّمٌ من علوم الشريعة» مكتملٌ الإحساس بذاته العلمية» التي بَسَعدَثْ ظِلّها على 
عَضْرِهاء فانعمَ النظد في «القواعد الكبرى»» ودقق في عبارات ابن عبد السلام» 
وسلك مسالك شْتَى في إثراءِ مباحثٍ الككتاب وزيادة فوائده» وتوجيه عباراته» لا بل 
إن القارئ البصيرَ لط أن البلقيني يزاحم اتن عبد السلام في مضايق النظر 
ومعتركاته» ويُشَدَدُ في نقده وتعقباته» بإحساس عميق بالثقة بالنفس وأنه تمن يناصي 
بن عبد السلام ويُساميه» وقد أمكن تلخيصٌ أنواع التعقباتٍ والمحاققاتِ على النحو 
التبلي : 

- الاكتفاءٌ بالاعتراض» وأنَ كلامَ ابن عبد السلام مما يُنارّعٌ فيه» وترده 
ظواهرٌ الأدلّة» وهذه أضعفٌ طرائق البُلقيني في توجيه عبارات الكتاب والاعتراض 
على مباحثه» فمن ذلك قولّه تعليقاً على ضابط الفعل الشاق الذي يؤْجَرٌ عليه أكثر 
ما يؤْجَرٌ على الخفيف: ١ما‏ ذكره الشيخ ‏ يعني ابن عبد السلام ‏ من أمر الثواب على 
تحمل المشقة لا على عين المشاقٌ» ورب عليه ما ذكره من المسائل» منارّعٌ فيه» ويرده 
ظواه” الأدلّة». ْ 

"- الاعتراض على طبيعةٍ الأمثلةٍ التي يُوردُها ابن عبد السلام في سياق 
الاستدلال» وأّها من الوضوح بحيث لا تُحتاج إلى ذكُرهاء فمن ذلك قولّه تعليقاً 
على ما مثّل به المصيّف من أن حَجٌ الفرض وعمرتّه مساويان لحجٌ النفل وعمرته. 
من كل وجه فقال : اليس ذلك عا جخفئ حتى يَضْرِبَ له الأمثال». 1 

لاوما اص رح اموسر جهةٍ اكتمالٍ المعنئ في عقل 
القارئ» فمن ذلك تعليقٌه على قولٍ ابن عبد السلام في ديباججة القواعد: «الحمدٌ له 
الذي حََلّق الإنسّ والحنّ ليكلّمَهِم أن يوحّدوه»ء قال البلقيني: «إلَّا لم يذكر الملائكة 
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وإن كانوا من أشرفي المكلّفِين؛ لأتّهم لا يعصون الله ما أمرّهم ويفعلون ما يؤمرون: 
فلا يُتصَوَّرٌ منهم مذ أضلف والكتابٌُ مبنيٌ على جلب المصالح ودَرْءِ المفايد 
التي يمكن وقوعها». 

4- الاعتراض على اختيارات ابن عبد السلام وأئّها غير مناسبة للترجمة التي 
يترجم بها صاحبٌ «القواعد» لمباحثه. فمن ذلك اعتراضّه على مسألة تقديم الفاضل 
على المفضولء وأن الأصحابًء يعني الشافعية قالوا: إذا اشترى عبداً للإعتاق. 
فليشتر العَبّدَ المكدود المجهود. فإِنْ إعتاقّه أَفضَل من إعتاق المْرَفَه. تعقّبه البُلقيني 
بقوله: «هذا لا يُناسبٌ تقديم الفاضل على المفضولء ولا يصمح الاستشهادٌ به 
لذلك» وقد يكونٌ اْرَفهُ أفضل من الجيرت بأن يكونَ وليا أو قريباً وتَحْوٌ ذلك». 

5 التمثيل الدقيق للصورة الشرعية بعد الاعتراض على ابن عبد السلام في 
ذلك» فمن ذلك اعتراضّه على المصتف في الفصل المعقود لتقديم المفضولٍ على 
الفاضل بالزمان عند اتساع وقتٍ الفاضلء كتقديم الأذان والإقامة والسنن الرواتب 
على الفرائض في أوائل الأوقات, فاعترضّ عليه السّراحُ الُلّقيني بقَوْلِه: «ما مثل به 
من الأذانٍ وما بعده لتقديم المفضول على الفاضل لا يصحٌ» وإِنَّا ذلك من باب 
لشن المحقدّمةٍ لا من باب تقديم المفضول والثال الصحيحٌ لذلك: تقديم” صلاة 
الكسوقَيْن على صاحبة الوقتٍ إذا خيفف المَوْتُ وانّسع وَقَتُ الحاضرة». 

5 الاعتراض على القيودٍ التي يُقَيّد بها ابن عبد السلام المسائل الشرعية 
وهذا من أدقٌ مباحثٍ الكتاب وأكثرها دلالة على نفوذ بصيرة السّراج البُلْقيني وقوّة 
عارضته» فمن ذلك اعتراضه على قول المصّف في الفصل المعقود لما تِّرُ به الصغائر 
من الكبائر: «وكذلك لو دلّ الكمار على عورة المسلمين مع عله بم يستأصلوتهم 
بدلالته»» فتعقبه المُلقيني بقوله: «في تقبيدٍ ذلك بالعلم نظرء ولو مُهل العلمُ على 
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الظنّ كان فيه َظر أيضاً والذي يظهرٌ أن مجرّدَ دلالةٍ الكفار على عورة المسلمين 
كبيرةٌ مع التردّد وعلى السواء أَئّم يستأصلونهم بدَلالته» ويَسبون حرمتهم). 

- الاعتراض على بعض اختيارات ابن عبد السلام الفقهية» فمن ذلك 
اختياره «قَثْلَ الرجل الضعيف العارف بمكائدٍ الحروب, وتقديم قَثَلِهِ على القوي» 
فتعقبه البُلقيني بقوله: «المختارٌ أن َل القويّ أولى من قَثْل الضعيف العارفٍ بمكائدٍ 
الحروبء مختلففٌ في جواز دل بخلاف القويٌ» إن لا خلافّ في جواز قَيْلِها. ظ 

4 - َنِّم مباحثٍ ابن عبد السلام؛ والدَّلالةٌ عن وَجْهِ الصواب أو الوجه 
المشهورء فمن ذلك مسألةٌ الحجر على المرء المستقلٌ في تصرّفِه في منافع لَّْسِه مَمْسّدة 
لكنّه ثبت على النساء في التكاح؛ دَفْعاً لمشقَةِ مباشرته عنهن» فإِنَ المرأة تستحي 
ويشتدٌ خجلّها من العقدٍ على تَفْسِها أو غيرهاء قال السَّراجٌُ البُلقيني: «المشهورٌ في 
تغليل عدم مباشرة المرأة لعقد التكاح كثرةٌ انخداعهاء ويجورٌ أن تكونٌ العلَهٌ مركبة 
20100 ذكره الشيخ». ْ ظ 

4 التسليم لابن عبد السلام» فيا يُقَرّرهِ من مباحث ومسائل» وصَّمْعٌ ذلك 
بتوضيح عبارة المصيّف» فمن ذلك قولٌ ابن عبد السلام في حَقٌ الوالدَيْن: «فإن ما 
يحرمٌ في حَنّ الأجانب» فهو حرام في حَقهم». قال السّراحٌ البُلقيني: «مُسَلَم» ولكن 
يكون في حَقّهم| كبيرة» بخلاف الأجانب. فإنّهِ قد لا يكونَ كذلك. ول يقل الشيخ: 
فإِنَ الذي يحرمُ في حَمّهم| يحرمٌ في حَنٌّ الأجانب. فإنّه يحرمُ في حَمّهه| «أف»» ولا يحرم 
ذلك في حقٌ الأجانب». 

٠‏ تشديدٌ العبارة في حَقٌّ عبارة ابن عبد السلام في بعض المواطن» فمن 
ذلك قولٌ المصرّف: «وقد ساوئ الوالدانٍ الرقيقٌّ في النفقةٍ والسّكنى»» قال البُلقيني: 
اكلام عجيب؛ لأن ذلك واجبٌ لهم إكراماً وإجلالاً وواجبٌ للرقيقٍ للِلكِ العام 


امن 


الفوائد السام 
المقتضي للاستخدام وعدم الاستقلال بالكسبء فكيف يُذْكَرٌ هذا مع هذا؟ ولو 

سيم الو الدانٍ بمثلٍ هذا ار اهء وما كان يرضول الشيخ الإمامٌ من أولادو أن يُذْكْرَ 
له ذلك. وذكرٌ ذلك للوالد عقو ف لك 

١‏ ١-التدنيقٌ‏ ولا أقولٌ التدقيق في عبارة ابن عبد السلام والتنبيه على أمور 
لا يقتضيها مقام المباحثة مع ابن عبد السلام» مثل تعقيبه على قوله: «فمن ذلك 
الإقراع بين الخُلفاءء عند تساويهم في مقاصدٍ الخلافة», قال البلقيني مُعقباً: «كان 
الأول أن يقول: فمِن ذلك الإقراع بين الصالحين للخلافة أو الصالحين للإمامة؛ 

لأتهم قبل الإقراع ل يقَمْ بواحد منهم وصفتُ الخلافةٍ والإمامة». 

١‏ لصي إلى م اختار ابن عبد السلام؛ ولو أنضئ ذلك إلى اف لبه 
فمن ذلك تعليقه على قول المصنّف: «والأصحٌ أنه يجمَعٌ بين المصلحتينء فِيَصَلٍ 
صلاةً الخوفٍ وهو ذاهبٌ إلى عرفة»» قال البُلقيني: «ما صحّحه هو خلافٌ ما 
صِحّحه الرافعيّ والنوويّ وغيرهماء من أنْه ينم صلواته وإِنْ فاته الوقوفٌ بعرّفة: 
ولكن ماذكره هو المختار). 

١‏ المخالفة الصريحة لابن عبد السلام» وترجيحٌ الصواب في المسألة» مثل 
اعتراضه ومخالفته للمصئّ في إيجاب ذَكْرٍ الإنسان با فيه من العيوب على جهة 
الاستشارة في المصاهرة» وعبارثه ثمّة: «والذي يظهر لي أنه واجبٌ لأمر رسولٍ الله 
كله بالنضح لكل مسلم؛. قال السّراجُ البُلقيني: ما ذكره من الوجوب على ما ظهر 
له جزم 07 ف «الأذكار) و«الرياض» واشرح مسلم). والصوات خلافه؛ 
أنه يؤدي إلى أن لا يرغبّ أحد في المستشارٍ فيه» ويؤدي ذلك إلى مَفسّد 3 مَفْسَدةٍ أعظم ما ظ 
يحصل في مصاهرته» كوقوع في زنا وبحو ذلك. فالصوابٌ الجواز». 


مقدمات التحقيق ‏ لمم ب ب يام 


وبَعْده فهذه تُبَذُ مختارةٌ من عمودٍ صورة هذا الكتابء يُسْتَدلُ بها عن طبيعة 
المباحثة والتعقباتٍ التي سلكها السَّراحٌ البلقيني في الردّ على ابن عبد السلام» وهي 
في الحم الكثير منهاء دالَةٌ عل استقلالِ شخصيّتهه ونفوذ بصيرته» وقدرته على التفصّي 
من هيمنة سلطانٍ العلماء» الذي كان إماماً عظيم المهيبة في العلّم والعمل» فكانت 
هذه «الفوائد الجسام» التي نَضَرَتْ وَجْه «القواعد الكبرى» لابن عبد السلام» وزادتٌ 
من مائها ورَوْنقهاء وكانت نموذجاً تُحتذى في رصانة العبارة» ودقَةٍ المحاقمّة» وزكانة 
النظر» وحَسَنٍ الإيراد ولْطْفيِ المسلك. وققاهة النَفْسء وسَيّلانٍ الذهن» وغزارة 
المحفوظه مع الأدب الحدٌء وحَمْض الجناح لسلطان العلاء. إلا في مُوَيْضْعَاتٍ 
يُسيرةء هي مُغْتَْرةٌ في جَنْبٍ هذه الفوائد النفيسة والأعلاق الفريدة. 
وصف النسخة الخطية: 

لكتاب «الفوائدٍ الجسام» لس اخ فريدة هي من مخطوطات مكتبة 
آياصوفيا في اصطنبول برقم »23٠٠١(‏ وتقع في (14) ورقة» مسطرةٌ كل ورقةٍ 
(15) سطراً كُتبت بخَطٌ دقيق ينقصّه الإعجام في الأعمٌ الأغلب. فَضْلاً عن 
اشتباه الحروفٍ بغيرها مما جعل من قراءتها أمراً في غاية الصعوبة والعْسْر ولولا 
ما تَذّرْعتٌ به من جميل الصبر وحُسْنِ التأن لاعتاصٌ عل غير قليل من ألفاظها. 

لقد جريتٌ في تحقيق هذا الكتاب على المنهج الذي سرت فيه في تحقيق غير 
واحدٍ من أسفار التراث» حيث كان الهم مصروفاً إلى تقديم نص نظي خالٍ من 
أخطاءٍ القراءة في المقام الأول» ثم شفعتٌ ذلك با هو معروفٌ من جهود 
التحقيق من حيث تخريج الآيات والأحاديث والآثار» والنقول الفقهية» وبذلتُ 
جهداً كبيراً في تتيّع ما ينقلّه السراج البلقيني من «قواعد ابن عبد السلام» ورصد 


- ل با تاك اا سس ا ا الفوائد الجسام 


الفروقٍ بينهاء ولغاياتٍ التوضيح والربط بين الكتابيين» وضعت مجموعة من عناوين 
الفصول المستفادة من «القواعد الكبرى») تسهيلاً للقارئ الراغب في الربط بين 
الكتابين. 

وأيضاًء فقد عُنِيتٌ بالتعليق على المسائل لقي وتحرير مواطن الخلاف» 
للد ور سير 

ضْلاً عما يستحقه هذا الكتاب من الإخراج الفنيٌ الدقيق من حيث توزيغ 
عباراته» وارتباطها بالمعنى» مع تمييز عبارات ابن عبد السلام بالخط الأسود 
العميق. 

وإتاماً لفوائدٍ الكتاب» فقد كلّفتٌ إدارة المؤسسة بعض الإخوة الباحثين 
بعمل الفهارس الفنية للكتاب كي تكتمل صورثه. ويخرج في خُلَةٍ علمية زاهية 
تجمع بين جمال الشكل وثراء المضمون. 


2055-5555-7755 


ملحوظات نقدية على مطبوعة الفوائد الجسام 


على المعهودٍ من سّبَيها الحميدة في نَشْر ذخائر التراثِ ونفائسه» كانت وزارة 
الأوقافٍ والشؤون الإسلامية في دولة قطر الشقيقة» سبّاقة إلى تَمْرِ واحدٍ من أعلاقٍ 
التراث وهو كتابنا هذا «الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام». . 
وقد بض بأعباء تحقيق هذا الكتاب الدكتور الفاضل محمد يحيى بلال منيار 
من فضَلاء الباحثين في العلوم الشرعية» فصدر الكتاب في طبعه الأولى سنة 
(155ه-101م). في خُلَةِ زاهية» وإخراج جميل» وجهْدٍ مَشكور في سبيل 
ابكار رار ا 
وهو كتابٌ دقيقٌ العبارة» لطيفٌ المسالك» في المُتسَرّب» يحتاج إلى إنعام 
نظر وتفتيش كي يبتدي القارق إل مقاصضدى لا مستما وأن الكنات ليست اله إلا 
مخطوطة فريدة: وغير خاف ما يُلاقيه المحقّق من العَّتِ والعناء وهو يُعالجٌ 
مشكلاتهاء ويقلّبُ وجوه القراءة والاحتالات فيم| تعسّر من ألفاظها وكلماتهاء فإذا 
أضيف إلى ذلك أن هذا الكتاب مشتملٌ على قَدْرِ صالح من كتاب آخر هو «القواعدٌ 
الكبرى» للومام الكبير عز الدين ابن عبد السلام (ت 56 ها وهو كتاب يع 
بالاختلافاتٍ بين تُسَخِه الخطيّة» تبيّن لنا آنا أمام نص زاخر بالإشكالاتٍ والمواطن 
التي تحتاح إلى إعمالٍ البصيرة» وإرهافٍ الذوق» ومع القلب واهمّةٍ في سبيل إخراج 
نص نظيفي طاهر من أوشاب الأخطاء وأوهام القراءات. ْ 


إن هذا الاحتراءَ الذي تستحقه طبعة الباحث الفاضل الدكتور منيار هو حَقّ 
يُعتَرَفَ به لذوي المَضْلء بَيْدَ أن ذلك لا يعني أن هذه الطبعة عزيزةٌ على سهام النقدٍ 
والتقويم» وهو نقد لا يقدحٌ إطلاقاً في الجهد المبارك المبذولٍ في خدمة هذا السّفْر 
حال 

وقد وَقَّحَتْ طائفة من الأخطاءِ غير القليلة لأخينا اللفضال في قراءة المخطوط 7" 
وربما كان التنبيه على بعضها كافياً في الدلالةٍ على المطلوب في هذا المقام» فليس 
المقصود هو تقصّى الأخطاء: 

-١‏ فمن الأخطاء الواضحة التي وقعت للأخ الفاضل محقّق الكتاب ما وقع 
في الصفحة )١77١(‏ من قول البلقيني: «يقال عليه: هذا المثال لا يناسبُ الزحمة لأنه 
لآ اجتماع هاهنا» وقد علق الأستاذ المحقق بقوله: «يقصد بالزحمة تزاحم المصالح 
واجتاعهاء وهو الملوضوع الذي عقد له الشيخ ابن حبك السادم هذا الفصل الذي 
تَذْكَرُ فيه هذه الأمثلة» انتهى كلا مه. 

وهذه قراءة قد جانبها الصواب» والصواب في اللفظ هو «الترجمة» وهو ما 
يعقدةُ ابن عبد السلام في بداية كل قَصْلٍ من الكلام الدال على مضمون ذلك الفصل؛ 
وهو تقليدٌ أصيلٌ في الكتب القديمة. ومنه «تراجم البخاري» التي كان يعقدها 
لأبواب كتابه «الجامع الصحيح», وحَحفاءٌ مثل هذا المصطلح على أهل العلم والباحثين 
ما لايُسامَحُ فيه فكيف إذا شّفِعَ ذلك بتفسير غير صحيح يؤكُدٌ الخطأ ولا يُوضُحُه؛ 
وهو خطأ عاد للظهور مرة ثانية في الصفحة (5 ٠‏ 5) من «الفوائد الجسام». 

)١(‏ حين صدرّتٌ طبعة الدكتور منيار كلَقَثْ إدارة الدار الباحث الفاضل محمد عايش العمل 


على المقارنة بين طبعتنا وطبعة الدكتور المنيار بالرجوع إلى المخطوط. فقام بجهدٍ مشكور 
جدير بالتنويه والاحترام. 


نماك امسق يربر يي يي سوبي 


ادوس الأخخطاء العلمية لوغيد :قر ا:ة الخو طء الووقة(1١‏ رن )نما 
وقع في فصل «تقديم المفضول على الفاضل» ص(1575١)‏ إِذْ ذكرٌ كلام البلقيني على 
النحو التالي: «يُقال عليه: ما مَثْل به من الأوَّلَيْن وما بعده لتقديم المفضول على 
الفاضل» لا يصح». انتهئ. 

وهذه قراءة قد جانبها الصواب» وصوابها: «ما مثل به من الأذان»» وهي 
مذكورة في كلام ابن عبد السلام في قوله: «كتقديم الأذانٍ والإقامة والسئن الرواتب 
عل الفرائض في أوائل الأوقات». لكنّ الكلمة قد عرض للا نوع غموضص ف 
المخطوطء فقدّرها الباحث الفاضلٌ على هذا الوجه؛ وهو تقديرٌ غيدُ صحيح. 

ومن الأخطاءِ العلمية الواضحة في قراءة المخطوط. ما وقع في الورقة 
(1/ ب) المقابلة لصفحة )7١(‏ من «الفوائد الجسام» من قوله كه «لا يسألوني 
خطة يُعظمون فيها حرمات الله... الحديث» إِذْ قرأها المحقّق الفاضل على الوجه 
التالى: «لا تكون خطة تيون على الرغم من تخريجه للحديث من «صحيح 
البخاري» باللفظ الصحيح. ْ ظ 

5- ومن الأخطاء العلمية الواضحة في قراءة المخطوط ما وقع في الورقة 
)/١٠(‏ المقابلة للصفحة (555) من «الفوائد الجسام) إِذ ذكر كلام البلقيني على 
النحو التالي: "في تسمية هذا جابر تطويل! هذا بَدَلُ». انتهى. ‏ 

وهي قراءة غير صحيحة:؛ والصوابٌ فيها: «في تسمية هذا جابر ١كذا»»‏ نظرء 
بل هذا بَدَل فاشتبه عليه اللفظان: «نَظَد» و«يّل»» وسَبِكَ منهما لفظاً واحداً هو 
«تطويل»» وهو غامض الدلالةٍ يحتاج إلى إنعام نظر» وفْضل بحث وتنقير. 


5 ومن الأخطاء العلمية الواضحة في قراءة المخطوط ما وقع في الورقة 


65ل لل تت_ىىآ؟أ؟بببسسي ‏ ححححجبببب ائْْيو أَتَّل الجسام 
(؟/) المقابلة للصفحة (770) من «الفوائدٍ الجسام» من قول البلقيني: «ولك أن 
تقول: وفي الأنّى في برها لا يُسَمَْ لواطا». 

اا الي 0 له ولا زمام» والصواب فيه: «ولك 
أن تقول: 33 الاك ل قرها لاق يُسَمّى لواطاً»؛ فهذا مضيقٌ من مضايق النظر 
الذي تل فيه قَدَمُ الجنق إن ل يهف بصيرئه ويَشْحَلْ آله التذوّق والتنقيب» 
وتقليب وجوه الدلالة» حتى تستقِرٌ الجملة في سياقها الصحيح. 

5 ومن الأخطاءٍ العلمية الواضحة في قراءة الم وقع في الورقة 
(7”0/ ب) المقابلة للصفحة (7817) من «الفوائدٍ الجسام» من قول البلقيني: «بالنسبة 
إلى المستفيد به نفسه» هكذا ذكره الأستاذ المحقق بالفاء والياء المثناة من تحت». 
والصوابٌ فيه: «المستَعْبّد بِالعَيْنٍ الممُملة والباء الموحٌدة» وسياق الكلام قال عليه 
أبلغ دلالة وأصحها. 

ومن الأخطاءٍ العلمية الواضحة في قراءة المخطوطء ما وقع في الورقة 
/١9(‏ ب) المقابلة للصفحة (597؟) من «الفوائد الجسام» من قول السّراج البلقيني: 
«لاايصحٌ التمثيل بهذه الصورة لما قَعَّدَهُ؛ ؛ لأنَّ نيّة الصلاة جاه باح يه من قِصَرِ 
وطول» انتهى. والصواب في (فَعَلَة) هو (بعذه) وهي واقصة تماماً 2 الأصل 
المخطوطء والمرادٌ به مبَعْدَ التمثيل بهذه الصّوّر على الرغم من طرافة ما أثبته الأستاذ 
اللحزيا كز عجرن الدلالهه كن رموعان اللعطرعر بالل وال دون 
كلام السّراجٍ البلقيني. 

4 - ومن المواطن التي اعتاصت قراءتها على الأستاذ المحقق» ما وقع في 
الورقة (؟75/ ب) المقابلة للصفحة )7”1١(‏ من «الفوائد الجسام» من قولٍ السّراج 


لمات الوق ملسسسصسسبلل ‏ ل ير رأ يتا ج19 1/7 71 


البُلقيني: «ومن حيث كوثه إعتاقاً من المسلم يراه المسلمٌ عبادة» انتهئ. هكذا قرأ 
الأستاذ المحقق لفظ «يراه» والصواب هو «بن» ومراده: «المسلم بن المسلم» وقد 
اعتذر الأستاذ المحقّقى عن غموض هذا الموطن. وقَدَّرهُ على هذا الوجه الذي تَنْخَرِمُ 
به دلالة السياق. ظ 

4- ومن المواطن التي تعسّرت على الأستاذ المحقّق» ما وقع في الورقة 
(*/ ب) المقابلة للصفحة (/4”) من «الفوائد الجسام» من قولٍ السّراجٍ البُلقيني: 
اما ذكره الشيخ ‏ يعني الشيرازي - في «التنبيه) من قوله: «لايصِمٌ الدعوى إِلَا من 
مُطْلقٍ التصرٌّفٍ في| يدّعيه لا يستقيم من وجوه». انتهئ» وقد علّق الأستاذ المحقق 
على كلمة «يستقيم» بقوله: ١ل‏ تتبيّن كلمة «يستقيم» هنا في المخطوط). ولكن يبدو 
من رسوها رُجحان إثباتها هكذا. انتهئ كلامّه. والصواب في قراءة الكلمة ى) هي 
واضحة في المخطوط أن تكون «نسيغه) من الإساغة وليس من الاستقامة» وكلامٌ 
البلقيني اللاحق الذي صَرّح فيه بلفظ «يستقيم» لا يَشْمَعٌ هذه القراءة لا سيّا إذا 
تذّكّرنا أن هذا الكتابّ قد تم إملاؤه من الشيخ مباشرةً فلم يقع الاشتباه في الخ بين 
الألفاظ. ظ 00 

٠‏ ومن الأخطاء العلمية الواضحة في قراءة المخطوط ما وقع في الورقة 
/4١(‏ ب) المقابلة للصفحة (56”) من «الفواتد الجسام» من قول البلقيني: «لأنّه 
قد لا يحلفء وينفذ بن حِلَفِه فقد لا يَطأ» انتهئ. هكذا قرأ الأستاذ المحقق كلام . 
السّراجٍ البلقيني» وهو بلا معنى في هذا السياق» والصوابٌ فيه أن يقول: «لأنه قدلا . 
يحلف. وبتقدير حَلفِه فقد لا يطأ». فانظر إلى فرق ما بين القراءتين» وما ينبني 
عليه من الفرقٍ بين الدلالتين. 

وأخيراً: فلا جَرَمَ أن هذا الكتاب محفوفٌ بالمخاطر» وأن العثرةً فيه غيرٌ 0 


عي و ب فس تت ست" لقو اقل السام 
مأمونة» وقد تمّ إحصاءٌ عشرات المواطن التي زلّت فيها قَدَمُ الأخ الفاضل محققٍ 
«الفوائد الجسام». لكنني اكتفيت بالنماذج السابقةٍ للدلالةٍ على صعوبة هذا الكتاب. 
التماساً للعذرء وقياماً ببح العلم وإتماما للفائدةِه وبطلب من الأستاذ الناشر فقد 
ألحقنا مَسْرداً بالأخطاء التي 5 الأيعاذ عند عاق ]| سيفة الإشارة إلى 
وهي أخطاءٌ يصفو منها الكثير» لكن هناك بَعْض المواطن مما ينارّعٌ فيهاء ويتردَّدُ فيها 
النظرء فلعلّ في إثباتها بعضٌّ الفائدة لطلاب العلم والباحثين الجادّين. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 
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صورة الورقة قبل الأخيرة من الكتاب. وفيها بداية إجازة المؤلف 
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صورة الصفحة قبل الأخيرة من المخطوط: وفيها بداية القصيدة 
التي نظمها المؤلف عند ختم قراءة الكتاب عليه 
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صورة آخر صفحة من المخطوط التي فيها الفوائد 
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[ديباجة كتاب «الفوائد الجسام»] ‏ 


قال شيخناء الشيخ الإمامُ العامة احبر الحرث<1" الفهّامة» خاتم المجتهدين» 
مُفَسّرُ كلام رب العالمين”"» مُبينْ أسرار حديث سيّدٍ الأوّلين والآخرين. 
الوضون" فت الانساكب توفي الأنام رع الانام سيراك لهل ون 
والدين. عَمَرٌ اللْقِينيٌ أمْتمَ الله الإسلامَ وأَهْلّه بوجوده: 

الحمدٌ لله الذي تَبّتَ قواعدَ الشريعة» وشَّيّد فواتدها الرفيعة» وسَدَدَ 
حصون فرائدها المنيعة» وأنارٌ شر فاتِ أسرارها بِلَمّحاتٍ البروق السريعة 
وجعل في ساقةة*» حُفائيها من ينظ نر رجا الطليعة» وأبلَ بها لب المصالح 
المطلوية ودَزْءَ الفاسدٍ الشنيعة» وقَتحَ طرق المُيور النجيعة» وسّدٌَ أبواب الشرور 
سَدٌّ الذريعة» وأقام في كل عصر هذه الم مَنْيُجَدَّدُ ها أمرَ الدين جميعّه» كما جا 


)١(‏ كذا في الأصل من غير ضبط. ورب| كان مأخوذاً من الي بمَنْم فسكونٍ وهو مجتمع الماءء 
والعْيُمُ ى! في «القاموس المحيط» (حار)»؛ ويجوز فيه «الحَبّرَ)ا بفتح فتشديد وهو سحابٌ 
ماطرٌ يتحيّر في الجو ويدوم. انظر: «أساس البلاغة» (حير). 

() فيه إيماءٌ إل حاشيته الشهيرة عل «الكشاف» كم سبق بياثه. 

(*) كذا في النسخة الخطية» والمشهور أبو حفص كا سبق بيانّه في المقدّمة. 

(4) وهي مؤخَحرةٌ الجيشء وكنّئ به عن استبدادٍ الكل بالإحاطة بأسرارٍ الشريعة. 


2-5 سس يب يب ببس لبلب بُح 


في الخبر الحسن7١)‏ عن الذي فَمَحَ لله به في كل مَضيقٍ وسيعه» وأقامّه في كل كَْبٍ 
شفيعه: سيّدنا حمّداً الذي حَصّه بالشرع العام ومَنَحَه خضب المقام وربيعّه. 
يك وعلل آله وصَحْبِهِ ومَنْ غدا إلى آخر الزمان تَبيعَه. ْ 

ما بَعْكُ 


بلدوالك جام أملنها عل اقواعد الغنيق الأبار عير المزيزبن 
عبد السلام» لم رتت : 0 من أوَنا إلى آخرهاء وأبَنت فيها التحقيقٌ في 
مواردها ومصادرهاء وسمّيتها سمّييتها «الفوائدٌ الجسامَ على قواعدٍ ابن عَبْد السّلام). 


[فقلفة (قواعد الأحكام» للعز ابن عبل السلام] 
قال الشيْحَ الإمام أبو محمد بن عبد السلام» سلطا علماء عصره؛ ووحيل 
دهره: «الحمد لله الذي خلقٌ الإنس الجن ليُكَلْمَهم أن يو خدوه27): 


)١(‏ يعني قوله يكيِ: «(إنْ الله يَبِعثْ لهذه الأمّةِ عل رأس كل مئة سنةٍ مَنْ يجَدّدُ لها دينها»؛ أخرجه 
أب داود» كتاب الملاحمء باب مايُدْكَرٌ في قرنٍ الملاحم برقم »)474١(‏ والحاكم في «المستدرك) 
3 : 017) والبيهقي في «المدخل» ولم أجده في المجلَدٍ المطبوع منه. والحديث سكت عنه المنذري؛ 
وقال الحافظ السيوطي في «مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود): تلق اطناط علا اه نصحيحه منهم 
الحاكم في «المستدرك) والبيهقي في «المدخل». ومن نَصّ عل صحيته من المتأخرين الاق اين 

حجر. أننهى بحروفه من اعون المعبود شرح سنن أبي داود) للعظيم آبادي (55717/:11). 

واجلم أن المراد بالتجديد إحياء ما اندرس من العملٍ بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاهماء 
وإفانة ماكلير: من البدّع والمحدّثات. 

(؟) «القواعد الكبرئ» :١(‏ ©). وهو كالْْترَّع من قوله 0 9وَمَاحَلفَتَ أن والإن 1 
عدون * [الذاريات: 55]» وحكاه الإمام البغويّ قولاً يعفر المَسرينء ونا دنه ثمة: 
«وقيل: إلا ليعبدون»: إلا ليوحدوني؛ فأمّا المؤمن فيو ذه ف الْشْدَة ة والرخاء» وأما 
الكافر فيوحده في الشذة والبلاء دون النعمة والرخاء». انتهئ من «معالم التنزيل» (ل!: 
.)"8١‏ 


0 الك ست السُسُشُشت 0 1 0 . 


نا ل يذكر الملائكة وإِنْ كانوا من أشرف الُكلّفِين؛ لأثّهم لا يعصونّ الله 
ما أمَرَهم ويفعلون ما يُوْمَرونء فلا يِتَصوّرٌ منهم مَفْسَدةٌ أصلة7"» والكتابٌ 
مبنيٌ على جَلْبِ ب المصالح ودَرْءِ المفاسدٍ التي يُمكنّ وقوعها. 

قوله: «ونهاهم عن كُلَّ فَر: محَرْم أو مكروه وتوعّدهم بالعقاب 
عل [كل]" عظور؛ . جليله وحقيره بقوله: #وَمَن يَمْمَلْ يتككال دَبَرَ 

شرا يرم [الزلزلة: 8] وبقوله: وت لْمَوَزِينَ الْقِسْط لوم الْقيمَةَ * 
[الأنبياء: 41 ]00 . 


ا 3 لز ا عر 22 1 ل 0 
يقتضي أن المكروه يسَمّى شُراء وانه يتوعد عليه بالعقاب». وأنه يوزن. 
وفي كل من هذه الامور كلام: 


أمّا كوثه د 0 يُسَمَىْ شرٌّاء فقد يَمْنمُ من جهة أن الشرّ وصف ذم [6/ ب] 


( 50ل كر الفشر الرازي هذه الممالة في اماتع الحبب؛ (197:7) في تفسير قوله تعالى: # وما 
حَلَفَتٌ لين والإذى إل لِيَعبْدُون © [الذاريات: 3 فقال: «الملائكة أيضاً من أصنافي المكلفين ول 
00 هم الله مع أن المنفعة الكبرئ في إيجاده لهم هي العبادة» ولهذا قال: الاحِسَتَكيرودَ عن 

. عِبَادَيَق * [الأعراف: ]٠١5‏ ف | الدكية فبه؟ 

والجوات عنه من وجوه: 
الأول: قد ذكرنا في بعض الوجوه» أن تعلق الآية با بها يا فُبْح ما يفعله الكَفرةٌ من تر 
ما ُلِقوا لهه وهذا مختصٌ الجن والإنس؛ لأنَّ الكفر في الجن أكثر»» ثم مَرّ رحمّه الله في ذكر ‏ 
باقي الوجوه. وليست بالقوية في الدلالة. وما ذكره السَّراج اللقبني * هو أمٌ الأجوبة» وهو 
الأولى بالتقدمة. ظ 

اه «القواعد الكبرى». 

(") «القواعد الكبرئ» :١(‏ ه). 


[الأنفال: هه], وقال: إن شر َ ألدَوَابٌ عِنْدَ أله لشّه ك4 [الانفال ؟؟] وقال 
سبحانه وتعالى: # هَددًا ذَاوَك لطن رماب # [ص: هه]» وقال بعد ذلك في 
الحكاية عن أهلٍ النار: #وقَالُوأ ما لا لامر رجالا كا تعده ينلسار * [ص: ؟57]. 
وهذه الآياثٌ دالَةٌ على ما قرَّرْناه مِن أن الشكّ وصففُ ذمّ» والمكروةٌ لا ذم فيه(؟). 


ع سي د 
وذلك ١‏ (أتنوون م المفملش 4009). 


)١(‏ يوضحه قول إمام ال حرمَيْن في «البرهان» (1: :)٠ ١8‏ «فأمًا المحظورٌ فهو ما جر الشارعٌ 
عنه ولام على الإقدام عليه» والمكروه ما جر عنه ول يلم عل الإقدام عليه» اتتهئ. 
لمك ليدع الباق 3 00 ا 0 م وام 0 
رحمه اللّه: 0000 التحريم ( 00 

(") عبارةٌ ابن عبد السلام دالةٌ على أن التوعد إِنّا يكون على المحظور لا عان المكروه؛ وهذا 
مُق عليه» فلا الف للإجماع. فلْيتَأمل!! 

(9) عدي البطاقة أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5948414) وابن ماجه كتاب الزهد باب ما 
يُرجئ من رحمة الله يوم القيامة برقم (4700)» والترمذي أبواب الإيان» باب ما جاءً فيمن 
يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله برقم (714) وصحّحه ابن حبان (7178) من حديثٍ 
عبد الله بن عمرو بن العاصء وقال الترمذي: هذا حديثٌ حسَرٌ غريب. 

(5) وتمامُ الحديث: «قالوا: المْفْسٌ فينايا رسول الله مَن لا دِرَهَمَ له ولا متاع». قال: «الْمِْسُ من 
امي يوم القجامة مر يان بضلاة ودام وزكاقة ورا تتدشكم ورم هذا بوللاف عا بواعل 
مال هذاء وضرب هذا فيُقْعَدُ فعس هذا من حستاته» وهذا من حسناته» إن قَيَِتْ 
حسنائه قبل أن يُقضئ ما عليه أَخدٌّ من خطاياهم: فطّرح عليه ثم طُرِحَ في النار»» أخرجه- 


لعن | للحي << /7<ا7اللا سي 4 
مها هم 1 . ٠ 03 ١‏ ا انام 
فإن قيل: يحَمَل كلام الشيخ على المحرم خاصة. 
قلّنا: ظاهرٌ كلام خلافٌ ذلك, وكان ينبغي أن يُصَرّحَ ب| يقتضى 
د ذلك بالمحرّم. 


[فصلٌ في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما علِْ الظنون] 
قوله: «والاعتمادٌة' في جَلْبِ مصالح”" الدارَين ودَرْءِ مفاسيهما عل ما 
يظهن”" فى الظنون)7؟). 3 
ينْبّهُ فيه عل أمور: 


أحدها: أن مراده بالنسبة إل الثواب والعقاب» قْ 0 بعض الأشخاص 
الذيه 69 لا يقَطَعْ فْ حَقَهِم بسى ع أَما مَنْ قَطِمَ له بسشّىء بحير الصادق. 
فالاعتادُ في ذلك بالنسبة إليه على القَطّء7. 


- الإمام أحمد في «المسند» »)851١5(‏ واللفظ له. ومسلم في «الصحيح» كتاب البر والصلة 
والآداب. باب تحريم الظّلم برقم )70/١(‏ والترمذي أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» 
باب ما جاءً في شأَنٍ الحساب والقصاص برقم (/7541)» وغيرهم من حديثٍ أب هريرة 
رضى الله عنه. 

)في القواعد الكبرى»: «الاعتاذ»). 

(0) في «القواعد الكبرئ): امعظم مصالح). 

() في «القواعد الكبرى»: «يبن في الأغلب عل ما يظهر». 

(5) «القواعد الكبرئ» (5:1). 

(5) في الأصل: «الذي». 

(1) يعني مثل العسّرة المبشّرين بالجنة رضوان الله عليهم؛ وغيرهم من الصحابة الذين شهد لهم 
رسول الله يك بالجنة في مواطنَ معروفة من سيرته عليه السلام. 


ل ا ا ا 11 الفوائد الجسام 


الثاني: أن مرادّه بذلك أيضاً عَم العقائد أمّا العقائدٌ فالاعتمادُ فيها عل 
القَطّم70©. 
يا ء اه 9 اي ل 0 5 2 ينحنا 
الثالث: مراذه في غير العقائدٍ بالنسبة إلى المسشخصات. أمّا بالنسبة إلى 
الكُلَياتِ فالمُعتمدٌ القطع. 
الرابع: أن الظنون في المشخصات إِنَّا هي ني طريقٍ الكم عليهاء لا في 
نفْسِ الحكمء أمًاالَكُمُ تَفْسّه فقَطعينٌ ى| هو مهرد في كُنْبٍ الأصول7"©. 


)١(‏ يُوضَحُه قولٌ القراني في "الفروق» (7: 717/4): افإنَ صاحب الشرع قد شَّدَّد في عقائدٍ أصول 
الدين تشديداً عظياً بحيث إِنّ الإنسانّ لو بَدَلَ جَهْدَهء واستفرعً وُسْعَه في رفع الجهلٍ عنه 
في صفةٍ من صفات الله تعالى» أو في شيءٍ يجب اعتقاده من أصول الدياناتء ول يرتفع ذلك 
الجهل» فهو كافرٌ بترك ذلك الاعتقادٍ الذي هو من مُمَلةٍ الإيهانء ويحُّدُ في النيرانٍ عن المشهور 
من المذاهب مع أنه قد أوصلٌ الاجتهادَ حَدَّهه وصارٌ الجهل له ضرورياً لا يمكثه دَفْعُه عن 
نمْسِه ومع ذلك فلم يُعَدَّر به حتئ صارت هذه الصورةٌ فيا يُعتقَدُ أتها من باب تكليف ما لا 
يطاق) انتهى. 

(0) يوضّحه قولٌ ابن بَزهان: «الُكُمْ قطعييٌ في الأحوالٍ كلّهاء سواءٌ أضيف إِلىْ الدليل القطعيٌ 
أو الظني» نقله البدرٌ الزركشيّ في «البحر المحيط» ١(‏ : 98) ثم فسّره بقوله: «يريدٌ أن الظنّ 
في الشرعيات يُنزّل منزلةً العلم القطعيّ في القطعيات, والحكمٌ قطعي؛ لأن ثبوت الحكم 
عند وجود غلباتٍ الظنون قطعي فلا ينصرف إليه الظن» ومثاله: حكم القاضي بقولٍ الشهود 
ظني» ولكنْ الحكمَ عند ظنْ الصدق واجبّ قطعي» اتتهئ. وهو الذي مشئ عليه الفخر 
الرازي في «المحصول» (7/4-1/8:1). 
قلت: قال البدر الزركشي: «لكنّ الحقّ انقسامٌ الحكم إلى قطعيٌّ وظنيء وممّن صرّح بذلك من 
الأقدمين الشبخ أبو إسحاق الشيرازي في كتاب «الحدود)» ومن المتأخرين ابن السمعاني في 
"القواطع». وقال ابن التلمساني: إِنّه الحق. وقال ابن دقيق العيد: إن الأحكام تنقسِمٌْ إلى متواتراتٍ 
وهي مقطوع بهاء وإ ما ليس كذلك, وهي مظنونة» . انتهئ من «البحر المحيط) (85:1). 


0 05 كت اا 1 ا ا كا 001 


[فصلٌ في تُعرَفٌ به المصالحٌ والمفاسِدٌ وفي تفاوت|] 


قولّه في الفصل المعقود لا تُعْرَفٌ به المصالحٌ والمفاسد: «مْعْظَمُ مصالح 
الدنيا ومفاسيها معروفٌ”" بالعقل, وكذلك مُمْظَمُ الشرائع؛ إِذْ لا يخْفئ علا 
عاقل قَبّلَ ورود الشرع: أنّ تحصيل المصالح المحضة؛ ودَرْءَ المفاسدٍ المحضة 
عن نَفْسٍ الإنسان وعن غيره محمودٌ حَسّنء وأنَّ تقديم أرجح المصالح فأرججها 
محمودٌ حسن. إلى آخره)”"". 

كلام ظاهرٌه متوع لموافقته مذهب المعتزلة في التقبيح والتحسين 
العنلكن 27 ونا ويله عل سوافقة فقةِ مذهب أهل السنّةٍ تمكنء ولكنّ تَرْكَ ذِكرٍ 
ذلك أولى. 


[فصل في تقسيم يم أكساب العباد] 


قولّه في المَضْل المعقودٍ لتقسيم أكساب العباد: «وَمِنٌ هذه الأكساب ما 
هو خيدٌ من الثواب كالمعرفة والإيمان»9». 


)١(‏ في «القواعد الكبرئ)»: امعروفة». 

(؟) «القواعد الكبرئ» :١(‏ /ا-6). 

(*) قد أطال القاضي عبد الجبّار الهمذاني التَمّسَ في بيانٍ مذهب المعتزلة في التقبيح والتحسين 
العقليّن في كتابه «المحيط بالتكليف» ص54 فيا بعدهاء وقد رد الإمام الغزالي أبلغ رد 
عل مذهب المعتزلةٍ هذا في «المستصفئ» ١(‏ : هه-50). وللنجم الطوفي الحنبلٍ كتاب كبير 
في هذه المسألة هو «دَرْءٌُ القولٍ القبيح بالتحسين والتقبيح» وهو مطبوع. 

.)١6 :١( «القواعد الكبرئ»‎ )5( 


ذه 


الفوائد الجسام 


يقال عليه: من ثواب المعرفة والإيهان» التّرٌ إلى جه الرعو» ديت 
الصحيحٌ دا عن أن ذلك أَفْضَلٌ ما أوتو(". وقد صَرّح الشيح بذلك في 
أواخر الكتاب”) 

وقياسٌ ما ذكره هنا أن يِل عِقَابُ الكمْرِ بلله وإ عَظُمَ إل ما لا حماية 
له قليلا بالنسبة إلى حطر الكفر بالله. وهو كذلك9”©. 


)١(‏ يعني ما ثبت من حديث صهيب عن النبيّ يك قال: «إذا دخلّ أهل الجرّة الجن قال: يقول الله 
تبارك وتعالل: تريدونَ شيئً أزيدكم؟ فيقولون: ايض وجومَنا؟ ألتذْحأنا الجن وتتجّنا من 
النار؟ قال: : فيكشف الحجاب. فا أعطوا شيئاً أحبٌّ إليهم من النظر إل رهم عرٍّ وجل». 
أخرجه مسلم (140) كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة وهو من أفراده. 
وابن ماجه في المقدمة باب فيا أنكرت الجهمية برقم (1417)» والترمذي كتاب صفة الحنة 
باب ما جاء في رؤية الرب تارك وتعالى برقم (؟كهه؟) والبزار في «المسند) )١80(‏ 
وأبو عوانة في المسند» (1: ار ا امام الور 01101 

(؟) وعبارته ثيّة ثمّة: «الجبنة ملوءةٌ بالأفراح وأسبابها.. ... وأفضَلَها لذَهُ رضئ الربٌّ والنظر إليه وسماع 
كلامه وسلايه» والأنس بمب وجواره فإنه ينشأ عنها من الأفراح واللذاتٍ ما لاعن رأت: 
ولا أَدْنَ سَحِعَتَء ولا حَطر عل قلب بشر) . انتهئ من «القواعد الكبرئ» (7: 29 

() للإمام الحافظ أبي محمد بن حَزْم رسال نفيسة سيّاها: ١الللخيض‏ لوجر لتخلعين؟ ذكر فيه 
مراتتت أهلٍ السعادة ة والشقاء» ثم ختم ذلك بالمرتية العاشرة فقال: ا(وأما الرقة العاشرة فهي 

مرتبة السّحقٍ والبْدِ ولك الأبدية» وهي مرتبة من مات كافرًء فهو د في نار هم لا يحل 
عنهم من عذابهاء ولا يض عليهم فيموتواء خالدين فيها أبداء سواء صبِروا أم جزعواء ماهم 
من مخيص. . اللهم عِيادك عِيادك عِيادك من ذلك» وقد هان كل ما تقدّم ذِكْرهُ عند هذه: «وإنّا 
نوكل بالأدنئ وإن جل ما يمضي» انتهئ بحروفه من «مجموع رصائل ابن حزم؛ (6: .)١166‏ 
قلث: قولّه: اوَكل بالأدنى وإِنْ جلّ ما يمضي» هو شطرٌ بيت لأبي خراش الحذيل» وتمامه: 
على أنه تعفو الكلومٌ وإنَّما 
انظر: «أمالي القالي» (1: .)717/١‏ 


النفين لحن / 


+٠ 7 5‏ 
[فصل في بيانٍ حقيقة المصالح والمفاسد] 
قَوْلَه [/] أوّلَ الفضل المعقودٍ لبيانٍ حقيقة المصالح والمفاسد: «المصالح 
أربعة أنواع: اللذات وأسباما والأفراح وأسياماء والمفاسد أربعة أنواع : 
الآلام وأسياماء والغموم وأسناض]176, 
يقال فيه: الفرقٌ بين اللذاتِ والأفراح: أن اللّذاتٍ تقع عل الجوارح 
رلك م تتفيض عل القلبء والأفراح تَقع م عل القلب أَوَّلَ ثم تفيشض 05 
الظواه 7"'. 
055 كك 2 ا أؤلأء ثم تفيض عل القلب» والغموم تَمَعْ 
َوْلّه: «ومن أفضل لذَاتٍ الدنيا: لذَاتَ المعارف؛ إل آخره)0": مراذه 
بذلك بان الواقع في الدنيا من اللذاتء وإِلَّا فالمعارفٌ ونَحْوّها من لذَاتٍِ 
الأخيرة أرضا. 
)١(‏ «القواعد الكبرئى» .)١8 :1١(‏ 
)١(‏ وهذا التفريقٌ مستفادٌ من الفرق بينهماء فالفَرح: لذّة ي اق لنيل المشتهئ؛ آفاةه الكرري 
الجرجاني في «التعريفات» ص ” ذل واللذة: إدراك الملائم من حي إن ا نت 1 
عند حاسّةٍ الذوق» والنورٍ عند البصرء وقْدُ الحثية للاحتراز عن إدراك الملائم» لا من حيثُ 
ملائميّه فإنّه ليس بِلَذّة كالدواء النافع المُرٌ فإنّه ملائجٌ من حيث إِنّهِ نافع فيكون لذَةً لا من 


حيث إِنْه مُرٌ). انتهئ من «التعريفات») ص١ .7١‏ 
(*) «القواعد الكبرئ» .)١8 :١(‏ 


:م 


الفوائد الجسام 


[قَضْلٌ في بيان هار تب عل الطاعات والمخالفات] 

قولّه في الفصل المعقودٍ عليه لبيانٍ ما وب ل را اك 
«والطاعاث ضربان: أحذهما: ما مصلحته فق الآخرة. كالصوم والصلاة والنثمك 
والاعتكاف. 

الضربٌ الثاني: ما مصلحته في الآخرة لباذليه. وفي الدنيا لآخذيه: 
كالزكاة('؟ والصدقات والضحايا والحدايا والأوقاف)(2. 

هذا التقسيم الذي ذكره: إن كان المراد نيان ما رتب عل الطاعات 
مُطلقاً في الدنيا والآخرة. فلا يستقيم تمثمله في الضرب ف بالصوم 
والصلاة والدمك؛ لذن هذه الطاعات وضايدة ف الدنيا أنفيا في ع عِصْمَةٍ الدم؛ 
وقبول الرواية والشهادة ونَحو ذلك7". 


)١(‏ ف «القواعد الكبرئ»: «كالزكوات». 

(0) «القواعد الكبرئ» )7:١(‏ وزاد: والصّلاات. 

(؟) وهو مستفادٌ من قوله كَكل: : امَنْ صل صلائناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم 
الذي له ذم اللّه وذمة وسولة قاذ خدرو] الله في ذمّته) أخر جه البخاري, كتاب الصلاة» 
باب فضل استقبال القبلة برقم )4١(‏ من حديث أنسٍ رضي الله عنهء وأخرجه بأطْول مما 
هنا الإمام أحمد في «المسند» )١17065(‏ وفيه تمام تخريجه. ولتام الفائدة انظر: «حجة الله 
البالغة») للإمام الدهلوي :١(‏ 759) حيث جعل الإيهان ضريئن: : الإييان الذي تدور عليه 
أحكام الدنيا من عصمة الدماء والأموالء وضَبَطّه بأمور ظاهرة في الانقياد مثل قوله كَكِل: 
0 صلاتناء واستقبل قبلتنا...» الحديتٌ. وثانيها: الإيانُ الذي تدور عليه أحكامٌ 
الآخرة من النجاة والفوز بالدرجات, وهو متناولٌ لكلّ اعتقادٍ حَنٌّ وعمل مَرْضِييٌ» وملكة 
فاضلة. إلى آخر كلامه رحمّه الله. 0 


اما _ رسيي ربو ور 


وإن كان المرادُ بيانَ ما رُنّبَ عل الطاعات والمخالفات بالنسبة إلى الثواب 
والمجازاق» ففيه نَظر لا ذكره في الضرب الثاني من تُثيلهِ بالزكاةٍ ونحوهاء لا 
مصلحته في الآخرة لباؤليه» وفي الدنيا لآخذيه. 

ولوقال: في التقسيم ضربان: أحدّهما: بدن والآحَرٌ: مالي فالبَدَضنٌ تحص 
مصلحته بفاعليه غالبا وقد تتعدّىئ لغيرهم كالإيهان؛ فإن مصلحته تَتعدى 


زر سر 


د 5 اع( اللا سمي س سم سر 6 حوس بر ريم 14س 5 
للذرّية بدليل قولهِ تعالى: #وَالَذِينَ امنوأ والبعنهم ذَرَيَهُم بإِيمَنٍ الحقنا بم 
ُرَيَتَيُمَ # [الطور: »]7١‏ وكا جهادٍ؛ فإن مصلحته تتعذى لغير فاعليهِ في صورة ما 
إذا حصل بسَبِبهِ غنيمة» أو مُطْلقاً من جهة أن فاعِلّه رفع المأثم عن الأمّةِ مع 
الذبٌ عنهم ونحو ذلك. والمالّ مصلحتّه في الدنيا والآخرة لباذليه» وفي الدنيا 
لآخذيه. لكان أولى20. 

0 م يس : 

[فصل فيما عْرفْتٌ حِكَمُه من المشروعات ومالم تَعرف حِكمته] 

قولّه في الفصل المعقودٍ لما عُرِفَتْ حِكمُّهُ من المشروعات وما لم تُعْرَفَ 
حكمئّه: «وني التعبّدٍ من الطواعية والإذعان فيا لا يُعْلَهُ!" حِكَمُهُ ولا تعْرَفٌ 
عله ما ليس فيا ظَهَرتْ عِلَنّهُ وفْهمَثْ حكمه فنَ مُلابسَه قد يفعله لأجلٍ 
تحصيل حكمته وفائدته» والمُتعيّدُ لا يَفْعلٌ ما تُعْبّدَ به إلا إجلالاً لريّه 20 
وانقياداً إلى طاعته»”؟). انتهى. 
)١(‏ مُتَعَلّقٌّ بقوله: «ولو قال». 
)١(‏ في «القواعد الكبرى»: «تُعلّمُ حكمته). 


(0) في «القواعد الكبرئ»: «للرّت). 
(5) «القواعد الكبرئ» (78:1). 


5 سسسب الاب الجسام 


لؤانك أن امعفول النع عن سديث القملة أفختر "أ الآن اكور الشبريعة 
معقول المعنى © وأا بلنظر إل الجزئيات فقد يكوث التعيديٌ ألضل من 
معقولٍ [4/ب] المعنئْ كالوضوءٍ وَغَسْل النجاسة» فإنّ الوضوء أفضّلٌ وإِنْ 
كآن تعدا وفك يكور معقول انر انصل كالقزواك والرميء فإن الطوافٌ 
أفضَلء وذلك باعتبار الأدلةبوالتع اتات فل تطلن القر لا قفينة العوقه 
علا الآ 0) 


)١(‏ هذا غير مسلّم. قال العلامةً الأميذ الصنعاني في #حاشية إحكام الأحكام عل عمدة 
نا /ا١3):‏ اوبالجملة فالأحكامٌ المعقولة المعنئ قليلة جذاً بالنسبة إلى ما يُقايُهاء 
والعبودية في الامثال بالتعبدية أظْهَرٌ منها في غير المعقولة من معقولة المعنى» لأنه انقيادٌ الخ 
الأمرء وإن كانت تلك لرَبْطها بالمعاني تُقبل عليها النفوسٌ زيادة إقبال» لكن تلك أتم... وليس 
المراد من المعاني المعقولق» إلا ما قادت النصوص - ولو ظاهرة - إل عللها وبواعثهاء لا ما يمكن 
دوب لينيف والفكيية: » فإنه لا يبقى شيع أو لا يكاد إِلّا وأمكنّ التبخيثٌ لعلَتهء لكنّه 
عمجم على الجناب المْقدّسء وهجومٌ عل تعليل أحكامه بلا ثبت). انتهئ. 

(؟) وهو الذي جزم به ابن دقيق العيد في اشرح عمدة الأحكام» بحاشية الصنعاني -١١5:١(‏ 
ححيث قال: «متئ دار الحكمٌ بين كونه تعبّداً أو معقولٌ المعنول» كان حمل عم معقول 
المعنئ أولى» لنذرةٍ التعبدٍ بالنسبة إِىْ الأحكام المعقولة المعنئ» انتهئ. وتعقبه الإمام 
الصنعاني بقوله: «دعوئ كثرة ذلك ممنوع, فإن الأحكام التعبّدية أكثرء ولنفرضه في مسألة 
أحكام الصلاة ة: من تعيين أعدادهاء وانقسامها إل ثنائية ةَ وثلاثية ورباعية. وتعيين أوقاتها 
وجَعْلٍ كل عدّد د لوفت» وتَعْبينٍ أذكارها وأعدادها وعاهاة وكذلك الوضوء: ٠‏ من تَعدّد 
أحكامه: : كالتئليثِ والاقتصار على الأعضاء المعروفة» وعْسْلٍ بعضها ومَسْح بعض. وكذلك 
الزكاة من تعيين الأجزاء المعروفة من الأموال, والتفرقة بون الأجزاء المأخوذة» فيَوْحَدُ من 
النقدِ كذاء ومن الإبلٍ كذاء ومن البقر كذاء وتوقيتٍ الأخذ. وأما الح اه تعد كا 
نتهئ بحروفه من احاشية عمدة الأحكام) .)٠١51:1١(‏ 

(9) قد فد فرق الإمام الشاطبيّ بين الأحكام العادية والعبادية فقال: «إن الذي يظهرٌ لبادئ الرأي- 


/ا/ 


الضى لتخا 


[فصل قي" في تفاوت رُتب الأعمال بتفاوت 00 الصاح والمفاسد] 
«طُلَّبُ الشرع لتحصيلٍ أعلا ا الطاعات. كطلبه 225 أدنها : الح والحقيقة, 
إل آخره)(01: إِنَّا قَيَدَ بالحدٌ والحقيقة؛ لأنه قد يقعٌ التفاوت بين طلب وطلب 
باعتبار التأكيدٍ والحتء والوعدٍ والوعيد. ظ 


[فصل في بان ما 5: تتميُّ به الصغائر من الكبائر] 


تر 


قوله في الفصل المعقودٍ لم : 0 زَ به الصغائرٌ من الكبائر: «وكذلك لو 
ل الكفارَ على عورة ة المسلمين. مع عِلَّمه بأمبه7") يستأصلوتهم بدلالته)7) إل 
آخره. 


في تقييدٍ ذلك بالعلم تَرء ولو يل العِلْمُ عل الظنّ كان فيه تَظرٌ أيضاً 
والتذى يله أن غ572 ولالة الكنا عل غورةلتلفيق كبر ولومم الترده 


كت .أن ل د المسسّبات لازم في العادياتٍ لظهور وجوه المصالح فيهاء بخلافٍ العبادات نإنما 
فد عل 6 معقولية المعنى. فهناك يستتبٌ نّ عدم م الالتفاتٍ إلى المسبّبات؛ لأن المعانيَ لمعلل 
انراد إل م ا ال 0 
العباديات» وإ[ إذا كان كذلك» فالالتفاتٌ إلى المسبّبات والقصد إليها مَعْتَرٌ في العاديات» 
انتهئ من «الموافقات» .)7١9:1(‏ 

.)؟9:1١( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

(0) في «القواعد الكبرى»: «أمبم) 

(”) «القواعد الكبرئ» :1١(‏ 759). 


8/4 


0000 نهم يستأصلوكبم بدلالته» ويَسْبونَ حُرَمَهُم إلى غير ذلك منا 
2005 

قولّه فيه أيضاً: «وقد نَصَّ الشرعٌ على أنّ شهادةً الزور, وأكُلَ مال اليتيم 
من الكبائر إن وقعا في مال خطيرٍ فهذا ظاهر, وإِنْ وقعا في مالٍ حقير كزبيبةٍ 
أو تمر فهذا مُشكلء فيجوز أن مجْعَلَ من الكبائر فطاماً عن هذه المفاسب كما 

0 0 00 1 21 مه و 
جَعِل ا وح ا عو لوو دان 
أن يُضْبَط ذلك الما بنصاب السّرقة 3" انتهىئ 


م 


ينبغي أن يُمَرّقَ بين شهادة الزور كبيرةً وإن وقعَّثْ في مالٍ حقير» وأنَ 


ع اس ع مو ب ع 3 و 7 ءِِ 
اكل زبيبة او ثمرة من مال يتيم ليس كبيرة. والفرق عِظم الجرأة على شهادة 
الى 62 / 

٠. ور‎ 


كاوق الذي جرم بداب حجر التي في «الزر اجر عن اقاراك الكبائر)(7: 7595) قال: 
اودليلّه الحديثٌ الصحيح: أن حاطب بن أب بَلََةَ رضي الله عنه كتب إلى أهلٍ مكة يخبرهم 
بمسير النبي كَل إليهم). : ثم ذكر أن عمر رضي الله عنه استأذن رسول الله يك في قَدلِه افمتعه 
من قَتَلِهِ لكونه شهدٌ بدراً قال ابن حجر: فإنَ ترتّب من الدلالة على ذلك وَهنٌ للإسلام أو 
أهلهء أو قل أو سَبِيّ أو يْبٌ كان ذلك من أعظم الكبائر وأفبحها؛ أنه سعئ في الأرض 
فساداً وأهْلّك الحرْتٌ والمَسْلّء ٠‏ فمأواه جَهَتَمُ وبئس المهاد. قال بعضهم: وي ينكل فاعل 
ذلك. وليس كما قال على إطلاقه» انتهى. 

(؟) في «القواعد الكبرئى»: «المفسدة فيه». 

.)"٠ :١( «القواعد الكبرئ»‎ )7( 

(؟) وهو الذي مشى عليه ابن حجر الهيتميّ حيث قال: ١لا‏ قَرْقّ في كَوْنَ شهادة الزورٍ كبيرةً بين 
قلي امال وكثيره قَطراً عن هذه المفسَدة القبييحة الشنيعة جد ومن كم جلت عِذْلا للشّرك: 
ووقع له يكيِ عند ذكرها من العَضَبٍ والتكرير ما لم يقع عند ذِكْرٍ ما هو أكبرٌ منها كالقَئْلٍ 
والزناء فدل ذلك عن عِظَم أمرها» . انتهئ من «الزواجر عن اقتراني الكبائر) (*: .)#”:١‏ 2 - 


اي 5 © له-0 ممم تتا 1 
قوله فيه أيضاً في تفاوت الكبائر: «وفي الوقوفٍ عل تساويها'" وتفاوتها 
عِرَةا"» والوقوفٌ على التساوي أعرٍّ من الوقوف على التفاوت» ولا يمكنُ 
ضَبْط المصالح والمفاسدٍ إلا بالتقريبء ولا يلرّمُ من النصٌّ عل كوْنٍ الذنب 
كبيرً أن يكونّ مساوياً لغيره من الكبائره فقد قال الني يك "إنّ يمن الكبائر 
أن يشْتَمَ م الرجل وَالدَيْه؛ الحديث0)27. انتهئئ ملخصاً. 


كان الأزْل أن يستدلٌ هذا القَرضٍ بحديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه 
قال: قال رجلٌ لرسولٍ الله: أي الذَّنْب أَكبرُ عند الله؟ قال: «أن تَذْعْوَ لله يدا 
وهو حَلَقَكَ). قال: 1 ؟ قال: البح ا ا ا » قال: 
أيّ؟ قَالَ: «أنْ مُرَانَ حَلِيلة جَارِكَ» فأئرٌ ل الله مَضديقها: #وَالدِينَ ل 


دا م1 


قلت: ولابن دقيق العيد مَنْزِعٌ آخر في تفسير هذا الموطن حيث قال: «اهتامّه عليه السلام 

بأمر شهادة الزور يحدمل أن يكون لأنئها اهل وقوعاً عل ابام والتهاون بها أكثر 

فمفسدتها أَيْسَرُ وقوعا؛ ألا ترئ أنْ المذكورٌ معها: هو الإشراك باه ولا يع فيه مسلمء 

وعقوقٌ الوالدين» والطبعٌ صارفٌ عنه» وأما قولُ الزورء فالحوامل عليه كثيرة» كالعداوة 

وغيرهاء فاحتيج إِلْ الاهتمام بتعظيمها. ابسن :ذلك المظبيهانالكسنة إل ما ذكة معهاء وهو 

الإشراك قَطُعاً» انتهئ من «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» (” يفف 

(1) في #القواعد الكبرئ) : «تساوي المفاسد»). 

(؟) بعد هذا في «القواعد الكبرئ»: «ولا يهتدي إليها إِلّا من وقّقه الله تعال». 

(*) أخرجه البخاري كتاب الأدب, باب لا يسبٌّ الرجل والديه برقم (091/1)؛ ومسلم 
كتاب الإيهان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء برقم (40)» والترمذي كتاب البر والصلة» 
باب ما جاء في عقوق الوالدين» برقم )١457(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه. 

(5) «القواعد الكبرئ» (1: .)"٠‏ 


ره ص 0-0 ِادفَسَلُونَ 2 1 م 2 اس 6 سيل 


و ىل ليا 


ويف يك يلتم يي 
قولّه [ه/ أ] في الفصل : «وم أَقفْ في عقوق الوالديْن ولا فيما يختصّان به 
من الحقوق» على ضابطٍ أعتمدٌ عليه فإنَ ما بحرمُ في حقّ الأجانب فهو حرامٌ 
في حقهماء وما يِجبٌ للأجانبٍ فهو واجبٌ لهماء ولا بجبُ على الولدٍ طاعتهها 
في كلّ ما يأمران به. ولا في كلّ ما ينهيان عنه باتفاقٍ العلماء. وقد حَرَه!") 


إن 


الجهاد بغير ذم فما”" يش عليهم| من توقع كنيد أو قطع عضو من أعضائه. 
ولشدَة تفجّعهم| عل ذلك, وقد أَلْحِقٌ بذلك كلّ سفر يخافان فيه عل تَفْسِه؛ أو 
على عضو من أعضائه» وقد ساوى الوالدان الرقيقٌ قّ في النفقة والكسُوَة والسّكن')9؟. 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الحدود. باب إثم الزناة» برقم »)58١1١(‏ ومسلمء كتاب الإيمان» 
باب كون الشرك أقبح الذنوب برقم (285» وانظر تمامَ تخريجه في «مسند الإمام أحمد» 
(519”). 
قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم» :١(‏ 08): فيه: أن أكبر المعاصي الشركء 
وهذا ظاهرٌ لا خفاءً فيه وأنْ القَْلَ بغير حَقٌ يليه» وكذلك قال أصحابنا: أكبرٌ الكبائر بعد 
الشرك المَتّلء وكذا نّصّ عليه الشافعيٌ رضى الله عنه في كتاب الشهادات من «مختصر ‏ 
الزني». وأمّا ما سواهما من الزّْنا واللواط ور الوالدين والسحر وَقَذْفٍ المحصنات 
والفرار يوم الزحفب وأكلٍ الرّبا وغير ذلك من الكبائر» فلها تفاصيل وأحكامٌ تُْرَفُ بها 
مراتئهاء ويختلف أمرّها باختلافٍ الأحوالٍ والمفاسد المترتَِّ عليها. 

(5) في «القواعد الكبرى»: «وقد حرّم على الولدي». 

(9) في «القواعد الكبرى): «ل))». 

(4) «القواعد الكبرئ» (1: .)7١‏ قد عقد الشهابٌ القرافي فصلاً نافعاً في كتاب «الفروق» ١(‏ : 
17" وهو الفرق الثالث والعشرون بين قاعدة ما يجبٌ للآدميين علا الآدميّن وبين 
قاعدةٍ الواجب للوالدَيْن خاصّة. 


النص المحقق 1١‏ 


ا ا 

يقال على ما ذكره: 

م ا دن 7 )21 
أولا: يضبط ذلك بوجوه 


أحدّها: أن يُقال: ما عد في العُرْفِ عقوقاً )ا فهو عقوق. 
الثاني: أن يُقال: كل ما يؤذيه| مما يَأَذَى به عادةً وتعدّئ به الول فهو 
عقوق. 


لمكيو بقولي: «وتعدّئ به الولد» طَلَبَّهِ حَبْسَها في دين له فإ مَنْ 
دنه الف لكيعد نه نا لعدم تعليه. . وحيثث 6 30 السفرٌ للجهاد 
ع ولد ا ظ 


الثالث: أن يقال: كل ما يلحقها به مشقّة ظاهرةٌ مما يصدرٌ من الولدٍ 
باختياره لا يحتمل مِثْلّها الوالدانٍ مما ليس حقَّاً له فإنّه يكون عقوقاً”". 


)١(‏ هذا الفصل منقولٌ بتمامه في «ترجمة السراج البلُقيني» التي صِنّفها ولده عَلّم الدين صالح 
ابن عمر البلقيني» وهي ترجمة نفيسة من الله علي بتحقيقها. وطبعت ضمن «المكتبة البلقينية) 
هذه ووقع هذا الفصل في ص 85. 

)١(‏ كذا في النسخة الخطية. وفي «ترجمة البلقيني»: مَتّعا. والمرادُ به الوالدان» وهو جَيَدٌ مُتَجه. 

(؟) يوضّحه قولُ الإمام أبي بكر الطرطوشي في كتابه «برٌ الوالدين»: «إن أراد سفراً للتتجارة 
يرجو به ما يحصل له في الإقامةء فلا يخرج إلا بإذنماء وإن رجا أكثر من ذلك وهو في 
فزن يطلت للق كائر أ» فهذا لو أذنا له لنهيْناةُ؛ لأنه عَرضُ فاسد. وإن كان 
المقصودٌُ منه دَفُمَ حاجات تَفْسِه أو أهله بحيث لو تركّه تأذى بتركه» كان له مخالفته| لقوله 
عليه السلام: «لا صَرَّرَ ولا ضرارٌ»» وكا تُمنَعه من أَذِيتِهها نمتعهما من أَذِيتِه فإنه لو كان 
معه طعام إن ل يأكُلُه هلك وإن لم يأكلاه هلكاء قدَّمَثْ ضرورثّه عليهم)» انتهئ من «الفروق» 
للقرافي (1: 775). 
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وقوله: "ولا فيها يختصان به من الحقوق» إل آخره. غير مُسَلَّم. 

أمَا ما يختصَّانٍ به من الحقوقٍ فضابطّه: أئبما يختضّان بحقٌّ إجلالما 
الإجلالَ اللائقّ بها وحَحَفْضٍ ناح الذلّ لما من الرحمة(9© 

وقوله: «فإنَ م يحرمُ في حنٌّ الأجانب, فهو حرامٌ ني حَمّهه| . 

مُسَلّم» ولكن يكونٌ في حَقّهم| كبيرة» بخلافٍ الأجانب فإنّهِ قد لا يكون 
كذلك. ولم يقل الشيخ: فإنَ الذي يحرُمُ في حَمّهماء يحرْمُ في حَقٌّ الأجانب. فإنّه 
يحرم في حقهم| «أفّ) ولايحرمٌ ذلك في حَقٌ الأجانب. 

وقولّه: «وما يجب للأجانب فهو واجبٌ هم)ا». 

هذا ]إن شم لا من متصيوة ون عط متصرة: ديرن روما 
يجب لما يجب للأجانب. وهذا الكلامٌ ممنوع؛ فإنّهِ يب لما من النفقاتٍ 
وغيره مالم يِب للأجانب. 

وهذا الكلام تمنوع. فإنه يجب لها من النفقات وغيرها مالم يجب 
للأجانت: 

وقول الشيخ: اولايب عل الولدٍ طاعثّهم| في كلّ ما يأمران به». 

اة ٠‏ لكنْ فيه| ب: قعال برقي [[1]0 فته الو لوهلا ع تير ناذا 


)١(‏ «وذلك بِحُسْنِ المداراة ولِينٍ الَنْطِقَء والبدارٍ إلى الخدمة وسرعة الإجابة» وترك التبرّم 
بمطالبهاء والصَّيْر على أمرهما». أفاده الإمام القشيري في «لطائف الإشارات» (7: 5 5 7) 
وكان قد قال قبل ذلك: «إِنَّ الحقّ أمرّ العبادَ بمُراعاة حَقّ الوالدين وهما من جنس العبد. 
فمَنْ عَجَرَ عن القيام بِحَقٌّ جنْسِه أن له أن يقومٌ بحقٌ ربّه!». 

(1) زيادة يستقيم بها السياق. 


ا ل 111 ل رج 


أمراه بالإقامة مع إسلامهم| عن سَفْر الجهاد. وجب عليه ذلك» وإذا تَهياه عنه 
حَرّْمَ عليه ذلك» وإذا خالفَ في ذلك أُمْرَهما أو َبْيّهماء كان عاقً(". 

وقوله: اوقد ساوئ الوالدان الرقيقٌ في النفقة والسّكنئ». 

كلامٌ عجيب؛ لأن ذلك واجبٌ لما إكراماً وإجلالآء وواجبٌ للرقيق 
للملك القائم المقتضى للاستخدام وعدم الاستقلال بالكسب» فكيف يذْكرٌ 
هذا مع هذا!! ولو سَمِع الوالدانٍ بوثل هذا لأنكراه [ه/ ب]» وما كان يرضئ 
الشيخ الومام من أولاده أن يذكرٌ له ذلك» وذكرٌ ذلك للوالد عقوق ق ل00), 

ترلدنية ايها : (وقد ضَبَط بعض العلماء الكبائرٌ بأن قال: كل َنْب قُرنَ 
به وَعيدٌ أو لعن فهو من الكبائر”"2 فتَغيِيرُ منارٍ الأرض كبيرة لاة قترانٍ اللّعْنٍ 


)١1(‏ يوضّحه قولٌ القراقٌ في «الفروق» :١(‏ 57”): ونا يدل عل تقديم طاعتهما عم المندوباتٍ 
ما في (مسلم» (35144): أن رجلا قال: يا رسول الله أبايعك عل الهجرةٍ والجهاد. قال: 
«هَل من والدَيِك أحدٌ حيّ؟» قال: نعم كلاهماء قال: «فتبتغي الْأَجْرٌ من الله تعالى؟» قال: نعم. 
قال: «فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهم|» فجعل عليه السلام الكون مع الابوين فصل من 
الكونٍ معهء وجعل خدمتهم| أفضل من الجهاد مع رسول الله كل لا سّا في أول الإسلام» 
انتهئ. وهذا الذي قاله القرافي كان قد اعترض عليه القاضي عياض في «إكمال العلم» (8: 017 
حيث قال: «إن هذا الحديتٌ يحتمل أن يكون بعد الفتح وسقوط فرض الجرة والجهاد 
وظهور الدين» أو كان ذلك من الأعراب. وغيرُه كانت تهِبٌ عليه الحجرة» فربجح بر الذي 
وعظيمٌ حَقّهماء وكثرةٌ الأجر عل برّهماء وأنَّ ذلك أفضّل من الجهاد». انتهئ. ‏ - 

(؟) كتب الناسخ في الهامش: «بلغ كاتبه قراءة عل مؤلفه شيخ الإسلام أولا». أي: في المجلس 
الأول» وهذا يؤكد أن النسخة مقروءة علا المؤلّف. 

() والقائل بذلك هو شيخ الإسلام البارزي» وعبارثه بتهامها «والتحقيقٌ أن الكبيرة كل ذنب 
قن به وعيدٌ أو حَدٌ أو لعن نص كتاب أو سن أو عُلِمَ أن مَفْسدئّه كمفسدة ما قُرِنَ به وعيدٌ- 


4 ل سس حححححححححجججييييب اليو أت | لجس ام 
يه وكذلك قَْلَ المؤمن كبيرة؛ لأنه اقترن به الوعيد واللعن)7(") إلى آخره. 


2 اه بالمؤمن ف قوله: «قَثْل المؤمن كبيرة) إنُما هو لآنه الدى ليت 
على قَتَلِه اللعنُ والوعيذ, العَضَبٌ والعذابٌ في قوله تعالل: # وَمَن يَمَسْلُ 
مُوَّمََاف إلا قوله: #وعضٍ حَالنّهُ عَلَِدِ وَلَسَنَهءوَ أَعَدَّ لَمَعَدَابَا حَظِيمًا * 


4 0 لكا لها 
[النساء: 0]98#) وإلا فقتل الذمى ونحوه كبيرة بإجماء7؟2. 


- أوحَدٌ أو لعن» أو أكثر من مفسدته أو أشعر بتهاونٍ مرتكبه في دينه إشعارٌ أصغر الكبائر 
النصوص عليها». انتهى من «الزواجر عن اقتراف الكبائر» :١(‏ 17). 

)١(‏ يعني قوله كك ١ولعنَ‏ الله مَنْ غَير منارٌ الأرض»»؛ وهو جزءٌ من حديثٍ أخرجه مسلم 
كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب تحريم الذبح لغير الله تعالى برقم 
(910) وأبو يعللْ في «المسند» (507) والنسائي في «السنن» كتاب الضحاياء باب من 
ذبح لغير الله عر وجل (7: 777) من حديثٍ علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وانظرتمامَ 
تخريجه في لمسند الإمام أحمد» (886). 

(؟) «القواعد الكبرى» .)"1١:١1(‏ 

(") قال الإمام البغوي: «والذي عليه الأكثرون» وهو مذهبٌ أهلٍ السئة: أنْ قاتل المسلم عَمْداً 
توبنُه مقبولةٌ لقوله تعالى: #وَإِقّ لَمَقَادْلْمتَابَ وَمَامَنَ وكعِلَ صَللسًا 4 [طه: 7]... وليس في الآية 
تعلق لمن يقول بالتخليد في النار بارتكاب الكبائر؛ لأن الآيةَ نزلت في قاتل هو كافر» وهو 
مِفْيسُ بن صبابة» وقيل: إنّه وعيدٌ لمن كل مؤمناً مستحلا قله بسبب إيانه» ومن استحل قل 
أهلٍ الريان لإياغم كان كافراً غلداني النار» انتهئ من «معالم التنزيل» (؟:/117). 

(5) وذلك لما ثبت من قوله ككِ: مَنْ كَل مُعاهداً لم يَرَحْ رائحة الجئّة» وإنَّ ريحها توججَدُ من 
مسيرة أربعين عاماً» أخرجه البخاري كتاب الجزية والموادعة» باب إثم من قتل معاهداً من 
غير جُزْم برقم (7175) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. انتهئ. 
ولتام الفائدة انظر: «الزواجر عن اقترافي الكبائر» (؟: .)١81“‏ 
قلتٌ: قوله: يرح هو بفتح الراء» أي: يَحِد. 
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تولداقه أيفا: «ف) : تقولون فيمن كَدَّفَ مُحْصَناً قَذْفاً لا يسمعه إلا الله 0 
والَْمَظة مع أنّه م يُواجه به المقذوف. و يَعْتَبُْ به عند الناس: هل يكون كَذْفَه 
موجباً”" للحدٌ مع خُلَّوٌه من مَفْسَدةٍ الأذئ؟ قلنا: الظاهر أنه ليس بكبيرة 
موجبةٍ للحدٌ لانتفاء الفْسّدة ولا يُعَاقّبٌ في الآخرّة عَِابٌ المجاهر بذلك في 
وجه المقذوف أو في مل من الناسء بل يُعاقَبُ عقاب الكاذبين غير المصرّين 
وقد قال الشاعر: 

فإِنَّ الذي يؤذيك منه سماعُه 2 وإنَّ الذي قالوا وراءَكٌ لم يُقَل 

شَبهَه بالذي م يقل لانتفاء ضَرَّره وأذيْته»”". انتهى. 

يقال عليه: بل الظاهرٌ أن القَذْفَ بحيثٌ لايَسْمَعٌ إلا لله والحفظة» كبيرة 
موجبةٌ للحدٌ ِطاماً عن جنس هذه الَفْسَّدة(؟»» ولظاهر قوله تعالى: # وَالدَِ 
مون المخصنات * الآية [الطور: 4] فإن هذا رَمْي) وما استشهد به من البيتٍ لا 
نطاب الدع لآن قرله: 


وإِنْ الذي قالوا وراءك لم يقل 
أعمٌ ممِنْ قوله: #حيث لا سامع)؛ لصِدَقهِ على المقولٍ وراءه وهناك سامع. 


)١(‏ في «القواعد الكبرئ»: «لا يسمعه أحد إِلَّا الله تعالى». 

(؟) في «القواعد الكبرئ»: «كبيرةً موجبة». 

(”) «القواعد الكبرئ» :١(‏ 3 ”7). 

(:) قد ذهب الإمام الأذرعيٌ إلى نُضْرةٍ اختيار ابن عبد السلام ولكن بِقَيْدِ أن يكون صادقاً. قال 
في قوت المحتاج»: «وما قاله تمل إن كان صادقاًء فإن كان كاذباً ففيه تَظَدٌ للجرأةٍ علا الله 
سبحانه وتعالى بالفجور» نقله اليتمي في «الزواجر» (7: .)1١‏ 


5--- سس سح بسب الفهوائك الجسام 


[فصلّ في إتيان المفاسد ظناً أنَها من المصالح] 


قوله في الفصل المعقودٍ لإتيانٍ المفاسدٍ ظنًاً أثها من المصالح: «فإِنْ قيل 
فا تقولون فيمن أتئ بها هو مصلحةٌ في ظَلَّه وهي "فد كس الأ 
اما ب ا أو وطِىَ جاريةٌ يظنها في مِلْكِه أو لسن كنا 
بعتعل بعتقذه لنفسه. ثم بان أن وكيله أخرج ذلك عن ملكه؟ قلنا("): لا إثم عليه 
ا د 


المختار في صورة ما إذا وطئ جارية يظنها في ملكه. أنه لا يجورٌ الإقدامُ 
عل الوَّطء إلا بالاجتهادٍ بأمارة تغلبُ عل الظنّ أتها في مأكه» حتى لو وكّل 
في ببِع أمَتِه وسلّمها للوكيل ليبيعهاء » ثم عادّث إلى منزله» واحتمل , بع الوكيل 
وعَدَمّه لا يجورٌ له الإقدامُ بغير اجتهادٍ عل الوَّطْء. 

قوله فيه أيضاً «فإن قيل: فا [1/5] : تقولون فيمن مُعل فعلاً بظنه واجبا؟». 
وهو من المفاسد ال مة في نفس الآمر ٠‏ كالحاكم ا د 
على الحجّةٍ الشرعية: وكامصِلٌ”" يِصًِ على ظنَّ أنه مُتطهّر» وكالشاهدٍ 


لتر ماكر ااوهو). 

(1) في «القواعد الكبرئ»: «فلا». 

() «القواعد الكبرئ» :١(‏ 54 6-1 7), 

(4) في «القواعد الكبرى»: «واجباً أو قربة». 

(5) في "القواعد الكبرئ»: «إذا حكم بم| يظنه حقاً». 

(1) في «القواعد الكبرى»: «بناءً على السجج». 

(0) في «القواعد الكبرى»: «وكالمحدث». 

(0 يل هذا اللفظ في «القواعد الكبرئ»: «أو كمنّ صل عل 0 يعتقله 00 
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دي عرّفه بناءً على استصحاب بقائه. وظّهر كذِبُ الظنٌ في ذلك كلّه؟ 


قلنا(١2:‏ هذا خَطأ معْفرٌّ عنه كالذي » قله ولكن يُثات فاعلّه عل قَضْدِه دون 


ِعْلِه إلامَنْ صَلّ ححْدِئا فإنّهِ يْئابُ على قَصْدِه وعلن كل فعل أتى به في صلاته 
ما لا مُشْئرط الطهارةٌ فيه(" انتهئ . ْ 

ظاهرٌ الأدلَة يقتضي أنه يْتَابٌ على قَضْدِه وعلى جميع الأفعالٍ في الصلاة 
وغيرهاء حتئ لو قل مُسلاً في صَفتٌ الكمَارِ على زيمم فإنّهيَابُ على قَذيه"؛ 
لأله قاتل لتكونَ كلمة الله هي العُليا وقد قال رسول الله يكل : امَنْ قاتل لتكون 
كلمة الله هي العُليا فهو في سبيل الله 9؟). 


35 و ٠‏ 
[فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد وتساويها] 
قوله في «قَصْلّ في بيانٍ تفاوتٍ رنب المصالح والمفاسل»: «فإنه قد يُوْجَرٌ 
عل أحد العملن المنهاثلن, با لا يو هلا تر" “, ولذلك أمثلة: أحدها: 


)١(‏ «قلنا» ساقطة من «القواعد الكبرى». 

(؟) «القواعد الكبرئ» :١(‏ ه"7). 

() وفي المسألةٍ قرع حسَنٌ ذكره النووي في «روضة الطالبين» (4 : )١145‏ فقال: فصل فيا 
إذا قل إنساناً يظئه عل حالٍ وكان بخلافو» وفيه مسائل: 
الأوى: قل مَنْ ظَنّه كافراء بأن كان عليه زِيٌّ الكمّارء أو رآه يُحَظَمُ آلتَهمء فبان مسل)ء نُظِر 
إن كان ذلك في دار الحربء فلا قِصَاصٌ قَطُعاَ ولا دِيّة عل الأظهر, وتجب الكفارة قطعا. 
وإن كان في دار الإسلام» وجبت الدية والكمّارةٌ قَطْعَأء وكذا القصاصٌ عل الأظهر». 

(5) أخرجه البخاريء كتاب العلم, باب مَنْ سأل وهو قائمٌ عالماً جالساً برقم ))١7(‏ ومسلم 
كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله برقم (4 150). 
وغيرهما من حديث أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه. 

(4) يل هذا اللفظ في «القواعد الكبرئ»: : اامع أنه لا تفاوت بينهما إِلّا بتحجّل مشقة مشقة الإيجاب 
وخوف العقاب عل النَّرّكُ). 


11 الفرض وعمرته. مساويانٍ لح النفلٍ وعمرته من كل وجه)() إل 
آخر الأمثلة. 


يقال عليه: ليس ذلك مما يخْفَ حتول يَضْرِبَ له الأمثال» وذلك كثير. 
ولعلّه إِنْ) ذكر ذلك توطئةً لا سيذكرةٌ فيه| إذا تفاوتٌ العملانٍ بِالقَلَةِ والكثرة» 
مثْل أن يَرَكي بِخَمْسةٍ دراهم» ويتصدّقٌ بعشرة آلافٍ درهم. كما سيأتي. 

وقوله: «العملان التاثلان» وكذا قوله في صوم رمضان: (إنْه مساو لصوم 
شعبان»» مرادة: التاثل الصّوْريٌ والتساوي الصّوْري. 

قوله فيه أيضاً: «وكذلك قراءةٌ عَمدَلةٍ الفاتحة في الصلاة مُساوية لقراءتها 
في غير الصلاة مع أنها أفضل منها إذا 7 نت خارجح الصلاة)7". 

قال هله : الناقة كزيا ذلك ذلك وعنة تعيض لقب ةد انها : 

قولّه فيه أيضاً: «وكذلك الأذكارٌ التي في القرآن إذا قَصِدّ بها القراءة. 
شرطَتْ فيها الطهارة من الجنابة» ولو قُصِدَ بها الذّكْرُ كالبَسَملةٍ على الطعام 
والشراب. وائدلة عند الفراغ منهماء والتسبيحاتٍ المذكورة في القرآن» م 
ُشْتَرطُ فيها الطهارة من الجنابة مع تساوي هذه الأذكار من كلّ وجه:9». 
انتهرا. 

يقال عليه: هذا ليس من الأمثلة السابقة في شىء» فإِنّ كلامّه في العملن 


)١(‏ في «القواعد الكبرئ»: «أن حجٌ). 
)١(‏ «القواعد الكبرئ» :1١(‏ 57). 
(") المصدر السابق (1: 47). 

(5) المصدر السابق (1: ؟48-4). 


النص المحقق ب سس ببح ههج يي 


لمنهاثكّّن يُوْجِرٌ الله عل أحدهما ما لا يُوْجِرٌ على نظيره. واشتراطٌ الطهارة من 
الجنابة في أحدهما دون الآخرء ليس من هذا القبيل. 

قولّه فيه أيضاً: «وكذلك ما فرضّه الله تعال من الزكواتٍ قد تُساوي 
مصلحته مصلحة نظيره من الصدقاتٍ في سَدٌ الخَلّاتٍ وَدْفع الحاجات؛ وله 
أمثلة: أحدها: إخراح درهمئن متساويئن, أحذههما(' زكاةٌ والآكَرُ صدقة)20. 
انتهىئ. 

يقال [5/ ب] عليه: قد تقَدَّم ذلك أَوّلَ المٌصل فلا وَجْه لإعادته» ولعله ذكّره 
توطئة للأمثلة التى ذكرها بعد ذلك من مثالٍ الشاتّيّن والعْشْرينَ ونحوهما. 

قولّه فيه أيضاً: «وإذا كانت الحسنة في ليلةٍ القَدْر أفضلّ من ثلاثين 
ألف حسّنةٍ في غيرهاء مع أنْ تَسُبيحها كتسبيح غيرهاء وصلاتها كصلاة غيرهاء 
وقراءتها كقراءة غيرهاء عُلِمَ أنَّ الله يتَقَضَلَ عل عباده في بعض الأزمانٍ بم| لا 
يطل به ني خيره7" إل آخره 

01 ع .1 لهم اع اتير ع اس 

قال عليه: ما ذكَرءُ من أنَّ الحسَنةً في ليلة القَذْر أفصَلُ من ثلاثين ألف 
حسَنةٍ في غيرهاء قد يُوَجَهُ بأنَ ليلةً القَدْرَِعِْلُ جميعَ رمضالً؛ لقوله يك: «مَنْ 
قامَ ليل القَدْرِ إيهاناً واحتساباً؛ غفِر له ما تَقدّم من ذَنْهح(؟» مع قوله ع (مَنْ ظ 
)١(‏ في «القواعد الكبرى»: (واحدهما». 
(؟)«القواعد الكبرئ»  .)57 :1١(‏ 
() المصدر السابق :١(‏ ©5). 
(5) أخرجه البخاري كتاب الصوم, باب مَنْ صامٌ رمضانّ إياناً واحتساباً ونيّة برقم ,)١110 ١(‏ 


ومسلم كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان برقم (784)» من حديثٍ 


ظ أبى هريرة رضى الله عنه. 2 


1١١‏ يلب الي أن السام 
قامَ رمضانَ إيواناً واحتساباً؛ غَفِرَ له ما تقَدّمَ مِنْ ذَْبهغ2'0» وحسناتٌ رمضانَ 
بجبعه بثلائيَ ألفاً لأنّكلّ يوم بعَشْرة» وعَشرة في عَشرة مثقه ومثة في ثلاثين 
بثلاثة آلاف» ومن نَم ذهب الأوزاعيٍ إل أنه يحبٌ في قضاء رمضان: ثلاثة 
آلافٍ يوم» وثلائة آلافٍ في عَشرة بثلاثين ألفء ومن ثمّ كان صومٌ رمضان مع 
ست من شوالٍ» يودلوسيام الدحي 

وله قم او و ان الثواب ليس على قَدْر النتصّب 
مُطْلقا قوله يِ: «الإيمانُ بضمٌ وسبعونَ شُعبةَ أفضَلّها قولُ: لا إله إلا الله 
وأدناها إماطةٌ الأذئ عن الطريق»7". وهو من المصالح العامة لكل مجتاز 


]- 


 -‏ قال القسطلاني في لإرشاد الساري» (": 7ه "7): قولّه: لمن ذنْبه): اسم جنس مضاف فيعم 
جميع الذنوبء إلا أنه محصوصٌ عند الجمهور بالصغائر. انتهئ. وقال بعض العلماء. يجورٌ 
أن تف من الكبائر. 

,)50١9( أخرجه البخاري كتاب صلاة التراويح» باب فَضْل من قامَ رمضان. برقم‎ )١( 
كلاهما يرويه‎ .)١/55( ومسلم كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في نام رنقان» برقم‎ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 
قال الإمام النووي في اشرح صحيح مسلم» وماجيرة )تسم الإواناة: تصديقها بالش حر‎ 
ومعنىئ احتساباً»: أن يريد الله تعالى وَحُدهء لا يقصِدٌ رؤيةً الناس ولا غير ذلك مما يخالفٌ‎ 
ْ الإخلاص.‎ 

(0)ي «القواعد الكيرى 4 «وممًا ل أيضاً». 

(©) أخرجه البخاري كتاب الإيهان» باب أمور الإيمان بلفظ «بضع وستون» برقم (4)» ومسلم 
كتاب الإيهان» باب بيان عدد شعب الإيان برقم (75)» وغيرهما من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 
قلتُ: قد بحث الإمام النوويّ الاختلاف بين روايتي هذا الحديث بين الستين والسبعين» 
قال: وتْقل عن الإمام الحافظ أبي عمرو بن الصلاح قوله: واختلفوا في الترجيح. والْأَسْبَهُ- 
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بالطريق بإزالةٍ الشوكِ والأحجار والأقذار مع مشقةٍ ذلك, وحْفَةٍ النطق بكلمة 
الإيهان)7“. انتهى. 

يقال عليه: لقائل أن يقول: بل كلمةٌ الإان أثقّل؛ لأنَّ المراد كلمة 
الويهانٍ بحقوقها ومقتضياتها©. 

قوله: «فإن قيل: بل(" تتفاوث رَُبٌ المعارف والإيمان بالفرض والتَّقْل 
كما تتفاوتٌ رُنَبُ العباداتٍ بالفرض والتّْل. ُلنا: نعم؛ فإنَ الإيهانَ”؟) والتعدّف 
الأول مفروضٌ بالإجماع؛ واستحضارهما بعد ذلك تَفْلَّ لا يلرّمُ تعاطيه00* إلى 


سم 


آخره. 
يقال عليه: لك 7 تقول: د الإيان الثاني والتعدّفٌ الثاني يقعانٍ 
واعنا اها :ذلك أن العتاداك سان 


3 بالإتقانٍ والاحتياط ترجيحٌ رواية الأقل» ومنهم مّنْ ججح رواية الأكثرء وإياها اختتار أبو عبد الله 
الحَليميَ» فإن الحكُمَ لمن حفظ الزيادة جازماً مها» انتهى. انظر: #اشرح صحيح مسلم) 
.)58٠١:1(‏ 

.)55- 1468 :١( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (1: 60). 000 ابن رجب الحنبلي في اكلمة الإخلاص؟ ص8 3: 
«إنْ قولّ العبد: "لا إله إلا لله» يقتضي أن لا إله له غير الله. والإله هو الذي يُطاعٌ فلا يُْصى 
ةله وإجلالاًء وحبةٌ وخوفاً ورجاءء وتوكلا عليه وسؤالاً منه ودعاء له ولا يصلح 
ذلك كله لغير الله عزّ وجلّ» فمنْ أشْركَ تخلوقا في شىءٍ من هذه الأمور التي هي من 
خصائص الإلية» كان ذلك قَدْحاً في إخلاصه في قول: لا إله إلا الله» ونقصاً في توحيده؛ وكان 
فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك». انتهى. 

(05) في «القواعد الكبرئ»: «هل». 

(5) في «القواعد الكبرئى»: «الإيمان الأوّل». 

(0) «القواعد الكبرئ» (45:1). 


بطب | سه يريع | قو اثلا اتلساء 


أحدهما: ما نَدَبَ الشارعٌ إلى إعادته. 

والثاني: ما ل يطلَبْ إعادتّه. 

والثاني إذا وقع ثانياً فهو تَفْلء والأولٌ: إِمَا أن يطلب الشارعٌ دوامّه 
حْك) أوْ لاء فإن طلب دوامّه ىأ فكلما وقع؛ وقع واجباء وإن لم يطلب 
الشارعٌ دوامّه كا كالصلاة» ففي وقوعه ثانياً الخلاف في الصلاة. 

قو ل فيه أيضاً: «وكذلك 2 المحبة الصادرة عن ملاحظة [// أ] الإنعام 
والإفضالء مُنْحَطَةٌ عن رُدَّةِ المحيّة الصادرة عن ملاحظة [الكبال والجبال: 
لصدور تلك المحبّة عن ملاحظة 27 الأغيار. وصدور محبّة الإجلالِ عن 
ملاحظة”" الكمالٍ والجمال»7" إلى آخره. 


«والتعظيم وانمهات أَفُضصَلٌ من المحبّة الصادرة عن معرفة الكمال7؟) 

١ 8 .‏ و م 5 

والال؛ لما ف المحة من اللذة حال المحبوب. بخلاف المعظم المائب. فإن 

الميبةً والتعظيمَ يقتضيان التصاْرٌ والإيحاشّ” والانقباض. ولا حَظ للنفس 
في ذلك». انتهى”21. 


)١(‏ سقط ما بين المعقوفتين من الأصل والزيادة من «قواعد الأحكام». 

)١(‏ في «القواعد الكبرئ»: «عن ملاحظة أوصاف». 

(") «القواعد الكبرئ» :١(‏ 45). 

() في «القواعد الكبرى»: «الجلال». 

(5) في «القواعد الكبرئ»: «والانخشاش». 

50) يوض كي فول الإمام الغزالي ني «إحياء علوم الدين» (4: :)١74‏ «اعلم أن الخوف من الله تعالى 
عل مقامَئن: أحدّهما: الخوفٌ من عذابه. والثانى: الخوفٌ منه» فأما الخوف منه فهو خحوف 
القل]ورو آرنات القلوي العا زفية من سنقاتنيا قفن لمن والذوفت والكدر المطلكةة اا - 


ا ا ل ا تت 11ت و 
لا ينبغي أن يُقَصَدَ بالمهابة والتعظيم مُطْلقَا بل يكون ذلك باعتبار 
المقامات» ففي مقام : «هل رضيتم؟1702 ونحوه. 1 المحبة أفصَل. وفي 
نحو مقام: «إنْ رب قد عُْضِبَ اليومَ غَضَبا)(" الحديث» تكو 5 الإجلال 
قولّه فيه أيضاً: «فإنْ قيل: هل يستوي ا حاجٌ عن نَفْسِه والمحجوجٌ عنه 
في مقاصدٍ الحجٌ؟ قلنا: يستويان في براءة الذمّة» ولا يستويان في الأجر)”" إلى 
آخره. 0 
يقال عليه: ما ذكره في الحاحٌ عن تَفسِهء والمحجوج عنه؛ من أتّهها لا 
يستويان في الأجرء قد ينارّعٌ فيه من حيتٌ إن الْمستطيعَ في الآية يتناو 

ا مستطيع بتَفسهه والمستطيع بغيره؛ لقوله يَكلِ: بجي عن أبيكِ»!؟» وظاهرٌ 

- هِب قوله تعال: #وَيحَدْرْصكُمْ أَلَّهُتَقسَهُّ 4 [آل عمران: 18]؛ وأما الأول فهو خوفٌ عموم 
الخلق» وهو حاصلٌ بأصل الإيان بِالجنَةِ والنار وكونبما جزاءيْن علن الطاعة والمعصية؛ 
وصَعْقُه بسبب الغفلة» وإنّا تزوثٌ الغفلةٌ بالتذكير والوعظٍ وملازمة الفكر في أهوالٍ يوم 
القيامة وأصنافي العذاب» إلى آخر كلامه رحمه الله. 

)1١(‏ هو جزءٌ من حديث أخرجه البخاري كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» برقم 
(5049)» ومسلم كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب إحلالٍ الرضوان على أهل الجنة» برقم 
(58719) » كلاهما يرويه من حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه. 

(1) هو جزءٌ من حديثِ طويل أخرجه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء» باب قولٍ الله عز وجل: 
وَلقَدْ أَرَسَلْنَا وا إِكَ قََصِده 4 [هود: 7]» برقم ٠(‏ 4 7): ومسلم كتاب الإيهان» باب أدنى 
أهل الجنة منزلة برقم )١45(‏ كلاهما يرويه من حديثٍ أبي هريرة رضي الله عنه. 

() «القواعد الكبرئ» :١(‏ /ا5). ظ 

(5) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (49 2*0 بهذا اللفظء وأصل الحديث في اصحيح البخاري»؛ - 


مت ‏ ث ‏ #ذآت تت تي ير سو 22 ك<”ا ”تسبي الفوائد السام 


ذلك تساويهما من كلّ وجه. وإخراحٌ أحدهما من , بعض الوجوه يحتاجٌ إلى 
دليل. 

قوله فبه شيا : «وهكذا الأبدال كلها لا نساوي مَبِدَ لاتهاء فليس التِيمُمُ 
كالوضوء والغْسْل. إلى آخره)7©. 

يقال عليه: لا يصدق على الشىء كوه بدلا إلا بعد العجز عن اتدل 
وحينئظٍ فهو يساويه في الأجر لقوله : (إذا مرضٌ العبدٌ أو سافر كتب الله له 
نأكان نكم محيحا لقى 7 ا 

قوله فبه أنضا: «فإن قيل: ما تقولون فيمن 9 جوعة مسكين 0 
عَشْرة أيام هل يساوي أَجْرْهُ أجْرَ مَنْ سَدَّ جَوْعةَ عشرةٍ مساكين, مع أن 
امرض سد عَْرِ ججوْعات, والكلّ عباءً له والمَرضُ الإحسانٌ إليهم. نأي 
فرق بين تحصيل هذه المصالح في محل واحدٍ أو في محال متعدّدة؟ قلنا: ل 
يستويان؛ لأنّ الجماعةً يُمكنٌّ أن بكونَ فيهم ول الله”2 أو أولياءٌ له. فيكون 
إطعامُهم أفضَلَ من" إطعام واحندٍ)”" إلى آخره. 


- كتاب المغازي» باب ححّّة الوداع» برقم (5749)» و«صحيح مسلم» كتاب الحج. ياب 
الح عن العاجز لرّمانة» برقم (175) من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 

)١(‏ «القواعد الكبرئ» :١(‏ /ا5). 

(؟) أخرجه البخاري كتاب الجهاد والسفر» باب يُكتب للمسافر مثلٌ ما كان يعمل في الإقامة: 
برقم (7445) من حديث أبي موسى الأشعريّ رضي الله عنه... وانظر تمام تخريجه في 
المسند الإمام أحمد) .)١951/9(‏ 

() «في» ساقطة من «القواعد الكبرى». 

(5) في «القواعد الكبرى»: « ول لله». 

(0) في «القواعد الكبرئ»: «من تكرير». 

() «القواعد الكبرئ» (58:1). 


الف ال ميا يي ب ب ب ل م ا م ١8‏ 


يقال عليه: ما ذكره من التعليلٍ غيدٌُ مناسب. والتعليلٌ الصحيح أن 
نقال: لض جزعة غنم وساخ من السعل والضارعة إل مسال 
متعدّدة بخلافٍ سَدَّ جَوْعةٍ مسكين في عشرة أَيّام. 


قوله بعد ذلك: «ولئلٍ هذا وجب الشافعي رضي الله عنه7١2‏ صَرْفَ 
الزكاة إل الأصناف؛ لا فيه من دَفع أنواع من المفاسد. وجَلْبٍ أنواع من 
المصالح)7) إلى آخره. 

يقال عليه: لم يُوجب الشافعئٌ رضي الله عنه ذلك لِا ذَكّرهه بل لأجل أن 
صيغة مُطْلَقٍ الجمع تقتضي انحصارٌ [// ب] الاستحقاق في المذكو موقل و 
يجوز الاقتصارٌ على بَعْضِهِمِ عند الإمكان. 


)١(‏ في «القواعد الكبرئ): «رحمه الله». 

() «القواعد الكبرئ» (58:1). 

() يعني المذكورين في قوله تعالى: «إإنّما َلصَّدَقَ لقره والْمستكين وَالْمكِمِاِينَ علا والْمُوَلَقَةٍ 

ليم وق رقاب وَالْعَدرِمِينَ وف ميل أله وَنِ أََيلُ فَرصَة مر آله وَألَهُ ليم 

حَحكيمٌ * [التوبة: »١‏ قال الإمام البغوي في «معالم التنزيل» (5: 56): اختلف الفقهاء 
في كيفية سم الصدقات؛ وفي جواز صرفها إلى بعض الأصناف» فذهبّ جماعة إلى أله لا يجو 
صرفها كلها إل بعضهم مع وجود سائر الأصناف. وهو قولٌ عكرمة» وبه قال الشافعي. 
وذهب جماعةٌ إل أنه لو صرف الكلّ إل صن واحدٍ من هذه الأصنافيء أو إلى شخصي 
واحدٍ منهم يجوزء وإِنَّا سمّئ الله تعالى هذه الأصناف الثانية إعلاماً منه أن الصدقةً قَهَ لا 
تخرجٌ عن هذه الأصنافء لا إيجاباً لقَسْحِها بينهم جميعاًء وهو قولُ عُمَرَ وابن عباس وإليه 
ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي, وبه قال أحمد: يجوز أن يضعها في صنفي واحد 
وتقونها أل وقال إبراهيم ‏ يعني النخعيّ: إن كان الما كثيراً يحتمل الأجزاءَ قسّمه عل 
أصناف» وإن كان قليلاً وضّعه في صنفي واحد. وقال مالك: يتحرّئ موضع الحاجة منهم. 
ويقَدَمُ الأؤلى فالأؤلى من أهلٍ الَلّةِ والحاجة. انتهئ. 
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قوم 7 اير َُ 
[فصل فبما يتفاوت أجرّه بتفاوتٍ تحمل مشقيّه] 

قولّه في الفصل المعقودٍ لا يتفاوَتُ أجْرُ بتفاوت تحمل مشقته: «فإنْ 
قيلة:فااشابط الفنل العناق الذى قوكة عليه تقلع يوعد خز الحقرف؟ 
قلثُ: إذا اتحد الفعلانٍ في الشرفي والشرائطٍ والسَّئَنِ والأركان» وكان أحدّهما 
شاقاً فقد استويا في أجرّئها ا وانفرد أحدهما في 
تحمل 07 المشقةٍ ة لأجلٍ الله تعالمل» فأثيبَ على تحمل الملشقةٍ لا على عَيْنِ المشاقٌ)() 
إل آخر ماذكره. 

يقال عليه: ما ذكره الشيخ من أن الثواب علن تحمّل المشقة لاعلن عَيْنٍ 
المشاقٌ وريب عليه ما ذكره من المسائلء مُنارّعٌ فيه» ويردّه ظواهرٌ الأدلة. 

[ فصل في تساوي العقوباتٍ العاجلةٍ مع تفاوّتٍ المفاسي] 

قولّه في الفصل المعقودٍ لتساوي العقوباتٍ العاجلة مع تفاوت المفاسد: 
«قد تتساوئ العقوباتٌ العاجلة مع تفاوتٍ الزلات, مع أنَّ الله تفاوتٌ 
العقوباتٍ بتفاوت المخالفات. فإنّ مَن شرب قطرة من الخمر مُق مُقتصِراً عليها. 
نخد عا تكرة:: شرب ما أسكره وحَبّل عَفَلّه مع تفاوتٍ المفسدتن, ولم 
يجعل”" الوسائلٌ إلى الزّنا والسرقةٍ والقَْلٍ مِثلّ الزّنا والسرقةٍ والقثّل في الزواجر. 
() ف «القواعد الكبرى»: ابتحمّل). 


.)0١:1( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 
في «القواعد الكبرى»: اوم تجعَل).‎ )9( 


-----------22222222-222ت7ت7تاتاابري تر لك 


والفرقٌ بينهما وبين مَنْ شرب القطرة: خِفَةُ حَدّ السكر. ٠‏ ويقَل ما عداه من 
الحدود. مع أن التوسّل إلى السّرقةٍ والقتَلٍ ل د حبك الداعية إليهماء ولايحث 
عليهما. ٠‏ بخلافي وسائل الزّنا من النظر والمسٌ وغيرهماء فإتها تؤكد الحثٌ عليه 
والدعاء إليه)27. 


يقال عليه: ليس شُّرْبُ قطرةٍ من الخمر وسيلةً حتى يُطْلَبَ الفرق يَيَْها 
وبين الوسائل إلى الزّنا والقَثل والسّرقة. وما ذكّره من الفَرْقٍ لخفَةٍ حَدَ السَكْر 
يقل ما عداه لا يتوجّه. ونظ القطرة من الخمر إيلا اج الخشفة وتزعها في 


9 سر 


الحال. له يب فيه الث كن أل جية كر ول وكذلك سر ف 
ربع دينار» نه بطع فيه كى) يُقَطَمٌُ في سَرِقة ألفي دينار”", وجراحة خفيفة مع 
جراحة أعظم منها أو جراحات. فإِنّْهِ يجب القصاص على الجارحين سواء. 
5 أ رأ اوفك 12+ 4 ور م 
قوله فيه أيضا: «فإن قبل: هل يكون ورَرَ مَنْ سَرق رَبِعٌ دينار كوررٍ مَن 


0 


سَرقٌ ألفَ دينار؛ لاستواته) في القطع؟ قلنا: بل يتفاوت وزُرَهما في الدار 


.)05 :1( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

وده اتوي اعون إيلاج قَدْرِ الحشفةٍ من الذكَر في فرج حرم مُشْتهئ طبعاً لا 
شه فنف انظر: «روضة الطالبين» .)865:١٠١(‏ وقال ابن عبد السلام في اقواعد الأحكام؛ 
ص54 ١8‏ : اوضَمانَ الأبضاع بمهور الأمثالٍ يَتحمقٌ قر بمُجَرّدِ إيلاج الحَشَفَةِ في الفرج ). 

() وقد عَلّل ابن عبد السلام هذا الحُكم بقوله رداً على مَنْ قال: اكيف تفط يد ينها مسون 
من الوِبلٍ أو ُسمئة ديئار بربع دينار أو بعشرة دراهم؟ قال ابن عبد السلام: «قلنا: لست 
الزَّجْرٌ عنّا أخدّ وإَّا الزّجْرٌ عن تكرير ما لا يتناهئ من السرقة المفوّتةٍ للأموالٍ الكثيرة التي .. 
ظ لا قتابطآ فانرواوشرط الشرع فق نصات التدرقة مالا حطرا لشناعت أموال الفقراء الاقم 
عن نصاب الخطير» وفي ذلك مفسدةٌ عامّة للفقراء» انتهى. 


116ل سس َو يل أ مسأ 


الآخِرةٍ بتفاوتٍ مَفسديْ سرقتهم("" لقوله تعال: #وَمن يَمَمَلَ مِنْمسَا 


يه 2 د سه بر 


درو شرا يرهر# [الزلزلة: 70]4'' إلى آخره. 

يقال فيه: ما ذكره من أن وزْرَ مَنْ سَرقٌ ربح ديار ووِزْرَ مَنْ سَرَقَّ ألْفَ 
دينار» يتفاوثٌ بتفاوتٍ مفسدتي سرقتهماء يتناوّلٌ: أنْ وزْرَ مَنْ سَرقٌ رُبِمَ دينار 
لفقيرء أعظم من وزْر مَنْ سرق آلف دينار لعن ذي مال كثير لا يحبا بذلك؛ 
لاختلاني المفسدتئن . وسيأتي في كلامو التصريح با يُوافقَ ذلك في [1/4] امال 

السابع عَشَرَ من الفصلٍ المعقودٍ للمصالح المْجرّدة. 

قوله فيه أيضاً: الو لقَطمٌ الو اجب في ألفي". 5 بع دينار من الألف» 
إِلْ أن قال: «فيُكَمُرٌ الحدّان ما يتعلّقٌ بربع دينار من السّر قتئْن» وبق الزائد إل 
تمام الألفي لا مُقابل له ولا تكفير)7؟). 


فال عل ها ذ كوي اد الزائدٍ إلى تمام الألفي. لا مُقَابلٌ له ولا تكفير: 
مالف لظواهر الأحاديث الحدود كفارات2© ونحو ذلك. 


)١(‏ في «القواعد الكبرئ»: «سرقتيهما». 

.)85:1( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

(") في «القواعد الكبرئ»: «الألف». 

() «القواعد الكبرئ» :١(‏ لاه). 

(5) قد أخرج الإمام أحمد في «المسند» )7١1877(‏ من حديث خزيمة بن ثابتٍ عن النبىّ كلل 
قال: «مَنْ أصابت ذنباً أقِيمَ عليه حَدٌ ذلك الدَنْبِ فهو كفارته». وهو حديثٌ صحيح لغيره» 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (17/58”) والبغوي في «شرح السئة» (695؟) 
والبيهقي في «السئن الكبرئ» (4: 74”) وانظر تام تخريجه في التعليق على (مسند أحمد». 
قلت: وأصل الحديث ثابتٌ في الصحيح وعليه ترجم الإمام مسلم في «الصحيح»: باب - 


ا 2-7 آذآ ستيب | 


[فصل ني تفاوتٍ أجور الأعمال مع تساويها 
باختلاف الأماكن والأزمان] 


قولّه في الفصل المعقودٍ لتفاوتٍ أجور الأعمالٍ مع تساويهاء باختلافٍ 
الأماكن والأزمان: «فإن قيل: قد ذهب مالك [رحمة الله]7'' إلى تفضيل المدينة 
عل مكّةة") فيا الدليلٌ عل تفضيل مد عليها؟ قلنا: معنو ذلك أنَّ الله تعال 
يود عن عبادو في مكّة ب| لا ب بوثله في المدينة» وذلك من وجوه») 
فذكرها. 


يقال عليه: ما ذكره من الجوابء لا يُطابقٌ السؤالء لأنْ السؤالٌ في إقامةٍ 
الدليل على أفضلية مكة لا في معن الأفضلية» فكان الصوابٌ أن يقول: 
الدليل عل ذلك كذا ويذكره» ثم يقول: ومعنئ الأفضلية كذا. 


- «الحدودٌ كفارات لأهلها» ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت برقم )١177١9(‏ وفيه: (فمن 
أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفارةٌ له). 
والذي عليه الجمهور: أن الحدود كفاراتٌ لأهلها استدلالاً مبذا الحديث وغيره» ولم يشترطوا 
توبة المحدودء وذهب بعض العلماء إلى اشتراطٍ التوبة» وقال بذلك بعص التابعين» وتقلّده 
المعتزلة» ووافقهم ابن حزم من الظاهرية والبغوي من فقهاء الشافعية. انظر: «المحل» لابن 
حزم (17:11). 

)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «القواعد الكبرئ». 

(0) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البرٌ (/: )7١4‏ فيا بعدها حيث استقصى أطراف القول في 
فضائل المدينة المنورة» عل ساكنها أفضَلٌ الصلاةٍ والسلام. 

() «القواعد الكبرئ» :١(‏ "51). 


#السيبت-/ل-.. بيج ينهد الفؤائة الحساء 


فصل في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسدٍ 
إل فروض كفاياتٍ وأعيان] 


قوله في الفصلٍ المعقود لانقسام جَلْبٍ المصالح ودَزْءِ المفاسدٍ إل فروض 
كفاياتٍ وفروضص أعيان» وإلى الوسائلٍ والمقاصد: «فإن قيل: لو صل عل 
الجنازة ثانياً مَنْ لم يُصَلّ عليها أوّلاً بعلا إسقاط كَرْضِها في الحَكُم؛ ؛ لكانت 
الصلاةٌ الثاني فرضاً عند أصحاب الشافعيّ رضي الله عنه("؛ فكيف محَكَمُ 
بأنيا فرضٌ مع سقوط الفرض بصلا السابقين. وليس هذا كاللاحقين في 
الصلاة» فإنّ مصلحة الفرض لا تحصل إلا عو من الصلاة» فالجوات: 
كه فروض الكفايات”؟. إذا أي مباء فقد دخلت في الوجود 
تطعا ممصلحة لالصلا عل لي تل في الوجود ع لآن 
مقصودها الأعظمٌ | إجابة الدعاء. وعرح الات لامانين كار أن 
لا يُقبلَ دعاءٌ مَنْ تَقدَّم بالصلاة» فتكون الصلاةٌ الثانية محصّلة للمصلحة التي 
هي إجابة الذعاء»”" إلى آخره. 


)١(‏ في «القواعد الكبرئ»: «بعد). 

(؟) لرضى الله عنه) ساقطةٌ من «القواعد الكبرئ». 
(9) في «القواعد الكبرئ): «بالتحليل». 

(5) في «القواعد الكبرئ»: «الكفاية». 

(6) في «القواعد الكبرى»: لا يقطع بدخوها». 
(6) «القواعد الكبرئ» (7/7:1). 


بلبب7ب7صببببتتبببببي اي تي 1 ١1‏ 


يقال عليه: ما ذكره من الجواب عن الصلاة عإن اليّتِ ته يتتقضٌ بِمَن 
صل عل ميّتِ بعد صلاةٍ مَنْ يُقطمُ بإجابة دعائه» كمَنْ صل على ميّتٍ 
وا و بي ا 
الحديث من إخباره عَكِنِ: انهم يُشَفعون فيه)(29. 

والأؤلى أن يُقال: إِنَ صلاةً الجنازة من فروض الكفايات؛ وفرض الكفاية 
إذا قامَ به بعض الأمّةِ سقط الحَرجُ عن الباقين, ول يُمْتَعْ غيرُهم من الفعل» 
فإذا فل غيرُهم كان ممّن توجّه إليه الفرض أُوَلاء وإن سقط احرج عنه بفعْلٍ 
غيره؛ فأنْيبَ عل ذلك ثوابَ فرضي الكفاية؛ لأنه إن عملّ بالخطاب الأول 


لا بخطاب جديد. 
[فصل في بيان رتب المفاسد] 
قولّه في رد المعقود يان رَُبِ المفاسد: «ثم لا تزال مفاسدٌ 
الصَّغار(" تتناقص حت تنتهى”" إل مفسدة, لو فاتت لانتهَيّنا إلى أعلى رنب 


المى وهات47 الد نت القاء ()ىء تب المفاسن200. 
و وهي كاي من رصم 


(1) يعني ما ثبت من قوله ككل: اما من رجل مسلم يموت فيقوم عل جنازته أربعون رجلاً لا 
يشركون بالله شيئا إلا سَمّعهم الله فيه» أخرجه مسلمء كتاب الجنائز» باب مَنْ صن عليه أربعون 
شفعوا فيه برقم (/5)» وصححه ابن حبان (5/ :)من حديثٌ يثِ ابن عباس رضي الله عنه. 

(0) في «القواعد الكبرى»: «الصغائر». 

(*) في «القواعد الكبرى»: (إلى أن تنتهى». 

(4) العبارة في #القواعد الكبرئ»: الو نتقصت لوقعنا في أعظم رتب مفاسد الصغائر». 

(5) في «القواعد الكبرى»: «الرتبة الثانية». 

() «القواعد الكبرئ» :١(‏ 7/8). 


حيسي سس سيي سه |الثرزائة اما 


يقال عليه: في هذا تَظَر؛ لأنه قد تفوت تلك المفسدة ولا كراهة» كا خَلوةٍ 
بالاجنبية مع امرأةٍ أو نسوة. 

[4/ ب] قوله فيه أيضاً: «وجَعَلَ الرّنا بحليلة الجار يَلُواًلقَئْل الأولاد؛ ل 
قْ ذلك من مفاسد اونا كاختلاط المياوى واشتباه الأنساب» وحصول العا 
وأَذِيّة الجار)”' إلى آخره. 

يقال عليه: الصوابٌ أن يقال: وجعل الزنا بحليلة الجار يَلْوَ القتل مُطْلقاً؛ 
لئلًا يَلرَمَ عليه أن يكونّ قَتْلُ غير الولدٍ أَحَفف من الزّنا بحليلةٍ الجارء وليس 
كذلك» وحينئل فقوله عكلله: «ثمّ أن تَقتَلَ ولدَّك محافة أن يَطْعَمَ معك00' يثبنت 


- 


ير 


المحرّم يل الإشراكَ بالله(". 


0 / و 


الؤلة الل كر أنه ول ونه ون نقين الغتل 


[فصلٌ في اجتماع المصالح المجرّدة عن المفاسد] 
قولّه: «فَصضل في اجتماع المصالح المجرّدةٍ عن المفاسد)7؟). 
يقال عليه: لا يَظهَرٌ من كلامه: هل هذا المَضْلُ معقودٌ لاجتماع المصالح 


.)0/8 :١( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

(") سبق تخريجه من حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه» ص 84. 

() وللقاضي عياض منزعٌ آحَرٌ في تفسير الحديث حيث قال في «إكال الُعْلم) (1: 47 7): 
وقَدّم كل هذه الثلاثة الأشياء لاعتيادٍ الجاهلية لها: من الكفر بالله» وفاحشة الزناء ووأدٍ 
البنات» وهي الإشارة بِمَثْل الولد. 

(4) «القواعد الكبرئ» (81:1). 


١11 


التض المحقق 
الْجِرَّدةٍ عند الاجتماع والتزاحم. أم لا؟ وأمثلتّه مختلطة. ولعل مُرادَه ما تَقدّم 
من المصالح خطاباً أو عملاً. 

قولّه في الفصل المذكور: «ولبيانٍ الأفُضَلِء وتقديم الفاضل على المفضولٍ 
أمثلة: 

أحدّها: تقديمُ العرفانٍ بالله وصفاتهِ على الإييان بذلك, ويقومٌ الاعتقاد 
في حقٌّ العامة مقام العرفان)(' إلى آخره. 

يقال عليه: جَعْلّه تقديم العرفان بالله وصفاته من أمثلةٍ تقديم الفاضلٍ 
عل المفضولء لا يتوجّه؛ لأن تقديم العرفانٍ بالله وصفاته» على الإيمانٍ بذلك 
من باب تقديم الشرط على المشروط. 

قوله فيه أيضاً: «وَلفَضْلٍ الإيانء تأخرتٍ الواجبات عن ابتداء الإسلام؛ 
ترغيباً فيه فإمّها لو وجبَّثُ في الابتداء لنفروا من الما" 

يقال عليه: المختارٌ أنَ هذه التكاليف إِنَّا ترتّبّت هذا الترتيبَ لعدم 
مقتضياتها وأسبايها دَفْعَةٌ واحدةً أوَلَ الإسلام؛ 27 


.)١:1( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

(0) المصدر السابق :١(‏ 947). 

اكلام ويه سلا هر الآرل لقنن ورمشيت ما رويّ عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
اافرضت الصلاة ول ما فرضّت ركعتيّن. 3 صلاة السفر» وزيد في صلاة الحضر) 
أخرجه البخاري»؛ كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء برقم ))8٠0(‏ 
ومسلمء كتاب صلاة المسافرين برقم (2586. والطحاوي في «شرح مشكل الآثار) 
(8:11)) برقم (4751) واللفظ له. 


١1: 


الفوائد الجسام 


قولّه فيه أيضاً: «الجهادُ لو وجب في الابتداء لأبادَ الكَمَرةٌ أهلّ الإسلام؛ 
لقلة ةَ المؤّمئين وكثرة الكافرين)7'. 


يقال غلية: إِنّا تأآخر لعدّم مُقضيه وهو بدا الكافرين بظَلم المؤمنين. 

يشير إليه قوله تعالى: أذ لِلَدِينَ بفكتلورت ا تَهُم ظَلِموا 4 الآية [الحج: 

8 27 ف #كم من فكو مياه عَلَتْ وِكَهَ ا أللّه ‏ [البقرة: 
فه 
005 


قوله فيه أيضاً: : «القضرٌ على أربع نِسْوّة» لو ثبت في ابتداء الإسلام؛ لتمّر 
الكمَارٌ من الدخول فيه)””. 
يقال عليه: هذا لا يتوجّه؛ لأنه يقتضي أنه أبيح في صَدْرِ الإسلام» أن 
ِقَدّ الكافرٌ إذا أسلمّ. عل أكثر من أربع 06 وأن للسيلمة الزيادة مز 
59 وذلك لا يعر 0 


() «القواعد الكبرئ» :1١(‏ 97). 

(") قد نرع ابن كثير إل نضرةٍ قو ابن عبد السلام فقال في تفسير الآية: «وإنّ شَرَعَ الله الجهاة في : 
الوق اللي بهء لأنهم ل كانوا بمكة كان المشركون أ عدأواقلر انر ملم برض اذل من 
اه لاسر مب ولهذا ل بايع أهل يثرب ليلةً العقبة رسول الله يك وكانوا 

ني وثرانين» قالوا: يا رسول الله» ألا تَمِيلُ عل أهل الوادي - يعنون أَهْلّ منى - فنقتلّهم؟ فقال 

0 الله ككة: (إني ل أومّر بهذا»» انتهى من «تفسير القرآن العظيم) (1"14:6). 

(") «القواعد الكبرئ» ١(‏ 2 

(5) ويعتضدٌ بأن الذين أمرَهُم رسول الله يل بمفارقة مَنْ زادَ عل الأربع نسوة مثل غيلان بن 
سلمة الثقفي وقيس بن ال حارث. كانوا من تحر إسلامُهم؛ فلعلّ ذلك لم يحدثْ في صَدْرِ 
الإسلام. 


النص المحقق ١١‏ 


قوله فيه [يضا: «المثال الثان من تقديم الفاضلٍ عل المفضولٍ: تقديم 
بعض الفرائض عب بعض» كتقديم الصلاة الوَسْطىئ على سائر الصلوات»"'". 

قال عليه: تَرْجمَةٌ الفصل باجتاع المصالح المجرَّدوٍه لا يناسبّها هذا المثال» 
بل هذا من التقديم المطلّق. 

قولّه [4/أ] فيه أيضاً في أثناءِ المثال الرابع: «ويَبْعُدُ أن تكونَ صلاةٌ الصّبْح 
أفْضَلَ من حَجَّةٍ مبرورة» وركعتا الفجر أفضل من حَجةِ التطوع؛ وقد جعّل 
لبي(" يل الجهاة يِل الإبمان» وجعلّ الحجّ في الرتبةِ الثالثة» فإنْ قدُّمت 
الصلاة عليهاء كان ذلك مخالفاً لظاهر الحديث. وإِنْ تاخَرَثْ عنهماء لم يَسْبَقِم 
كوَنٌ الصلاة أفضل الأعمالٍ البدنية»”" إلى آخره. 

قال عليه: لا بُعْدَ في أن تكونٌ صلاةٌ الصَّبّح أفضَلّ من حَجّةٍ مبرورة. 
وقد قَدّم هو أنه لا بدْعَ في أن الله تعالى يُتِيبُ على العمل اليسيرٍ أكثر مما يتيب 
عل العمل الكثير» وأطالٌ الكلامٌ في ذلك في الفصول السابقة. 

وأمّا قوله: «فإنْ قدت الصلاةٌ عليهاء كان مخالفاً لظاهر الحديث»7». 

يقال عليه: إن ل ظاهرَ الحديث بالدليل» وهو ا أبن مسعود 
وغيره. 
)١(‏ «القواعد الكبرئ» (1: "9). 
(؟) في «القواعد الكبرى»: «رسول الله). 
(") «القواعد الكبرئ» (1: 40-945). 
(5)المصدر السابق(١:48).‏ 


١15 


0 000 00 5 ين باع 

قوله فيه أيضا: «المثال الخامس: تقديم الممدللات على أبدالهاء كتقديم 
الاستنجاء بالماء عن الاستجمار بالأحجار)(2). 

يقال عليه: هذا عجيب! فإنّ كُلّا منهها أصلّ في تَفْسِه وليس الاستجما 
بدلا عن الا 0 

قوله فيه أيضاً: «المثال السابع: تقديمُ [بعض]”” الرواتب عل بعض؛ 
كتقديم الور وسّنَةٍ الفجر على سائر الرواتب»” إلى آخره. 

يقال عليه: هذا المثال لا يناب الترجمة؛ لأنّه لا اجتماعَ هامُّنا. 

قوله فيه أيضاً: «المثال الثامن: تقديمٌ إنقاذٍ العَْقىئ المعصومين عل أداء 
الصلوات”*؛ لأنّ إنقاذ العَرقَى المعصومين أفضَل عند الله ين أداو الصلوات0", 
وَالجَمْعٌ بين المصلحتان ممكن. بأن يُنَقَلٌ ا ينْقَدَ الغريقٌ : ثم تقض '. الصلاة)720 , 


.)5:١1( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

(1) والمشهورٌ هو جوازٌ الاستجار بالأحجار مع وجود الماء» وشَّدَ ابن حبيب من المالكية فقال: 
لا يُسْتَجْمَرٌ بالأحجار إِلَّا عند عدم الماء. قال القرطبي: والأخبارٌ الثابتةٌ في الاستججار 
بالأحجار مع وجود الماء رد انظر: الجامع لأحكام القرآن» (8: 57). 

(؟) ما بين المعقوفتين زيادةٌ من «القواعد الكبرئ». 

(5) «القواعد الكبرئ» (45:1). 

(5) وهو نظيرٌ قولٍ الإمام الغزالي في صلاةٍ شدّةٍ الخوف: «لو تَعَشَّاهِ حريقٌ أو غَرَقٌ أو تَبعَهِ سَبعٌ 
أو مُطالِبٌ بالدَيْنِ وهو مسر خائف من الحبّسء عاجرٌ عن بَينِ الإعسار» فله صلاةٌ 
الخوف» انتهئ من «الوسيط) (7: 9:"). 

(5) في «القواعد الكبرئ»: «الصلاة». 

(0) «القواعد الكبرئ» :١(‏ 45). 


5 7 الل ا 0 ا ا ا تت 1 

يقال عليه: لا تقديم في هذا المثالٍ عل المختاره بل يُصَلِ صلاةً شدة 
الخوف؛ إلحاقاً له بالأنواع المعروفة» التي يُصلن فيها صلاةٌ شدَّة الخوفٍ كم| هو 
مُقَرّرٌ في موضعه. 

قوله فيه أيضاً: «المثال الثاني عشر: إذا ضاق عل المخرم وَقَتُ عشاء 
الآخِرَة بحيث لا يَنَسعٌ إلا لأربع ركعات» فلو اشتغل بها لفاته إتبانُ عرفة 
للوقوف2"7» فقد قيل: يَدَعُ الصلاة ويذهّبٌ إلى عرفة؛ لأنْ أداء فرضص احج 
أفضَلٌ من أداء فرض الصلاة"”'' إلى آخره. 
ظ يقال عليه: هذا التعليل ل نَرّه في هذا الوجه لغير الشيخ. وعلة هذا 

الوجه: أن الحجّ في حَقٌّ ارم كالشيءٍ الحاصلء والفوات طارِئٌ”" عليه 

أشبه ما لو خحاف هلاك مالٍ حاصل لو م يدف اولان اليزة الذي رلحنة 
بفواتٍ الحجٌ. الا ينقصٌ عن صَرَرِ الحبْس أيّاماً ني حَقٌّ المديون المغير. 

قولّه في المثالٍ المذكور: «والأصحٌ أنّه يمَعُ بين المصلحتين» فَيَصَلٍ 
صلاةً الخو وهو ذاهب إل عرفة)”*' إلى آخره. 

يقال عليه: ما صجحه هو خلافٌ ما صحححه الرأة فعين 00 [4/ ب] 
)١(‏ «للوقوف» ساقطة من «القواعد الكبرى». 
(؟) «القواعد الكبرئ» (48:1). 


(* في الأصل: «طار»» وهو صوابٌ» باعتماد تخفيف الهمز في طاريء فَيُعدٌ اساً متقوصاً تحذف 
منه الياء عند التنكيرء غير أن الكتابة الإملائية الحديثة لا تخفف الهمز فيهاء لذلك فقد رأيت 
إثباتها عل هذا الوجه. 

(5) «القواعد الكبرئ» (4/8:1). 

(0) عبارة الرافعي في «الشرح الكبير» (4: ٠‏ 59): والثالث: أنه تلرّمُه الصلاة عل سبيل التمكن - 
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والنووي”" وغيرهما من أنه يْنمُ صلاته وإِنْ فته الوقوفٌ بعرفة» ولْكنْ ما 
ذَكْرَه هو المختار(". 


قوله في الفصل المذكور في «الثال الرابع عَشر»: إن مَلكَ حيوانايؤكل؛ 
وخيوانا لا يؤكل. ٠‏ ول يح إلا ذة تفقة أحزهاء وتعزر كنهناء احتمل أن تعد 

تفقةً ما لا يُؤْكَلٌ على تَمَّقَةِ ما يؤكَلُ ويُذْبَحَ م للأكوه واحتمل أن تنك 
بينهما. فإن كان المأكول يساوي ألفاء وغيٌ المأكول يُساوى درهماء ففى هذا 
نظ واحتمال)(4). ١ ١ ١‏ 

يقال عليه: الأرجح أو الصواب, تقديم تَفقةٍ المأكولٍ الذي يساوي 
ألفاء على غير المأكولٍ الذي يُساوي درهماً. 


وله فيه أيضاً: «المثال الخامسٌ عَشر: إذا اجتمع مضطران. إِلْ أن قال: 


- والاستقرار؛ لأن الصلاة تِلْوَ الإبيان» ولا سبيلٌ إلى إخلاءٍ الوقتٍ عنهاء ولا سبيلٌ إلى إقامتها 
كا تقامٌ في شذَةٍ الخوف لأنه لا يخافٌ فَوْتٌ حاصل هامّناء فأشبه قَوْتَ العدرٌ عند انمز نهزامهم. 
ويُشبه أن يكون هذا الوجة أؤكَنَ لكلام الأئمة. اتتهئ. 

(1) قد ذكر النووي الثلاثة الأقوال في هذه المسألة» وتَعقَّبَ كلام الرافعيّ بقوله: «هذا الوجه 
ضعيف والصوابٌ الأول يعني قول الققّال: يؤخر الصلاة ويحصّلٌ الوقوف. لأن قضاءً 
الحجّ صَعْبٍ ‏ فإنًا جَوَّزْنا تاخير الصلاةٍ لأمور لا تقاربُ المشقة فيها هذه المشقّة كالتأخير 
للجمع». انتهئ من «روضة الطالبين» (؟: *51). 

)١(‏ هذا دليلٌ عن رسوخ ملكة الاجتهاد لدئ البيُلقيني واتباعه للدليل؛ وإن أدَىْ ذلك إل خالفة 
القول الفععيد اق اده 

(؟) في «القواعد الكبرى»: (يسوّئ». 

(5) «القواعد الكبرئ» .)48:١1(‏ 


العن المحت ل 


وجد ما يكفي ضرورةً أحلِهما: فإن تساويا في الضَّرورةٍ أو القرابة('2 والجوارٍ 
والصلاح» احتمل أن يتخر بينهماء واحتمل أن يقسمّه عليه|)7". 

يقال عليه: احتمالٌ التخيير مُتعيّنء واحتمالٌ القِسْمةٍ بعيد؛ لأنّ الصورة 
أنه لا يكفى إلا ضرورةً أحنضماء وبقى احتالٌ ثالث لم يذكّرهء وهو الإقراعٌ 
وهو فريب. 


قولّه في المثال: «وَإِنْ كان أحدّهما أؤلى» مِثْلَ أن كانّ والداً أو والدة» أو 
قريباً أو زوجة أو ولبّامِن أولياء الله تعالل؛ أو إماماً مُقسِطاً أو حَك) عَذُلا قد 
الفاضل علا المفضول)7". ظ 

يقال عليه: ظاهرةٌ التقديمٌ وجوبا» وهو مُمَوَجَةٌ فيه| إذا كان والداً أو 
ولّداً أو قريبً»» ويليه التقديمم وجوباً في) إذا كان زوجة؛ لأنَّ تفقتهاء وإن 
كانت واجبةً إِلّا أئّها تُرَنَبُ في ذِمّتهء ويُسْتَحبٌ تقديمُ الفاضل في البواقي» 
والوجوب بعيد. 1 


قولّه في المثال: «فإن قيل: لو وجدّ المكلّف مُضْطرَيْن متساويَئن» ومعه 


)١(‏ في «القواعد الكبرى»: «والقرابة». 

(؟) «القواعد الكبرئ» (1: 49). 

(*) المصدر السابق (1: 48). 

(5) لأنها نفقةٌ واجبةٌ بقرابة البعضية» فتجب للولدٍ علن الوالدٍ وبالعكسء فإن لوجوب النفقةٍ 
ثلاثة أسباب: ملك التكاح. ومِلَْكٌ اليمين» وقرابةً البعضية» فالأوّلانٍ يوجبانٍ النفقة 
للمملوك عل' المالك ولا عَكْسَء والثالثُ يوجيّها لكل واحدٍ من القريبئن على الآخر 
لشمول البعضية والشفقة» أفاده النووي في «روضة الطالبين» (9: .)5٠‏ 
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رغيف لو أطعمّه أحدّهم"" لعاسّ يوما ولو أطعمَ كلّ واحدٍ منهما نِضْمَّه 
لعا يِضْفَ يوم فهل يجو أن ُطيمه لأحليهمء أم يِب قَضّه عليهما؟ 

فالمختارٌ أنْ تخصيصٌ أحدهما غبد جائز؛ لما ذكرته من أنّ أحدّهما قد 
يكون ليا لله ولأنّ الله تعال أمر بالعدل والإتضاف: 3 ال 
دَفْعُه هي(" عَذْلٌ وإحسانٌ مُنْدرِجٌّ في قوله [تعالى]”": لإإنَ له يأمُرٌبأْمَدَلٍ 
وَاَلْإِحَسَدْنِ * [النحل: .)490]94٠‏ 

يقال عليه: قوله في التعليل: (لا ذكرته من أن أحدّهما قد يكونٌ ولا لله) 
وم منه أن يقول: : لأن تخصيصٌ أحيهما يؤدّي إلى إزهاتٍ روح الآحرِ حالاً 
وفي استدلاله بالآية نظر وما ذكره من تفسير العَدلِ بالتسوية لا يقتضي 
التسوية فيط تحر فيه(5 3 

قولّه 1١٠/أ]‏ في المثال: ١فإنَ‏ الراجلّ يأخذٌ سه لحاجته. والفارسٌ يأخد 
أحدّ الأسهم لحاجتهٍ والسَّهِمُ الثاني لفرسه. والسَّهُم الثالث لسائس 


فرسه)20. 


)١(‏ في «القواعد الكبرئ)»: «لأحدهما». 

(5) في «القواعد الكبرئ): (إليهها». 

(") ما بين المعقوفتين زيادة من «القواعد الكبرى». 

(5) «القواعد الكبرئ» (48:1). 

(0) عبارة ابن عطية في تفسير «العدل والإحسان) هي: «وَالعدلُ : هو فِعْلٌ كل مفروضي من عقائد 
وشرائم وير مع الناسٍ في أداء الأمانات, وتركٍ الظلم؛ والإنصاف وإعطاء الحقٌّ والإحسان: 
هو فِعْلُ كل مندوب إليه؛ فمن الأشياء ما هو كله مندوبٌ إليه» ومنها ما هو رض إلا أنَّ 
حَدٌ الإجزاء منه داخل في العَدْلء والتكميلٌ الزائدٌ على حَدٌّ الإجزاء داخلٌ في الإحسان». 
انتهئ من «المحرّر الوجيز) (7: 415). 

.)٠٠١ :1١( «القواعد الكبرئ»‎ )5( 


الى اللو تتس777 7922 1 


يقال عليه: كن السهم الثالثِ لسائس فَرّسهء يردَّهٌ ظاهرٌ قوله عَلل: 
اللفرس سهان000). دحل في ذلك سائس الفرس وَعَلَفْ الفردس وغير 
ذلك مما يحتاجه. على أن قوله في الحديث: «سَهانٍ لفرسسه) ظاهره 0 مراد. 
والأسهم الثلاثةٌ كلها للفارس: اثنانٍ منها بِسَببٍ الفرس. 

قوله في المثال: «فإن قيل: هلا در الشافعي [رضي الله عنه](" تفقة 
الزوجاتٍ بالحاجات. كتفقة الآباء و الأمّهات والبنين والبنات» و قَدّوَها 
بالأمداد”؟ قلنا: لما كانت التفقة عِوَضاً عن البْضِع كَدَّرَها؛ لأنّ الأصلّ في 
الأعواض التقدير»”؟». ْ 


0 ماس 72 3 .0 7 و2 5 
تقال عليه: النفقة نا هي عِوَض عن الَبْس2*» وعِوَض البضْع إِنّْها هو 
الصّداق» وسيأتي في كلام الشيخ ما يُوافق ذلك. 


)١(‏ قد أخرج مسلم في «الصحيح)» كتاب الجهاد» باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين برقم 
(175) من حديث ابن عمر: أن رسول الله بك نسم في التمْلٍ: للفرس سهمَيئِن» وللرجل 
سَهُماً. وهو في «سئن ابن ماجه» (7865) كتاب الجهاد. باب قسمة الغنائم» وانظر تمامَ 
تخريجه في المسند الإمام أحمد» (0185). 
قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» (17: 81): اللفرس سهمَين»: هكذا هو في 
أكثر الرواياتٍ «للفرس سهمَئْن وللرجل سَهْم»» وفي بعضها «للفرس سهمَيْن وللراجلٍ 
سَه» بالألفي في الراجل وفي بعضها: اللفارس سهمين». انتهىئ. 1 

(1) مابين المعقوفتين زيادة من «القواعد الكبرى). 

(*) يعني كلاه رضي الله عنه في «الأم (9 46): «وأقل ما يَرَ 500 
ببلاهما... وذلك مد بِمُدٌ النبيّ يله في كل يوم من طعام البلدٍ الذي يقتاتون». 

() «القواعد الكبرئ» (1: .)1١١1-1٠٠١‏ 

(0) يعني الملّكَ ا سبق بياثه. 


س بيب ل ا باس سس وهو | لفواقةا الينام 


قوله: ا فائلةٌ 5 تفدير ال ال أن قال: "والذي قاله الشافعي مُوْدُ 
إلى أذهموت كر العرا "١‏ وتَمَّقَة زوجته في ذِمتِه لأنّ المعاوّضّة عن الَبٌّ الذي 
أوجه جبه يا يُطِْمُه الرجل وَوْتّه من الخ واللحم وغيرهماء رباً لا يصحٌ في 
الشرعء فلا يجورٌ أن يكونَّ عِوّضاً» ”© إلى آخره. 

لغيه لب اال الشافعي رضي لله عنه مؤدّياً إن ذلك؛ لأنّ 
إتلافَ الزوجة للخبز زِواللحم وغيرهما مُنَرّلُ في نَظرٍ الشرع مَنِْلة الّمقِطٍ با في 
ذِمّةِ الزوج. 

قوله عَقَِبَ ذلك: «وليس”" النفقةٌ في مُقابلة مُلْكِ البُضْع»9). 

ظاهرة أنه رد على ما تَقدَّم وم يقل الشافعيٌ ذلك ولا أحدٌ من أصحابه. 

قوله في المثال: «فإن قيل: إذا كان العَدُلُ فى اللغةٍ: التسويةً والقاضي 7 
يَقبلٌ قَوْلَ المُدّعىْ عليه بيمينه. ولا يقبَل قَوْلَ المُدّعي حين”" ينكل 
المُدّعى عليه. وكذلك وظف البيّنةَ علا المّعىء وهذا تفاوتٌ لا تَسُوية فيه. 
َلْنا: معنى | لتسو زايد أن يسوي بين المدّعِيين ف العمل بالظاهر كتوظيفي 
)١(‏ في «القواعد الكبرئ»: «واحد». 
(؟) «القواعد الكبرئ» .)٠١١:1(‏ 
(*) كذا في الأصلء وفي «القواعد الكبرئ»: «وليست». 
(5) «القواعد الكبرئ» .)٠١١:1(‏ 
(5) في «القواعد الكبرئ»: "والقاضي لا يسوّي بين الخصمين في قبول قوهم» بل يقبلٌ قول المدّعىئ 

عليه مع يمينه». / < 

(5) في «القواعد الكبرئ»: «إِلَّا بعد نكول». 
(0) في «القواعد الكبرى»: اامعنى التسوية في الحكم وجميع الولايات». 


ا ل 77ت ستمتفتؤتبتبتبيبيبيب ب 011 
البيّةِ عل المُدَّعِينء والأيمان عل المُنكريئن» ورد الأييان عل المُدّعين عند 
نكولٍ المُنكرين)20. انتهئ مُلخصاً. 

قال عليه: الأمرٌّ في ذلك أَسْهَلٌ من أن مُجْعلَ سؤالا» وهذا من الواضحات» 
وقد مَرٌّ في تفسيره العَذُلَ بالتسوية كلامٌ» فليُراجَعْ 

قله في الفصلٍ المذكور في المثالٍ السادسٌ عَسّر من تقديم الفاضلٍ عل 
اللفضول: «وقد قال الأصحاب: إذا اشترئ عبداً للإعتاق» فَلِيَشْثَر العبدَ 
الكدوة”" المجهوة. فإنَّ إعتائه أفضَلٌ من إعتاق المرَقه)" إلى آخره. 

تقال عليه وداج يا ترب العام عل الفضواة” ٠/ب]ء‏ ولا 

يصحٌ الاستشهادٌ به لذلك؛ وقد يكونٌ الْرَفَهُ أَفْضصَلَ من المجهود بأن يكون 
5 أواقريا ونخْو ذللف: 

قولّه في المثال السابع عشر : «إذا وَجِدَ مَنْ ِصولٌ على بُضْع حرم ومن 
سول عل غضر عر ل قي ريط ااي زب ف م م إِلْ 
أن قال: «وإن تَعدْرَ الجمع بينهما دم الدفع عن النفس على الدفع عن العضوء 
وقدّم الدفع عن العضو على الدفع عن البضع»!؟. 

يقال عليه: إِنّ) يتوجه تقديم لم عن النفس عل الدفع عن البضعء 
إذا قلنا بوجوب الدفع عن النفسء وإِلّا فالدفع عن البضع مُقَدُمٌ عل الدفع 
)١(‏ «القواعد الكبرئ» .)٠١7:1(‏ 
(0) في «القواعد الكبرئى؛: «المكدود». 


.)1١ 5-1١7" :1( «القواعد الكبرئى»‎ )*( 
.)٠١ 5 :١(قباسلا المصدر‎ )5( 


14 ب ا9ب_اب ب ببببببببححححببب اليل الجسام 


عزن التقبين » لأنه واتحت فطلي ويدخل في ذلك تَفْسٌُ الدافع وَفْسٌ غيره. 
وني نّفسِه قولان» وفي تَمْسِ غيره طريقان: أندر هي : كتفسه. والثاني: كت 
الدفع قَطعاً. 

قولّه في المثال: «وقُدّمَ الدفُعٌ عن المالٍ الْخطير عل الدفع عن المالٍ الحقير, 
إلا أنْ يكونَ صاحبٌ الخطير غَْبَ وصاحبُ الحقير فقيراً لا مال له سواه ففي 
هذا تظرٌ وتأمّل)(". 


)١(‏ وقد جَعِلَ المدافم عن ته وعرضه شهيداً. وفي الحديث عن رسول الله َك قال: ١مَنْ‏ قَتِلّ 
دون ماله فهو شهيد, ومَنْ قَيِلَ دون أهله فهو شهيد» ومن قُيَلّ دون دينهِ فهو شهيده ومَنْ 
تل دون دمه فهو شهيد) أخرجه الإمام أحمد في «المسند) (1597) وأبو داود (41/1/7) 
والنسائي )١١7:1/(‏ وغيرهم من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه. 
قلت: امن غريب ماوقع للؤمام الحافظ أن يكرين العري ((ت 811 ه) أنه قال ف اأحكام 
القرآن» (": 56 في تفسير قوله ال إل مَنْ كر وَقَئُْ مُظمَين اليم * 
[النحل: :]١١5‏ المسألة الثامنة: إذا َه الرجل عال إسلام أله با لا يحل أشلتهاء وم يقث 
نَفْسّه دوعهاء ولا احتملٌ إذاية في تخليصها. كر حديث أب هريرة عن رسول الله كله 
قال: «ها جر ارام سارة ودخل بها قري فيها ملك من الملوك أو جَبَارٌ من الحبابرة» 
فأرسلٌ إليه أن أَزْسِلُ إل بباء فقام إليهاء فقامت تتوضاً وتُصلٌّ فقالت: «اللهمٌّ إن كنت 
آمَنْثُ بك وبرسولك فلا تُسَلّط علِيّ الكافرء عط حتى ركصّ برجلا . انتهى. 
قلتُ: حذيث أبي هريرة أخرجه البخاري كتاب التفسير باب وامحَدَ أسَمارحِيمَخَليلًا * 
[النساء: 4117 برقم (77268)» ومسلم كتاب الفضائلء باب من فضائل إبراهيم الخليل 
عليه السلام» برقم (7121/1). 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (5: 7395): «وني الحديث: الرخصة في الانقياد للظام 
والغاصب». ولتام الفائدة انظر: «روضة الطاليين» ٠١(‏ : 184) حيث قدَّم النوويّ وجوب 
الذذفع بها أمكنّ لأنه لا جا لإباحة البْضع وذكّر شَرْط البغويّ أن لايخاف على تَفْسِه. 

.)٠١ 5: ١( «القواعد الكبرئ»‎ )5( 


الع م سي رتت يس 1 


يقال عليه: الأرجح أنْه يُقَدَمُ الدفعٌ عن الحقير الذي للفقير. عل الخطير 
الذي لني وقد مدت الإشارة إليه في «قَضْلَ في تساوي العقوباتٍ العاجلة 
مع تفاوت المفاسد» فراجعه. 


وو 


قوله : «المثال الثامنّ عَشَر: بقل م الذّفْعُ عن الإنسانء على الدفع عن 
الحيوان المحترم. ولك أن تجْعلَ هذا كُلّه من بابٍ تَحملٍ أحَففَ المفسدكن فعا 
لأعظمه))(2. 

الل الأولى أن يقال: يراوشم ام الصلحن: أن الغيار: 
الأوذا إِنّا قال تمدن تتعلّقان بذات المحمّل كقطع السّلعة2"9 إذا كان 
الحَطَرٌ في تَزْكهاء أو في قَطعِها أكثرء فذلك من باب تحمل أحف المفسدتين. 

قوله في الفصل المذكور في أثناءٍ «المثالٍ الثالثِ والعشرين»: «وإذا استوى . 
النْساءُ في درجات الحضانة؛ فقد د بْفْرَعٌ بيهن وقد يُتَكَير والقرعة أوك)0©. 

يقال عليه: الإقراع هو المجزوم به في التصانيف. وقولّه: «وقد يُتَحَبد) 

لبناء للمفعول: إن كان اللواة: القاضى يتحر فله معن له وإن كان المراد: 
عا . شير إذا كان مُمَيَرَ فله وجه» وإن لم يذكروه. وضابط التخيير في 
المميز: أن يكونّ بين ذكر مؤحّرء وات مُقَدّمة ىا جاءت به السنّة» فافهَمْه ظ 


.)٠١ 5: ١( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 
(؟) وهي حراج كهيئة اد تتحرّك بالتحريك. قال الأطباء: هي وَرَمٌ غليظٌ غير ملتزقي باللحم‎ 
يتحرّك عند تحريككه» وله غلافتٌ وتقبل التزايد لأتها خارجةٌ عن اللحمء وهذا قال الفقهاء.‎ 

يجورٌ قطعها عند الأمن. أفاده الفيومي في «المصباح المنير» (سلع). 
(*) «القواعد الكبرئ» .)١٠١8:1(‏ 


5------------ ب جببببببب بيب الئل حسام 


افا له. وقد وقع وهم ف بعض نُسَخ «الروضة)» وي «المنهاج). فتأمّل هذا 
الضابطً» وراجع الكُّتَبّء تعْرفٍ الخطأ من الصواب27. 

قوله في المثال المذكور: «وكذلك يُقَدَهُ الأب عل سائر | لعصّباتٍ في 
ولاية ]1/١١[‏ المالٍ والنكاح)7". 

يقال عليه: لا مَدْحَلَ للعصوبة فى ولاية المال» خلافاً لما يُقْهِمُه كلامه. 
وقولّه: والتكاح» قد تَقدّمَ قبلّ هذا بأسطرء فلا حاجة إل إعادته. 

7 آم 4 عِِ 
قوله في المثال: (ويقدم الجد عا الأوصياء)7". 


يقال عليه: هذا غيدُ صحيح؛ لأنَّ الصحيح أنه لا يجورٌ نَصْبُ وَصيّ 
والجَد حي بصفة الولاية0»» فإِنْ أوَلَ في كلامه على معنى أنه يدم جد على 
نَصُب وصيّ» فالعبارةٌ لا تُعطيه؛ لأن ذلك لا يُقال إلا في مُتصن بأنْه وَصِّ 


)١(‏ في هامش النسخة الخطية ما نّصَّه: 
قال شيخ الإسلام: فائدة: الذي وقع في بعض نُسَخ «الروضة» هو أَنْه أثبت التخيير بين 
الأب مع الأختٍ أو مع الخالة إذا قدّمناه عليهماء وهذا وهم. وصوايه: إذا قدمناهُما عليه. 
وكذا وقع في بعض نسخ «الروضة». والذي في «المنهاج»: أنه أثبت التخييرٌ بين أب وأختٍ 
أو خالة في الأصح. وليس هذا بالأصحٌ, فلا يثبت التخييرُ بين الأب والأختء ولا بين 
الأب والخالة؛ لأنه مُقَدَمٌ عليهم| قبل التمييز» وإنا يُقَطّمٌ ببقاء حَقٌّ الأب في التقديم. انتهت. 
تقلتدمح خطن أرقة الساتة للسلمة: 

(؟) «القواعد الكبرئ» .)١١8:1(‏ 

(9") المصدر السابق .)١١8:1(‏ 

(4) لأن الجدٌّ يستحقٌ الولاية بالشرع» فكان أحقٌّ من الوصيٌ. 


النص المحقق ؟ب ب جح بض 
قوله في المثال: ١والوصي‏ يُشتّر 2 كد العدالة». 
ثم قال: «وأمَا الإمامة العظْمئْ ففي اشتراطٍ العدالةٍ فيها اختلاف» إلى 


أن قال: 5 كان تصِدّ ف القضاةٍ أعمّ من تصرّ في الأوصياء. وأخخص من 
تصرٌ ني الأئمّة ئمّة» اختيف في إلحاقهم بالآئمة)('' إلى آخره. 


يقال عليه: ما ذكره في القضاةٍ مرادٌه: إذا طرأ الفِسْقٌ عل القاضى. وإن 
كان مراده الِفِسُْقٌ المقارِنَ ففيه كلامٌ العَزاقّ المعروفٌ والردٌ عليه(" وذلك 
في) إذا ولاه سلطان له شوكة. فتأمّله. 


[فصل في بان تنفيذٍ تصرٌّف البعاةٍ وأئمّة الجَوْرٍ 
لما وافقّ الحقّ لضرورة العامّة] 

قوله في الفصل العقوق لبناق تفرد تف في البقاء و ائمة لزي لا وافق 
بد للضرورة العامة: «وإن) تَقذْتْ تصرّفاتهم لوهم لضرورة الرعاياء 
وإذا تَقَلَّ ذلك مع نُذْرَةٍ البَعغى» فأولى أن يَنْفدٌ تصرّّف الولاة [والأئمة]7" مع 
غلبةٍ الفجور» إلى أن قال: «وأمَا أَخُذّهم الزكواتٍ؛ فإِنْ صَرفوها في مصرفها 
أجرّأت لا ذكرناه» وإنْ صرفوها في غير مصارفها. يَأ الأغنياء منها على 
المختار)”؟' إلى آخره. 


.)١١١-١١١ :1( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 
.)596 (؟) انظر كلامّه في «الوسيط» (ل!:‎ 

(”) ما بين المعقوفتين زيادة من «القواعد الكبرئ». 
(5) «القواعد الكبرئ» .)١١١:1(‏ 
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يقال عليه: الأحسنٌ في التعليل أن يقال: أجْرّأت لأئْها وقعتٍ الموقع. 
والختارٌ فيا ذا ل يصرفوها في مصارفهاء تفصيل: وهو أله دنا بوجوب 
دَفعها إلى الإمام الجائر» فإنّه يَْرأً الغننٌ َطُعاً؛ لأنه قَحَلّ الواجبت20. وإِلّا فإن 
أجْبرَ عبن دَفعِها فالتردد» والأرججحُ عَدَمْ الإجزاءِ وإن لم حبر على دَفعِها إلى 
الإمام الجائر» فدقعها إليه» وصَرَّفَها في غير مصارفها فلا يَبْرأ قطعاً. 


[فصل في تقييدٍ العَزْلِ بالأصلح للمسلمين فالأصلح] 


قوله في الفصل المعقود لتقيّدٍ العَزْلٍ بالأصلح للمسلمين فالأصلح: 
«إذا أراد الإمام عَزْلَ الحاكمء فإنْ رلته منه شبيء عَوَله يا في إبقاءِ المريبٍ من 


الْمْسَدة؛ إِذْ لا نضح في تقرير المريب عل ولاية عامة مه ولاخاصة)('"'. 

هال هلوة امعان ل القرليالة بق تتصيز ووه آنهلا خلو» إنا أن 
يكونّ الإمامٌ الذي يُعْرَلُ بالرّيبةِ هو الذي باشَّرَ ولايته بعد استيفاء شروطهاء 
فلا يجوزٌ له عَزْلّهِ لمُجرَّدٍ الرّيبة وإِلّا جاز. 

لا يتقال: عَمِرٌ رضي الله عنه كان يعزِلُ بِمُجَرَّدٍ الشكوئ ونَحْو ذلك؛ 
لأنا نقول: إن ذلك كان معروفاً يمن مَذْهَبهِ رضي الله عنه: وخولف فيه(" 


)١(‏ وهو اختيارٌ الإمام البغوي: أنه إذا دقع إلى الإمام الجائر سقط عنه الفرضء وإن ل يُوصِلَه 
المسمتحقين. إلا أن يَُرّقَ بين الدفع إلى الإمام وإلى العامل. تقل النووي في «روضة الطالبين) 
(5:9"). وقال: «لا فرق والأصحٌّ الإجزاءً فيهم)» والله أعلم. 

(0) «القواعد الكبرئ» .)١١7:1(‏ 

(") ويشهد لذلك ما أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرئ» (7: 8 7) من حديث الحارث بن - 


ا ا كح 2 ل 31919133 إن : 
وسيأتي في قصَّةٍ خالدٍ رضي الله عنه ما يَشْهَدُ له. 

قوله فيه أيضاً: «الحالة الثانية: أن يَعْرْلّه بمَن هو أفضّل منه. فينفلٌ 
00 , 2 
عَرْلهِ تقدي) للأصلح على الصالح, لما فيه من تحصيل المصلحة الراجحة 
للمسلمين». ' ' 

«الحالة الثالثة: أن يَعْرْلّه بمَن يُساويه فقد أجارٌ بعضهم ذلك» إل أن 
قال: «وقال آخرون: /١١[‏ ب]: لا يجوز)20. 

٠ 0‏ : 1 يي فيه 1 5 0 

يقال عليه: ما ذكره في الحالتين معأ من الجوازء مُقَيّد با إذا كان في العَرْل 

2 ا د 8 1 م ا 0 
مصلحة لتسْكينٍ فتن ونحو ذلك, وإلا فلا يجوز» لكن لو وقع العزل تفذ في 
الااصح. 


[فصلٌ في تصٌ نف الآحادٍ في الأموالٍ العامة عند جَوْر الأَئمّة] 


اه و 5 2007 

قوله في الفصل المعقودٍ لتصرّفي الاحاد في الاموال العامة عند جور 
الأئمة: «وإن وَجَد أموالا مغصوبة» فإن عرف مالكّها( فليردّها» إِلْ أن قال: 
«فإن يبس من معر فتهم. صَفها ف المصالح العامة أولاها فأولاهاء وإنما قلنا 


- سُوَيد قال: «وشئ رجل بِعَار إلى عمرء فبلغ ذلك عّاراً فرفع يديه وقال: اللهمّ إن كان 
كذَّبَ عل فابسط له في الدنيا واجعَلّه موطّأ العقب». 
وأخرج أيضاً (*: 76): أن عمرٌ رضي الله عنه قال لعّار: أساءك عَزَْنا إياك؟ قال: لئنْ 
ُلْتّ ذاك» لقد ساءني حين استعملتني؛ وساءني حين عزلتني». 

ْ .)11-117:1( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

(5) في «القواعد الكبرئ»: «مالكيها». 


وابلب هيب بجببيسييبضتة ا لقر اقل لكيام 


ذلك؛ لآن الله تعالى قال: #وتعاونواً اعلّ لير لتقو * [المائدة: ؟] وهذا بر 
وتقوى, وقال يَلِِ: «والله في عَوْنٍ العبدٍ ما كان العبدٌ في عَوْنِ أخيه7١,‏ وقال 
عليه السلام: كل معروفٍ صَدّقة)(". وإذا 00 الله يد لمنل أن تأخد 
من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدّها بالمعروف”” مع كَوْنٍ المصلحة 
خاصة فلآن يجور ذلك ني المصالح العامة أول)”؟ إلى آخره. 

شالق كان الأولى أن يستدلٌ الشيخ على مُدَّعاه بأن رسول الله َكل 
عدن الطلتقط التملّكَ بعد مُدَّةٍ التعريفي29 لغلبة الظْنٌ بعدم ظهور المالك. 
إلا أنه قد يمََقٌ من لط ووق هذاه انكر خاو ف اللقطة. 


ويُسْتَدل لذلك أيضاًء به جعَلَ مال مَنْ لا وات له للمسلمينَ من 
أهل بَلّدِه. وفي «ابن ماجه) وغيره: أن رسولٌ الله يَكِِ أعطئ مال رجل مات 


)١(‏ هو جزءٌ من حديثٍ أخرجه مسلم (35199) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. 
باب فضل الاجتماع عل تلاوة القرآنء والترمذي )١575(‏ أبواب الحدود باب ما جاءً في 
الستر على المسلم» وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(1) أخرجه البخاري )5١071(‏ كتاب الأدب» باب كل معروف صدقة» والترمذي (191/0) 
أبواب البر والصلة؛ باب ما جاءً في طلاقة الوجه وغيرهما من حديثٍ جابر بن عبد الله 
رضى الله عنه. 

() أخرجه البخاري كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل؛ برقم (9174)؛ وابن ماجه كتاب 
التجارات» باب ما للمرأة من مالٍ زوجهاء برقم (7791). كلاهما يرويه من حديثٍ عائشة 
رضي الله عنها. 

11 ١١5 :١( «القواعد الكبرئ»‎ )5( 

(0) يعني قوله ل للسائل في شأنٍ اللقّطة: ثم عَرّفها سنة» ثم استمتع بها»» وهو جزءٌ من 
حديثٍ أخرجه البخاري كتاب العلم» باب الغضب في الموعظة والتعليم برقم (81). 


انض المج - هب . ---/1:٠*«‏ 2# 1171 


ولا وارث له» رجلا من أهل بلده("؛ مع أنه لا يخلو عن ابن عَم وإن بَعْدَه ف) 
نحن فيه أولل. 

يعانتن الرتربن لجدلا بلول ان ارا 00 لير وَالقَوَئ * 
[المائدة: "] وبقوله عَلِلْ: «والله في عون العبد ما كان العبك في عَو نِ أخيها لا يتم 


مو 


فتأمّله. ولا حب في حديثٍ هندٍ؛ لأنّ ذلك من باب | طلم رء وليس ذلك نظيرَ 


- 


ما نحن فيه. 
[قاعدة فى تعذّر العدالةٍ فى الولايات] 
قولّه في القاعدةٍ المُقَعّدةٍ في تَعذّر العدالة في الولاية العامّة والخاضّة: 
«المثال الثاني: إذا تفاوتوا فى الفسوق. كَدَّمنا لهم فسوقاً)0". 
يقال عليه: لا توقفف في مَنْ ذلك» ولا ينعقدٌ الحَكُمْ بقول الفسّاق. 


[ فصلُ في تقديم لمفضول عال الفاضل 
بال مان إذا اسع وقتٌ الفاضل] 
قوله في الفصل المعقودٍ لتقديم المفضولٍ على الفاضلٍ بالزمانٍء عند 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه كتاب الفرائضء باب من لا وارث له برقم )71/4١(‏ من حديث ابن 
عباس» ولفظه: «مات رجلٌ على عهدٍ رسول الله يكل ول يَدَعْ له وارثًا إلا عَبدَا هو أعتقّه 
فدفع النبيّ بك ميرانّه إليه»» ولا دلالة فيه للبلقيني فقد نصّ على أنه لا وارثٌ له. 
قلتُ: الحديث من رواية عوسجة المكّي مولى ابن عبّاس ليس بمشهور وقد وُنّق ى) في 
اتقريب التهذيب» (0714)» وفيه إسماعيل بن موسى من العاشرة صدوق يُخطئ كا في 
االتقريب» (497)» فلذا ضعّفه بعض أهل العلم. 0 ظ 

(0) «القواعد الكبرئ» (1: .)١77‏ 


اام يي _ ب زو رسي و ب قراف يناه 


اتساع و وَقَتِ الفاضل: «كتقديم الأذانٍ والإقامةٍ و السّئن الرواتب على الفرائتض 
قْ أوائلٍ الآأوقات)20. 

يقال عليه: ما 0 به من الأذانٍ وما يَعدّه لتقديم المفضول على الفاضل» 
لا يصحٌ» وإنّا ذلك من باب السُئَنِ الْقدّمةٍ لا من باب تقديم اللفضول. 
والمثال اصرح اتلك ابيع بيات الكسوفيّن علىْ صاحبة الوقتٍ إذا خيفٌ 
المَوْتَء وانّسع وَقَتَ الحاضرة ونحو ذلك(©. 

17 فيه أيضا: اووثل ذلك تقديم المفضولٍ الذي 3 أ] مخاف فوته 
على الفاضل الذي لا يحشى فوته كتقديم عمد حَمَدَلةِ العاطس وتَسميتِه7" في أثناء 
الآذان» وفي أثناء ء قراءة القرآن»”؟ إلى آخره. 

يقال عليه: تمثيلّه المفضول الذي حُحَافٌ فَوْنّه بَحَمْدَلَةِ العاطس وتَسْمِيتَه؛ 
فيه نظر. والظاهر أنه إن شِع تَسمِيتَ العاطس و نحوه في أثناء الأذان والقراءة؛ 
لأنه كلامٌ يَسِيرٌ فلا يَضْرٌ تحَذله0©. 

تولةافيه أيفا: «وإن رَفع7") الأذان في الصلاة: فإن كان المصَلٌّ في الفاتحة, 


.)١؟15:١( «القواعد الكبرى»‎ )١( 

(') يوضحه عبارة النووي في «روضة الطالبين» (7: 88): «وإن اقتضى تقديمٌ الكسوف_ يعني على 
صلاةٍ الجمعة بدأ بهاء ثم خطب للجمعةٍ خطبتين يذكر فيهم| شأن الكسوف». انتهى. 

(") التسميت والتشميت بمعنى واحدء ويجوز بالسّين والشين. انظر: «الصحاح» مادة (سمت). 

(5) «القواعد الكبرئ» :١(‏ 5 ؟١).‏ 

(0) وقيل: إل ليززداك» قد رجه لاخر وبععى لكيه عاد تراه ا ول «فحَقٌّ علا 
كل مسلم سَمِعَه أن يُشَمُنَ يشة؛ . ومذهبٌ الشافعيٌ وآخرين أنه سنَّةٌ وأدبٌ وليس بواجبء 
ويحملون الحديتٌ في ذلك عل الندبء انظر: اشرح النووي عل مسلم)» (1: .)١7‏ 

(6) في «القواعد الكبرئ»: الوقع». 


النض المحقق .3 سس ونوا 
م به لعلا يَنقطِعَ ولاءٌ الفاتحة, وإن كان فى غبر الفاتحة ففى إجايته قولان)(1) 
0 


قَطعاً؛ دنه 002 


ل < َ 
قوله في الفصل المعقود لتساوي المصالح مع تعذر جَمْعِها: «وقد نَقَرِعٌ 


بين المتساويين. ولذلك أمثلة: 
أحدها: إدا رأينا ضائلاً بضول عا انلك ملك اننا وين وعجَرّنا 
عن ده عنهماء فنا نتخير 2070 . 


يقال عليه: مُرادُه بقوله: «صائلدً) 0 إِذ 02 رَ ما ذكره إلاني 
صائلَين؛ لأنّه إذا كان الصائل واخيرا وأمكن دَفْعَه اندفع عنه)| فعا و 
إمكانٍ دفْعه عن أحرهما ون الآخرَ محال» وثي المثال الثاني ما يُوَضْح ما ولاه 
لأنه قال: ولو وججدنا من يقصدٌ غُلاماً باللُواطٍ والمرأة بالرّناء في هذا نظا 
وتأمّل؛ فيجورٌ أن يُبّدأ بدَفع الزاني إلى أن قال: «ويجورٌ أن يبدأ بدَفْع اللائط»©) 
فظهر من ذلك أنْ مُرادّه: تَعدّدُ الصائل. 
)١(‏ «القواعد الكبرئ» :١(‏ 5؟7١).‏ 
() ولم ع النووي بالحيعلتين. وعبارته في «روضة الطالبين» :١(‏ 530): ولو أجابٌ في 

خلال الفاتحة وجب استئنافها؛ لأن الإجابة في الصلاة غيرٌ محبوبة. 

(") «القواعد الكبرئ» (1: .)١754‏ 
(5) المصدر السابق .)١786 :١(‏ 


تأت يي يي و ع تيفحسي: القوائك امسا 


والأرجح تقديمٌ دفع قاصد الزنا؛ لما يترتب على الزنا من اختلاط 
الأنساب» بخلاف اللواط» وستأتي الإشارة إللْ ذلك. 

وقوله في المثال الثاني: «فيجورٌ أن يُبْد يبدأ بدَفْع الزاني؛ لأنَّ مفسدةً الرّنا لا 
يَتحَفَر يحم هاف الواط ولأنّ العلا افقوا عل حَد لزنل, واختلفوا في د 
اللائط. ووز أن يندأ بدَفْع اللّواط. لذن جنْسه ل مُحَلّلُ قعل ولما فيه من 
إذلالٍ الذكور»”' إلى آخره. 

يقال فيه: الأرجَحٌ: الأَوّلْ؛ لأنَ مَفُسدةً الزِّنا أعظّمٌ ون مَفُسدةٍ 
اللواط. 

فإن قيل: بل مَْسَدةٌ اللّواطٍ أعظمٌ» ومن ثم ذهب جمعٌ من العٌلماءِ إلى أنه 
يُْجَمُ الفاعل والمفعولُ بهء أخصنا أو لم يُحْصَنا. قلنا: مُعارَضُ ب) ذهب إليه 


سه ف 


مع من أَنْه لا حَدَّ فيه» وأنْه يُعزّرُ فاعله©. 


)١(‏ في «القواعد الكبرئ»: «الزَّاني». 

(؟) «القواعد الكبرئ» .)١76 :1١(‏ 

() وهو قولُ أبي حئيفة رحمه الله» وذهبّ صاحباء: أبو يوسف ومحمد بن الحسن إلى الحُكم 
اد وتقلّدا قَول مالك والشافعي. ولتمام الفائدة انظر: (فتح باب العناية») لملا علي القارى 
١07:‏ 3). 
في هامش النسخة الخطية ما نَضّه: «والأرجَحٌ تقديمُ دَفْع قاصدٍ الزّنا ليا يتردّبُ على الزنا من 
اختلاط الأنساب. بخلاف اللواط» وستأتي الإشارة إل ذلك. ظ 
باح جا عراب قر نالعال رجاه را وني يكرد - يعني الزنا- 
أشدَّ من اللواط لأن الشهوةً داعي إليه من الجانييّن» فيكثر وقوعه. ويعظم أثرٌ الضرر 
بكثرته. 


للقن | لتقو عي 7 ب يا 7 لاا ل .1 


قولّه فيه أيضاً: «المثالٌ الثالث: إذا رأيّنا مَنْ يَصولٌ علن ماليّن مُتساويئن 
مسْلِمَئن معصومَيْن متساويئن. تَسكَيرنا(1). 
يقال عليه: ما ذكره مَُيدٌ بها إذا كان المسلانٍ متساويئن في الغِنئ والفقر. 
الامتحا ساس وسيم 
مَرّ ما يُوَضحهء وهو أيضاً داخل ل فول الح الشمار يان ا يعني بن يع 
الوجوه. لكن لا بأس بالتنبيه عليه. 


قولّه فيه أيضاً: «المثال الرابع: إذا حَجَرَ حبر الحاكم عل الْفْلِسِء وجب 
و 
التسوية بين الديون بالمحاصّة, فإن كان الدَّيْنُ مئةّ ومالّه عُشْرّه("» سَوّئ بين 
العْرّماء بإيصالٍ كل(" منهم إلى عُشر دَيْنه)9). 


يقال عليه: ما ذكره؛ إِنْ كان المرادُ به التساويّ الصّوّريٌ فَمُسَلّم وإن 
كان مرادُه التساوي الشرعيّ» فلا حاجةً لقوله: سَوَىْ بون الغرماءِ بإيصالٍ كل 
واحد إلى عُْرِ نه بل لو تفاوتت الديون وُرّعَ عليهم بحَشيها. » فلو كان لواحل 
ألف» ولآخرّ ألفان. ولآخرّ ثلاثة آلاف» وزع عليهم بحسب ذلك فكان 
الأول أن يشو كاري "شورى بيت الخرهاء بإتضال 6 منهم إلى اده 
)١(‏ «القواعد الكبرئ» .)١76 :١(‏ 
(1) في «القواعد الكبرى»: ١عشرة».‏ 
() في «القواعد الكبرى»: «كل واحل». 
() «القواعد الكبرئ» .)١76 :١(‏ 


11 [ذ[ذ[ذزذزذزذز زذز ز ‏ 0000 


قله قد أيضياً: «المثال السادس: إذا حضرٌ فقبران متساويان. تخيرٌ قْ 
الدع إى أيّهما شاءء وف المَض عليه))20. 

يقال عليه: صورةٌ ذلك أن يكونّ في صَدَقَةِ التطوّع أو في الزكاة» والفقراءً 
غير محصورين. 

فر نه أيضاً في ١المثالٍ‏ السابع»: «ووقع في «الفتاوى»: فيمن كانت عنده 
مَهْرِيةٌ تساوي ألفاً. وعشرة أَيدقٍ تساوي ألفاًء فالتضحية بأّما أفضل؟ فكان 
الجواب: أنّ التضحية بالأيئق أولى لا فيها من تَعْمِيم الإقاتة(" والنفعء وفضيلة 
لمهريّة تفوت بذّبْحها»(”. 

يقال عليه: علو هري َا» إن كان لطيب ليهاء فهي أولى قطعاً. .نص 
عليه الشافعي رضي الله عنه. وفَرَّقٌ بينه وبين العِتتء بن المَظرَ هنا إلى طيب 
اللحم» وهناك إل التعدّد. 

وإن كان عُلُوُها لِصَفةٍ أخرئء كشِدَّة الجَري وما أَشْبّهّهاء وهو المرادُ كا 
مُشيدُإليه قوله: «وفضيلةٌ المَهْرِيَة تفوُ بدَّبْحها». فالأيُقٌ أفضل. 

قوله في المثالٍ المذكور: «وكذلك لو أرادَ أن يشتريَ حصاناً يساوي ألفاً 


.)١786 :١( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

)١(‏ في الحامش: «الإفادة». 

() «القواعد الكبرئ» .)١175:1(‏ 

دا بجح ال وهر لاو يسرم لجنل (لعابرس؟ رن إل فهر بن جنات ووقع في غيرما 
كتاب «المهُرية» , بضم الميم. 


2 تت 0 اي ورين 
بألف. ويذبحه ويته يتَصَدقٌ 7 بلحمه. وأن(١)‏ يشتري بألفي7", ألفٌ شأة ويتص يَتَصَدقٌ 
> 1 7 3 585 2 ع بن شر 

5 بلَحوهاء فلا شَكَ أنّ التصِدّقٌ بلحوم الشياه أفضل لكثرة ما يحصله من 
المقاصد»” " إلى آخره. 


يقال عليه: اجاح ق هذا ون قواء كلد دم عَمْراءَ اح إل اللدمية 
دم سَوداوين)(؟) فلم ينظر إلى ا 

قولّه: «المثالٌ الثامن: إذا ملك تَفَقَةَ زوجة”*2» وله زوجتان متساويتان. 
سوّى ببنهماء ويجورٌ أن يُقرعَ بينهما دَفعاً مسد(" انكسار”" المحرومة منهم])(. 

يقال عليه: لعله سَقَطَ بعد قوله: اسوّئ بينهما» شي وصواه: أو يْخَير 
ويجوزٌ أن يقرع إلى آخره. عن أن ذلك ثابثٌ في ؛ بعض النسخ. 


(1) في «القواعد الكبرئ»: «أو أن». 

)١(‏ في «القواعد الكبرى»: «بالألف». 

(©) «القواعد الكبرئ» .)١75:1(‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (4 4٠‏ 4).» والحاكم في «المستدرك) (4: 73717) والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (4: "7177) وغيرهم بإسنادٍ ضعيفي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وآفته أبو ثفال ثامة بن وائل» قال البخاري: في حديثه نظرء وقال أبو حاتم وأبو زرعة: 
جهول. ولتهام الفائدة انظر: «التلخيص الحبير» للحافظ ابن حجر (5 : 6١‏ 7). 
قلت: العفراء: هي الشاةٌ يضربٌ لوتّها إلى البياض» أَحِدْتُ من الأرض وهي لوثها الأغير. 
انتهى من «غريب الحديث» للخطابي .)١15/8:1(‏ 

(5) في «القواعد الكبرئ»: «زوجته». 

(5) المفسدة» ساقطة من «القواعد الكبرئى». 

(0) في «القواعد الكبرى»: «لانكسار». 

(8) «القواعد الكبرئ» .)١175:1(‏ 


----- ب بببٍجسسبب َأ َي 


[فصلٌ ني الإقراع عند تساوي الحقوق] 

اقوله في الفصل المعقودٍ للإقراع عند تساوي الحقوق: «فَمِنْ ذلك الإقراع 
بين الفا عند تساويهم في مقاصدٍ الخلافة. ومن ذلك: الإقراع بين الأئمة»7١)‏ 
إل آخره. 

يقال عليه: كان الأولى أن يقول: فمِنْ ذلك الإقراحٌ بين الصالحينَ 
للخلافة» أو الصا حين للإمامة؛ لأئَّهم قبل الإقراع لم يَقَمْ بواحدٍ منهم وصففٌ 
الخلافة والإمامة. 

وأمًا قولّه بعد ذلك في الفصل المذكور: «ولو11: أ] تساوى اثنان يصلّحان 
للإمامة أو للولاية أو للأحكام. احتمل أن يقر آءَ إع بينهماء واحتمل أن حر بينهما 
مَنْ يُفَوّض إليهم|»7. 

فَمُرادُه: إذا أريدَ استنابة واحدٍ منهماء والمسألة السابقة مراده: الإقراعٌ 
عند التزاحم ابتداء. 

امم نضا اويا سنويو 
أدَىئ ذلك إلى مَقتِه وبغضه. وإ أن يحسد المتأخر خَرٌ د70 فنشرعت 
دَفعاً لهذا الفساد و والعناد)©. 


.)١77/:1( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 
.)١78:1( المصدر السابق‎ )"( 


() في «القواعد الكبرى»: «والمتقدم». 
(5) «القواعد الكبرئ» .)١178:١(‏ 


الع ال يي ب ب | 
ال عليه: يَشيرُ بالفساد إلى ما 50 ع 1ه 508 والحسد ا 
يندفع بالقرعة. 
قوله فيه أيضاً: «ولا يمكنٌ مثْلُ ذلك في تعارّض البينتين» فإن القَرْعةٌ لا 
ُرَجحٌ الثقة بإحدئ الشهادتين»20. 


يقال عليه: إِلّا أتها قاطعةٌ للتّراع. 


فصل فيا لا يمكنٌ تحصيل مصلحته إلا بإفساده أو 
بإفساد بِعضِهٍ أو بإفسادٍ صفةٍ من صفاته] 

قولّه في الفصل المعقود لا لا يمكنٌ تحصيلٌ مصلحته إِلَّا بإفساده» أو 
بإفساد بَعْضِهء أو بإفساد وصفةٍ من صفاته : 

«فأمًا ما لا يمكنُ تحصيلٌ مصلحته إلا بإفسادو. فكإفسادٍ الأطعمدّ 
والأشربة والأدوية لأجل الشَّفَاءِ والاغتذاء. ولإبقاءِ المكلّفين لعبادة رب 
العالمين)0'). ْ ْ 

يقال عليه: قَبْدٌ المُكلّفِين لا حاجة إليه. فكَيْرهم كذلك. 

قوله فيه أيضاً: «وأمّا ما لا يمكنٌ تحصيل مصلحته إلا بإفسادٍ يَعْضِه 
فكقطع اليد مكل حفظأ للروح»0". 
)١(‏ «القواعد الكبرئ» .)١78:1(‏ 


(؟) المصدر السابق (1: .)١78‏ 
(9) المصدر السابق .)١719:1(‏ 


ا مبجب7تت بت ا ل ببس7777777777777ر ا ب ير ا الفوائد الجسام 


يُزَادُ عليه: أو حفظأ لبقيّة العضو أن يتآكل لو ترك. 


[فصلٌ في اجتماع المفاسد] 


قولّه في الفصل المعقودٍ لاجتع المفاسدٍ المجرّدة عن المصالح: «ولاجتماع 
المفاسل أمثلة: 

أحدها: أن يُكَرَه على القتل١""‏ بحيث إِنَه لو امتنع منه قل» فيلرمُه أن 
ننرا نيعاد ةلقل بالصبر على القتلء لأنّ صَبْره على القتلٍ أقل مَفسدةٌ يمن 
إقدامه عليه؛ وَإِنْ َدَر عل دَفْع المكْره بسَبب من الأسبابء لرْمّه ذلك لقَدْرته 
عل دَرْءِ المفسدكان200 00 

يقال عليه: إِنَّا يتوجّهُ اللزومٌ إذا قَلّنا: إِنّهِ يبُ الدَّفُعُ عن النفس» وقد 
تدم ما فيه» فراجِعُه. 

قوله فيه أيضاً: اوكذلك لو أكره بلقل على شهادة زور» أو على كم 
بباطلء فإن كان المكرَةُ عل الشهادة به أو على الحم به كنلا أو قَطْعَ عضو أو 
إحلال بُضع حرم ل تج الشهادة و لا الحكه00" إل آخره. 

كال هله التعبيرٌ بإحلال | الببضع لا يسة يستقيم» وصوابه: أو الاستيلاء 


0 


على بضع محَرّم؛ لأنَّ البْضْمَ لاحل بشهادة الزور. 


)١(‏ ني «القواعد الكبرى»: «قتل مسلم». 
(؟) «القواعد الكبرئ) (1: .)1٠‏ 
(2) المصدر السابق .)١171-1١7٠ :1١(‏ 


|7 | |حب7؟7بتبت يبرلتتايرتتب بر م 


قولّه فيه أيضاً: «المثال الثالث: لو وجدّ المُضِطَرٌٍ إنساناً 
لحمة)20. 


5 
١ 


يقالغلية: محل ذلك ما إذا م يكن نبا فإن كان الإنسان اليّتٌ نبي فلا 
يجورٌ أكل لَحْمِه. 

قوله فيه أيضاً في «المثالٍ [1/ ب] الرابع»: «ولا يجورُ التداوي بالخمر عل 
الأصحٌ إلا إذا عُلِمَ أن الشَّفاءَ حصل بهاء ولم يجدو(" دواءً غيرها»0". 

يقال فيه: المختارٌ أنْ الله تعالم سلب الكَمْرَ منفعتها حين حَرَّمَها(؟). 

قولّه في المثال أيضاً: «فإن قيل: ل الثم في صُلح الحديبية إدخال الضّيم 


عل المسلمين» وإعطاءٌ الدزيّة في الدين؟ قلنا: التَزم ذلك دفعاً لمفسدةٍ عظيمةٍ 
وهي قَثْلَ المؤمنين»”” إلى آخره. 
يقال عليه: لم يكن في صُلح الحديبية إدخالٌ ضَيْم ولا إعطاءُ دَزيَِ في 


.)١177:1( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

(1) في «القواعد الكبرى»: «يجد). 

.)١77 :1١( «القواعد الكبرئ»‎ )( 

() وهو حاصلٌ عبارة الغزالي في «الوسيط» (1: )١165‏ حيث قال في شأن التداوي: وهو جائرٌ 
بجميع النجاسات إِلَا بالخمر فإنّه عليه السلام سئل عن التداوي بالخمر فقال: «إن الله 
تعالى لم يجعل شفاءكم فيا حرّم عليكم». انتهى. 
قلت: الحديث المذكور أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (91/15) والحاكم في «المستدرك) 
(2:5) والبيهقى في «السنن الكبرى) (0: )من حديث ابن مسعودٍ بإسنادٍ صحيح» 
وذكره البخاري موقوفا على ابن مسعودٍ من قوله رضي الله عنه. 

(6) «القواعد الكبرئ» :١(‏ “17). 


نَمْسٍ الأمرء ومن ثم قال النبي كله وأبو بكر لعَمرَ رضي الله عنهما ما قالا7١‏ 
حين قال: فعلامَ تُعطٍ الدَنِيّةَ فى ديننا؟ 
0 5 ع سي 0 7 ' 5 
وأيضاً فقوله يل «لا يسألوني خخطة يُعَظّمونَ فيها حرمات الله إِلّا 
أجبَنّهُم إليها"(" يقتضى أن كل ما أجابهم إليه فيه تَعظيمُ خُرّماتٍ الله وإن 
0 : اليه ا 
كانوا محطئين في اعتقادهم. فتأمله. والله الموفق. 
00 1 0 # 5 
قوله فيه أيضا: «ولتساوى المفاسد أمثلة: 
0 * 4 فى 6 ؟ و مه ان ع ره 
أحدها: إذا وقع رجل عل طِمْل بين الأطفالٍ: إن أقامَ عل أحدهم قَتله 
وإن انتقل إلى آخرٌ من جيرانه فَتَلّه فقد قيل: ليس في هذه المسألةٍ حَكُمٌ 
5 لم لدت 
شرعي»” " إلى آخره. 
08 1 20007 و 1 5 1 37 وو ه 
يقال عليه: هذا يردّه قول الشافعئٌ رضى الله عنه فى آخر خطبة «الرسالة): 
1 كك عِ ١ 1 ١ : 5 1 1 ١‏ ع 
(فليست تنزل باحدٍ من أهل دين الله نازلة» إلا وني كتاب الله تعالى الدليل على 
شنا اشدذى ]0 
عِِ و هه 2 
وأمّا قول الشيخ بعد ذلك: «فلو كان بعضّهم مسلا وبعضهم كافراً 
)١(‏ يعني قوله يَككةِ لعمر: إن وفول الله وغو:تاضرى قلنبيت أقصييةة وقال له أبو بكر: (إنه 
رسولٌ الله فاستّمسكُ بكَرزِه حتى تموت. فوالله إنه لعلى الحقّ». انظر: «زاد المعاد» لابن قيّم 
الجوزية (9: 518-1719 7), 
() هو جزءٌ من حديثٍ طويلٍ أخرجه البخاري كتاب الجهاد والسيرء باب الشروط في الجهاد. 
برقم (7751) من حديث المسْوّر بن مخرمة ومروان بن الحكم, وانظر تمامَ تخريجه في امسند 
الإمام أحمد» (1897/8). 


(") «القواعد الكبرئ» (1: 17). 
(؟) «الرسالة» للشافعئٌ ص8١‏ . 


ا ع ال ا ا 5 1ل بن 


عا سن دوب بوسر 


ليع رو ديدي ب و د عو 
بإسلامه؟ فَالأظهدُ عندي أنه يلرمْه ذلك؛ لأنا نَجَوٌرُ قَنْلَ أولاد د الكُقَارٍ عند 
اتنس ل بهم]!١)‏ هه إل آخره. 


فيال عليه: المختارٌ تعيّنُ الإقامة على الذي وقع عليه لأنْ ابتداء الممُسَدة 
وهو الوقوع, كان بغير اختياره. 

قولّه فيه أيضاً: «المثال المع لو وجد كافِرين قَويّين يديد" في حال 
الممارزة ححبّر(؟ في قَثَل مهما شاء. إلا أن يكونَ أحدُهما أعرف بمكايدٍ الحروب 
والقتالِ*»؛ وأضرّ على أهل الإسلام, فإنه يُقَدمُ َِدَمُ لها ِلْ أن قال: «بل لو كان 
ضعيفاً وهو أعرفٌ بمكايدٍ الحروب والقتالٍء ىش مَل على قَتَلِ القوي)”". 

قال عليه: المختارٌ أن كَثلَ القويٌ أؤْلى من قَثْل الضعيفي العارفي بمكايدٍ 
الحروب, مختلفٌ في جواز َيِه" ببخلاف القويّ فإنّه لا خلافٌ في جواز قتله. 


)١(‏ زيادة من «القواعد الكبرى». 

(؟) «القواعد الكبرئ» .)١5 :1١(‏ 

() من الأَيْدء وهو القرة. 

60 في «القواعد الكبرى»: اتير ا. 

(6) في «القواعد الكبرى»: «القتال والحروب». 

(5) «القواعد الكبرى» ١(‏ : ه11 ). 

(0) قد حَرّر إِمامُ الحرمين هذا الخلاف في «نباية المطلب» ١17(‏ : 454) فقال: اثم اختلف أثئمتنا 
في وججه تنزيل القوين في الشيخ فذهبّ المحققون إلى أتيا بيجريان ني الشيخ الفاني الذي لا 
يرجع إلى بطش ولا إِلْ رأي» فأمّا من كان صاحبّ رأي فهو مقتولٌ قولاً واحداًء ومن 
أصحابنا مَنْ أجر القوليْن في الشيخ ذي الرأي إذا لم يكن من أهلٍ القتال» وهذه الطريقة 
ضعيفة» ثم لا ينتهي صاحيّها إلى الانكفان عن قَثْلِ شيخ حَضر الواقعة: وكان يُدَبّرالجند- 


١55 


[فصلٌ في اجتماع المصالح مع المفاسد] 


قوله ف الفصل المعقود لاجتماع المصالح والمفاسد: «إذا اجتمعت مصالح 
ومفاسد. فإِنْ أمكنّ تحصيلٌ العام ودَرْءٌ المفاسد فعلنا» إِلمْ أن قال [4١/أ]:‏ 
«فإن كانت المفسدة أعظمٌّ من الصلحة: درأنا المفسدة وإِنْ فوّتنا المصلحة(1) 


و ل ل سر 


قال الله تعالى: 9# يسَمَبُوتكَ عرب الْحَمْرِوَالْمَيِسِرٍ قل فبهمآ نّم حكبير ومَتلقْع 
س وَإِنْمُهُمآ أأكَيرٌ من تَفْعهِمَا 4 [البقرة: 14؟] حرّمهم| لأنَّ مفسدتها أكبر 
7 منفعته|] 00007 إلى آخره 
يقال عليه: ظاهرٌ ما وده من الأمثلة بعد ذلك من التلفْظٍ بكلمة الف 
والأفعالٍ المكَمْرة» والماء الْشمّس. وغبرها: أن كلآمه في المرَكّب؛ ب يعني الشىء 
الواحدّ يكون فيه مصلحةٌ مِنْ وجه. وَمَفْسَدَةٌمِن وَجْه فإن كان كلامّه في الأعمّ 
منه ومن غيره؛ كما إذا أمكنّ تحصيل مصلحة الصلاة مثلاًء ودَفْعُ مَنْ يصولٌ 


- أو يصلح له فمثل هذا مقتولء ويدلٌ عليه قصّة دريد بن ن الصمة. وقيل: إنه كان ابن مئة 
وخخسين سن" فقيل في غزوة أؤطاس. فأما إذا حضر الواقعة ةَ شيخ لا يرجع إل بَطْشٍ ولا إى 
رأي» فيجوز إجراءٌ القولَّن فيه» ولا يمتنعٌ القَطْعٌ بمَثْل؛ لأنه بحضوره ووقوفه مقاتل» انتهئ. 

() ني الهامش كتب الناسخ «ولا نباي بفوات المصلحة»؛ ووضع فوقها حرف الخاء. بمعنى 
أنها جاءت هكذا في بعض النسخ؛ أو نسخة أخرى. انظر: «علم الاكتناه العربي الإسلامي») 
ص186. 
- في القواعد الكبرئ»: «ولا نُباللي بفوت المصلحة». 

() زيادة من «القواعد الكبرئى». 

(*7) «القواعد الكبرئ» (1: ١175‏ ). 


الع ‏ ت ‏ ئئ 3م 101 


عل بُضْع حر فلا يتم الاستدلال بالآية» أعني قوله [تعالى]: 9# يلوك عر . 5 
الكدر التي 4 [البقره : 189؟7] لأن الأخصس لا دلالة له على العم المدّعىئ 


عام والدلا بخاص 

قولّه فيه أيضاً: «المثالُ الأول: التلفظ بكلمة الكفر مَفْسَدةٌ تُحَرّمة» لكنه 
جائز بالحكاية والإكراه)(2. 

يقال عليه: إن ب يتصَوَّرٌ وجودٌ المصلحة في الحكاية» إذا اقترنَ مها غَرَض 
شرعيّ من شهادةٍ أو تحديدٍ ونحوهما. 

قولّه فيه أيضاً في أثناءِ المثال الثالث: «إذ لا يجورٌ للإنسان قَبْلَ نفْسه 
بالإكراه»0©. 


يقال غائة: يتن من ذلك ما إذا أكركه على َل يِه بنيء أعظمَ في 
التعذيب منْ قَيِْهِ هو تَفْسَّه فإنْ الأصحّ جواز قثَلٍ ' نفْسِه بالإكراه. وفي مسأل 
ركاب السفينة الأآنية بعد ذلك» مايُشيث إليه. 

قوله: «ولو وقع برُكبانٍ السفينة نارٌ لا يُرْجئْ الخلاصٌ منهاء فعجّزوا عن 
الصر على تحمّليها مع العلم بأنه لا نجاةً لهم ين آلايها إلا بإلقاء ء أنفرهم7" في 
لماء المغرق» فالأصحٌ أنه لا يلرّمُهم الصيدُ عل أ401) النار إذ استوّث مُدّتا 
الحياة في الإحراقٍ والإغراق»)”"". 


.)١ا/:1( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

(0) المصدر السابق (1*8:1). 

(5) في «القواعد الكبرئ»: (إلَا بالإلقاء». 
() في «القواعد الكبرى»: «آلام). 

(0) «القواعد الكبرئ» .)١178:1(‏ 


65-- ب يبيب سح الْفوائ الجسام 


يقال عليه: قولّه: «بركبانٍ السفينة تمثيل» وإلَا فلو وقعَ لهم ذلك وهم 
في بيتِ ونحوه كان الأمر كذلك. 

فولهرقية أيضا: «القسمٌ الثالث: ما لايترئّبُ [عليه](' مُسبّيّه إلا نادراً) 
إل أن قال: «وهذا كالماء المشمّس في الأواني المعدنية في البلاد الحارة. فإنه يُكرّه 
0 «ومَنْ وَقَفَ الكراهة فيه عل قَصْدٍ استعماله. فقد غَلِطْ؛ٍ لأنّ 

يُوثٌرٌ بطَبّعِه الذي جَبَلّه الله عليه» لا يقف تأثيرهٌ عل' تَضْدٍ القاصدين»(©. 

قال غلية: «المرادٌ بقوله: «عل قَصَِدٍ استعاله): عل قَصِدٍ تشميسه. 
ا 

وقوله: «فقد غلط) يقال عليه: مَنْ أوردَ هذا من العراقيين» أرادَ به: ما 
شأنه أن يِقَصَدَ بالتشميس ليخرج مسمس مُتَشَمّسٌ اليرّكِ والأمهار إلا أنه اعتبر القَضْدَ0”. 
عل أنه لو اعتبرَ القَصْدّ لم يكن غَلَطَا؛ لأن الجازاة لاتكة الاصرن التميود. 
ويجوزٌ أن الله تعالل رنّبَ المحذورٌ في ذلك علا القَضْد. 

قوله فيه أيضاً: «المثال السايع : الصلاة إلى غير القبلةِ مَفْسَدةٌ مُحّمة: 4 
تعذّرَ استقبالُ القبلةِ صَلْبٍ أو عَجْرْ أو إكراه» وَيجَبّت الصلاةٌ عل الأصحٌ 
الجهة التي حول وَجْهَه إليها لئلا تفوتٌ [14/ ب] مقاصدٌ الصلاة وسائ شر 1 
لفوات * 007 إن 1 آخره. 


)١(‏ زيادةٌ من «القواعد الكبرى». 

(0) «القواعد الكبرئ» (1/8:1). 

(©) انظر بحث المسألة في «مغني المحتاج» للخطيب الشربيني (1: 75). 
(5) في «القواعد الكبرى»: «بفوات». 

(05) في «القواعد الكبرى): «شرط من شروطها». 

(5) «القواعد الكبرئ» .)١5:-179:1(‏ 


التضن المحقق ١1/‏ 


يقال عليه: ظاهرٌ كلامه أن ١حَوّلٌ)‏ م مي يسم فعِله وحيتلِ فالصوابٌ 
آنه إذا حَوّلٌ المصلوبٌ عن القبلةِ إلى جهة اشرق مثلاء وقَدّر على التوجٌه إلى 
جهة المغرب» جارٌ له ذلك» وليس هذا كالمتنفل يُصَلِ إِلْ جهة مَقصدو لا 
بخلاف المصلوب الموج لغير القبلة» فليستٍ الجهة التى وَجُه لبها لا ع 
القبلة في حَقَه وحيتئذٍ فينبغي أن 5 تُقرأ «حَوّل» عل البناء للفاعل» وهذا فَرْعٌ 
حَشن فتأمله. 00 


واعلم أنه لو كدر المصلوبٌ الموجَة إل غير القبل» علن الالتفات بِوَجْهِه 
إل القبلة» أو ببَعْض بَدَنهه وجب عليه ذلك؛ لقوله يل «إذا أمرئكم بأمرٍ 
فأتوا منه ما استطعتم)17). 

قوله فيه أيضا في «المثال 0 ١ش‏ الأموات» [إِلْ قوله: ]20 «ولو 
ابتلعوا جواهرٌ مغصوبةٌ شقَتْ أجوافهم: إن كانت الجواهم لسْتَقِلّ فأو!!7" 
أنْ لا يستخرجّها إلى أن تتجرّد عظامُهم عن لحومهم حِفْظاً لحُرْمتهم؛ وإن 


)١(‏ هو جزءٌ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وتمامه: «دعوني ما تركتكم. إِنّْ) هلك من كان 
قبّلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نبيتكم عن شيءٍ فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم»؛ أخرجه البخاري كتاب الاعتصام. باب الاقتداء بسنن رسول الله عَلِنةِ 
برقم (9/784)» ومسلم كتاب الحج. باب فرض الحج مرّةَ في العمرء برقم (/177017), 
وانظر تمام تخريجه في «مسند الإمام أحمد) (0/801. 0 

(؟) في «القواعد الكبرى»: «فالأولى». 

(90) ما بين المعقوفتين زيادةٌ يقتضيها السياق. 


١ 6‏ 
كانت لغير مُسْتََلٌ كالمحجور عليه وأموالٍ المصالح والأوقافٍ العامة وجب 
استخراججها حِفْظاً عل المحجور عليه)"'' إلى آخره. 

قال عليه: ينبغي أن يكون محل الوجوب في إذا كانت لغير مُسْتَقل؛ 
كما إذا خيف الضّياعٌ أو النقصٌ بالتعييب ونحوه؛ وإلّا فكالمشتقلٌ. وفي نص 
الشافعيٌ رضي الله عنه ما يَشْهَدٌ له9©. 


الفوائد الجسام 


ووقع استفتاءً في امرأةٍ أبرأت زوججها من صَداقِها في مرض موتهاء ولا 
أولادُ صِغارٌ لا ب: يُتصّوْرٌ منهم الإجازة» فكان الجواب: إنه لا يجب على الحاكم 
َع حِضّةٍ الأولاد من الصّداقٍ إذا لم يخس الضياع؛ لأنَ الزوج: ما ول للأولاد 
إن كانوا منه» وهو بصفةٍ الولاية» وإمّا لا ولايةَ له عليهم ولكرّ المالّ محفوظ 
في ذمّته فيك إلى بلوغ الأولادٍ ليُجيزوا أو يَردُوا. 

قوله في مثا المذكور : «وإذا اختلطت”" قتى الكافرين بقتل المسلمين. 
وجب تَغْسيلٌ الجميع) إللْ أن قال: «ولا يُصِل على الجميع: ؛ بل يُنْوَىْ الصلاة 
عل المسلمين خاصّة 040 


ع 


يراد علية: أو يُصَلِ على الجميع واحداً بعد واحدٍء ناوياً الصلاةً عليه إِنْ 
كان :ولو رقول: الهم اغْفِرٌ له إن كان مُسْلاً. 


.)١5٠ :1١( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

هه ولتمام الفائدة انظر: «البيان» للعمراني (0 ١١7‏ ») و«الإقناع» للشربيني .)5١١ :١(‏ 

(*) في «القواعد الكبرئى): «اختلط». 

(:) سيذكر ابن عبد السلام هذه المسألة ثانيةَ في: «فصل في الاحتياطٍ في جلب المصالح ودَزء 
المفاسد». 


ا يسلشت 1 


قوله في المَصْلٍ المذكور: «المثال الحادي عشر: َثْل الصيدٍ الوحشىٌ شي اللأكول 
بغير اذبح مَفْسَدةٌ تك م07 إل 1 آخره. 

يقال عليه: مراده بذلك في غير حالةٍ الصيد. 

قوله: «المثالٌ الثاني عشر: /١5[‏ أ] بح صَيْدٍ الحرّم» أو الصيدٌ في الإحرامء 
مَفْسَّدة مُحرّمة. لكنّه جائ زفي حالٍ الضرورة!", لود 1 مةِ الإنسان على 
خُرْمَةٍ الحيوان» وهذا من باب تقديم حَقٌّ العبد على حَقٌّ الربٌ)0”. 

يقال عليه: صَوابُه: تقدياً خُرْمةِ الإنسانٍ على حُرْمةٍ الحرّم والإحرام؛ 
لأن الحيوانَ المأكولٌ لا خرمة له في غير الحرّم وحالة الإحرام. ْ 

وقولة: اوهذا من باب تقديم حَقَّ العبد عل حَقٌّ الرتٌ400). 

يقال عليه: إبقاءٌ مُهْجَةَ العبد في حالة الاضطرار بدَبْح هذا الحيوانٍ ف 
الحم أو الإحرام؛ من حي الربٌ سبحانه وتعالل أيضاً فليس هذا المثال من 
الاك 

قولّه: «المثالُ الثالتٌ عَسَر: تَرّْكُ الصلواتِ وصوم رمضانٌ» وتأخيدُ 
الزكواتٍ وحقوقٍ الناس الواجبات. من غيرٍ عُذْرِ شَرْعيه؛ مَفْسَدةٌ ححَرّمة: 
لكنّه جائرٌ بالإكراه»”* إل آخره. 
)١(‏ «القواعد الكبرئ» .)١5١:1(‏ 
(1) ولكنّه يضمئه لأنَّه ذبحه لمنفعته من غير إيذاءِ من الصيد. انظر: «روضة الطالبين» (: 4 18). 
(*) «القواعد الكبرئ» .)١51١ :١1(‏ 


(5) المصدر السابق .)١5١:1(‏ 
(6) المصدر السابق .)١ 57 :١(‏ 


77ت 2222 ار يي الفوائد الجسام 


يقال عليه: المرادُ بالإكراو: الإكراة عل ترك الأفعال الظاهرة, وإِلّا فلا 
يُتَصَوَّرٌ الإكراه على ترك إجراءٍ الأركان عل القلب. وداادكروق لكر عن 
الصوم. بناءٌ عل ما رجّحه الرافعي رحمه اللهء من أنّهِ لو أكره 3 حتى أكَل. 


ع 


أفطر”"»» أمَا إذا قُلْنا أنه لا يُفْطِئٌ وهو الذي صحّحه النواوئ”": فلا يأتي 


ع 


ما ذكره الشيخ. 


قوله: «المثال السابع عَشَر: الحخرٌ علل الءِ المسَْقِلَ في تصرٌّفِ في منافع 
"لي و ا 


المرأةُستحبي ويَشْتدٌ حَجَلُّها من العقدٍ على تَفْسِها أو على غيرها»" إلى آخره. 
يقال عليه: المشهور فى تَعليلٍ 5 مباشرة المرأة لَعَقلٍ التكاح كثرة 
انخداعها0). ويجوزٌ أن تكونّ العلَّةَ مركّبةٌ من ذلك» وما ذكره الشيخ. 


(10) ضور المسالة عند ]كر قمر اقفلى: اكرويسترة اكز بيه ففئه قر لازاه 1ل فنا ويه قال 
أحمد: لايُفطر لأن كع اختياره ساقط» وأكله ليس منهياً عنه. فأشْبه النابي. 
والثاني: وبه قال أبو حنيفة رحمه الله: إنه يُطِر لأنه أن بضدّ الصوم ذاكرا له. غايته أنه أت 
به لدَفعٍ الضرر عن تَفسِه لكله لا أثر له في دفْع الِطرٍ ىا لو أكل أو شرب لدَفْع الجوع أو 
العطّش . وهذا أصِحّ عند صاحب الكتاب») انتهى من «الشرح الكبير») (5 4م . 

(0) في «روضة الطالبين» (7: 517 ”3) وعبارته تَمَّة : فلو كر عل الأكل ل يُمَطِرْ على الأظهر». 

() «القواعد الكبرئ» (1: 57 .)١‏ 

(:) فرّبا أدَى ذلك إلى أن تَضَعّ نَفْسَها في غير كُففْءٍ من الأزواج» فكان اشتراط الول احتياطاً 
لهذا الأمر. وللإمام مالكِ تفريقٌ لطيففٌ بين الشريفة والدنيّة» والول إن يُرَادُ لحفظ المرأةٍ أن 
ا ا حاار 
طلب الأكفاءء فجارٌ عَقَدّها بغر ولي ول يز ير عَقَدُ الشريفة إلا بولُ. وتعقبه الماوردي 
بقوله: : وهذا القولُ غير صحيح؛ لأنه ليس من هَنِيّةِ إلا ويجورٌ أن يكونّ في الرجال من هو 
أدنى منها فاحتيجّ إلى احتياطٍ الولي. 3 


النص المحقق غ6 

قولّه في «امثال التاسمَ عَكّر»: "وكذلك الَجْرٌ عل السفيه ثابتٌ لمصلحته» 
إل أن قال: الكنّه تجوز وصينه؛ لأتها مصلحة في حَقَه حَقَه لا تُعارضُها مَفْسَدة 
وكذلك وصيّة الصبيٌ الممرّر عل القولٍ المختار)(2". 


تقال عليه ةسنا اعوسنا ته الع لشي عنما تحرف والأصحٌّ عَدَهُ 


الصحة”''. 
قولّه: «المثال العشرون: ١‏ َجْرٌ عل العبيدٍ مَفْسَدةٌ في حَقَّهِم. مصلحة في 
حَقٌ السادة؛ لشرة 0 


يقال عليه: الأولى أن يقال: مضلحة ق عن الادة» هم في الرّقبة. 
قولّه: «المثالُ الحادي والعشرون: بَيْعُ العبد في جنايته» مَفْسَدةٌ في حقٌ السيّد 


5 ون داود الظاهري إل تفي ين ال »فص اليب بالولاية دون اليرء وعلل 
أن الثيّب قد برت الرجالٌ فاكتفت بخبرتها عن اختيار وليّهاء والبكرٌ لم تحير فافتقرٌ نت إل 
اختيار وليّها. قال الماوردي: وهذا قَرْقّ فاسدء وعكْسّه عليه أولى» لأن خبرة الثيّبٍ بالرجال 
تبعثها على فرط الشهوة في وَضع نفيها فيمن قويتْ فيه شَهُوتجاء والبكْرٌ لعدم الخرة أقل 
شهوة» فكانت لنفسها أحفظ» انتهئ ملخّصاً من «الحاوي الكبير» للماوردي (94 : 55). 

.)١515 :١( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

() في المسألة قولان ذكرهما الجمراني في «البيان» (: )111١-١175‏ وعبارته ثمّة: اوهل تصحٌ 

وصيّة الصبئٌ المميّر والمحجور عليه بالسَّفَهِ ب فيه قربة؟ فيه قولان: 
أحدهما: : لاتصحٌ لألّه لاايصحٌ تصرّفه في ماله بالبيْع وبق فلم تصحٌ وصيته كغير المميّر. 
والثاني: تصحٌ لأنه نما مم من بي ماله وهبيه خوفاً من إضاعته» وبالوصية لا يَضيعٌ ماله؛ 
لأنّه إن عاش فالمالٌ باق عل مُلكِهء وإن مات فله حاجَةٌ إل الثواب» والثؤابُ يحصل له 
بالوصيّة) انتهئ. ولتمام الفائدة انظر: «الشرح الكبير» للرافعي :٠١(‏ /5/8). 
(*) «القواعد الكبرئ» (1: .)١55‏ 


١6 ؟‎ 


مصلحة في حل امجن عليه وقد حالف فها بع أهل الظاهر. ويلاهم 
ظاهر)7'. 


يقال عليه: قوله: : اوخلافهم ظاهرا» بأ يشعر بِمَيلهِ لما قالوه: إلى السدد 
في المأكِ» كيف يُقَدَّمُ عليه حَقّ المجنّ عليه؛ ول تَكُنْ من السيّدٍ جنايةٌ ولا إعانةٌ 
عله 


ويقال لهم في الجواب: أَجمَعْنا نحنٌ وأنّم؛ عل أنَّ العَبْدَ إذا َكل عَمْدا 
مَنْ يُقتل به له يبُ التقصاصٌ تقدياً لحن المجيّ عليه فلذلك يُقَدمُ ي 
جناية المتطأء إذ العَبْدُ لا تَعْقِلٌ عنه عاقِلة, عل ما هو مُقَرّدٌ في بابه(. 


قوله في «المثال الثاني ورم «ويجوز التقاط الأموال اصالح أرياما». 
/ أن قال: «وهذا من الصالح المماحة إلا فق ل المحانين والأيتام والأموالٍ 
لعامَةٍ لأهلٍ الإسلام»©». 


.)١54:1( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

)ا نوفيعة ترل ابن حَزْمِ في «الُحل) (5: 07 4): «وأما جنايةٌ العبد على مالٍ خرف في بال 
العبد إن كان له مال؛ وإن لم يكن له مال ففي ذِمَ يِب به حت يكونّ له مال في رقه أو بَعْدَ 
عِنْقِهه وليس عل سيّده فداؤه لا با كَل ولا با كن ولا إسلامُه في جنايته. ولا بَيْعُه فيها» ثم 
احتجّ رحمّه الله بقوله تعاال: #وَلا كيب كلتقي إلا عَليهَا ولا زر وازرة ودر 4 
[الأنعام: .]١65‏ 

(؟) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي :١7(‏ 16”) حيث قال: «أمّا العبدٌ إذا قتل حُرَّاء فالديَةٌ 
ذمته ومُرْعبَِةٌ به ياغ فيهاء وتؤدّئ الدّيةٌ حالة في الحَمْدِ والخطأء لا تَتَحمّلُها العاقلةٌ عنه 
ولا السيد إلا بأن يتطوّع». انتهئ. 

.)١586-١ 515 :١1( «القواعد الكبرئ)‎ )5( 


النص المحقق ‏ .  .‏ سي نبب يب تا[ 


قال فيه: المرادٌُ: فإِنْ كان ذلك في حَقَ المجانين والأيتام /١5[‏ ب] والأموال 
العامة» وجت» ومحله إدا 20 الضَياعٌ ولا فلا ين 

قوله: «المثال الثالث والعشرون: إتلافٌ مال الغير مَفْسَدَةٌ في 5 مشهون 
بَدَلِه إلا فى مالي<" البّغاةٍ والصّوّال»”" إلى آخره. 

بال عليه: كلامّه في البغاة شاملٌ لا ْمُه الباغى عل العادِلء وعكسّه 


0 


وأمًا الصُوَالُه فجُرادهٌ أنَّ ما بيلف المصولٌ عليه عل الصائل لا يَضْمئه9©), 
ولا يصحٌ إرادةٌ عكيمه» وحيتئٍ فيُّقال على عبارته: إن كان المرادٌ عدم الضمان 
من الطرفَيْنِه ورد ما يَيْلفُه الصائل علن المصول عليه؛ وَإِنْ أراد من طرف واحدٍ. 
وَرَدَأَنَ الحَكُمَ في البّغاةٍ سواءٌ في الطرقيّن» ولكنٌّ الشيحَ أحال ذلك على ما هو 


وعد * 


و 


)١(‏ وَإنَّا لم يجب الالتقاطً ابتداء لأنّه: إمَا أمائةٌ أو تَسبء وكلّ منهها لا يحب ابتداءً. وقيل: يِحِبُ 
عليه يعني الوائقٌ بأمانةِ تَفِه ‏ وص عليه في «الأم» و«المختصر» صيانة للمالٍ عن الضّياع. 
وقال ابن سُرَيج: إِنْ غلب عل ظنّه ضياعه وجب وإِلَا فلا. واختاره السّبكي وقال: لا 
يتحمَقٌ القولٌ بعّدم الوجوب في هذه الصورة عن أحد. والنقل أمانة» فإنًا لو كنا عمّن قال 
به ل ند من ننقلّه عنها انتهى بتصجٌ في يسير من «مغني المحتاج؟ للش ربيني (:./91). 

(0) في «القواعد الكبرئ)»: «قتال». ونعو وجة د مجه . 

.)١56 :1١( «القواعد الكبرئ»‎ )"( 

0 وعَلله التق جضني ف «كفاية الأخيار» (”: 756) بقوله: «لآن الصائل ظالمء والظالم معتده 
والمعتدي مُباح القتال» ومباح القتالٍ لا يجبٌُ ضانه» واحتجٌ بقوله تعالى: # وَلْمِنِ أنتصر بعد 
ظلِم دولك مَاعََهُم يِنْسِِلٍ * [الشورئ: .]4١‏ 


قوله: «المثال الخامسٌ والعشرون: قَثْلُ المسلم مَفْسَدةٌ حَرّمة» لكنّه يجورٌ 
بالرّنا بعد الإحصان, وبقطع الطريق والبَغْي والصّيال)7©. 

يقال عليه: كَل الملم يجورٌ بأمور أخرئ غير الأربعة التي ذكرهاء فلا 
معن لتخصيصه بهاء فيجوزٌ قل قصاصاً أيضاً وبتْكِ الصلاق("»» وبتتئُس 
الكفار به إذا خيفَ الاصطلام» ونحو ذلك”©. ولو اقتصر عا الثلاثة المذكورة 
في الحديث» لكان أَوْلْ» وهي: «الدَيْبُْ الزاني» والنفسٌ بالتّمسِء والتارك لدينه 


ايم 


.)١56 :١( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 
(؟) قد وضح الإمامٌ الَطَابيّ الخلافٌ المنصوب في هذه المسألة بين الفقهاء فقال: «وقد اختلف‎ 
الناس في حُحكم تارك الصلاة» فقال مالك والشافعيّ: يُقَتلُ تارك الصلاة. وقال مكحول:‎ 
يُسْتتابٌ» فإن تت ولا قتلء وإليه ذهب حماد بن زيد ووكيع بن الجرّاح. وقال أبو حنيفة:‎ 
لا يُقتلْ ولكن يُضْرَبُ ويخبتس. وعن الزهريّ أنه قال: إِنَّ) هو فاسقٌ يُضُرَبُ ضرباً محا‎ 

567 
وقال جماعة من العلماء: تارك الصلاةٍ حتى يِخْرٌجَ وقيّها لغير عُذْرِ كافر» وهذا قولٌ إبراهيم 
النخعيٌّ وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق. قال أحمد: لا يكفرٌ أحدٌ بذنب إلا تارك 
الصلاةٍ عمدأء واحتجّو | بخبر جابر عن النبيّ يكِِ: «ليس بين العبد والكفر إِلّا 1 الصلاة) 

انتهى من «معالم السئن» (1: .)١6١‏ 

(*) يُوضٌحه قولُ إمام الحرمين: «فأما إذا التق الصففٌ بالصف, فتتئّس الكُفَارُ بأسرئ 
المسلمين» وكان لا يتأتّئ مقاومة الكفارٍ ما لم نُصِبْ أسرئ المسلمين» ففي جواز الإصابة 
منهم وجهانٍ ذكرهما العراقيّون. وهذا مُحتاح في تصويره إلى مزيدٍ كَشْفء فا ذكروه فيه إذا 
كان الانكفاف عن الأسرئ يُقْضيٍ إلى أن يُصْطَلمَ جُنْدٌ الإسلام» ثم يتل بانفلالهم رك 
عظيم. فهذا تعلق بأمر كلي؛ ولا يبِعٌدٌ أن تُجريّ الأمرّ في أشخاص من أسرى المسلمين عل 
مساهلةٍ وتهوين. إذ لو لم نفعَل هذاء لجرَتٍ ال حال حَزْماً عظيا في أمر كُل؛ وحِفْظ الكليات 
أولى من حفظ الحزتيات» انتهئ من «نهاية المطلب» (/17: 584). 


النص المحقق هه ١‏ 
القارف للجماعة)(. ودع فيه أشياء كثيرة. فتَأكَلْه. 

قوله: «المثال السادسٌ والعشرون: تغريمٌ عاقلةٍ الحاكم الدَّيدَ فيها يخطئ 
به الحاكم» في معرض الأحكام ومصالح الإسلام؛ مَعَدَةَ عل عاقلته» فتجبٌ 
1 بيت الما دون العاقلةٍ على قول»”" إلى آخره. 


يقال فيه: هذا القولٌ الذي ذكرَّمٌ هو المختارٌ الراجحٌ دليلة”". 


قولَهُ: «المثال السابعٌ والعشرون: تَضْحيحٌ ولاية الفاسقٍ مَفْسّدة» إلىْ أن 
قال: الكن”؟» صححُناها في حَقٌّ الإمام الفاستٍ والحاكم الفاسق)”* إلى آخره. 


يقال عليه: حل ذلك في الحاكم ما إذا ولاه ذو شَوْكةٍء أو طرأ اق 
وقُلنا: لا ينعزلٌ به. وقد مَرّ فيه كلام أبْسَط من هذاء فراجعه. 


لي 


قوله: «المثال التاسِعٌ والعشرون: يِكاحٌ الأحرار, الإماء؛ مَفْسَدة محرّمة 


را وس ص سل 


)١(‏ هو جزءٌ من حديث أخرجه البخاري كتاب التفسيرء ساف قوكه الله قال : #أن التتفس 
بأَلتَفْيس © [الائدة: 4]» برقم (/25417)» والترمذي كتاب الديات» باب ما جاءً لا يل دم 
امرئ إِلّا بإحدى ثلاث برقم (؟ )٠‏ من حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه. 

.)١58 :1( «القواعد الكبرئ»‎ )7١( 

(*) وعلّله العمراني في «البيان» (11: 041) بأن الخطأ يكثرٌ منه في اجتهاده وأحكامه» فلو 
أوجبنا ذلك على عاقلته لأجحف بهم) انتهئ. وهو الذي اختاره الثوري وأبو حنيفة 
وأحمد وإسحاق. 
وقالت طائفة: هو عن عاقلةٍ الإمام والحاكم» وهو قولٌ الأوزاعيّ وأبي يوسف ومحمدٍ 
والشافعيّ» وليس فيها جوابٌ للإمام مالك»» ولتام الفائدة انظر: #اشرح صحيح البخاري) 
لابن يطال (8: .)755٠١‏ 

(5) في «القواعد الكبرى»: «لكنا». 

.)١5© :١( «القواعد الكبرئ»‎ )0( 


2222222-28 2222 222222 تست الفوائد السام 


امم و ا ا 

ال 01100000 
وعليه قيل: لو كان مْبوباً جارٌ أن يتزوّجَ الأمّة إِذْ لا يلحقه الولد» فالمعنى 
مُنتَفيِ. والأرجَحٌ عَم الجواز في المجبوب؛ لظاهر القرآن”". وقوهّم: إِنّ العِله 
إرقاقٌ الولدء ممنوع”. 

وله ف المثال المذكور: «فإنّ قيل: كيف 3 تحصيل مصلحة ناجزة 
حت لتوقع مَفْسَدةٍ مُتوهّمة؟ قُلنا. ا غَلَبَ وقوعٌ هذه المفسد جعلّ الشرعٌ 
نوق كالمحقق!*)[<1/1] فإنَ العلوقٌ غالبٌ كثيرء والشرعٌ قد يجنا ليما يكثرٌ 
وقوعٌه احتياطه لا تَحَقَنَ وقوعٌه. ألاترى أنَّ مَنْ أَنْبِتَ أنَّ أباه مات. فإنّهِ يلرَمْه 
حصرٌ الوراثة/* فيه»”" إلى آخره. 

قال عليه: التزامه حَصْرٌ الوراثة فيه» ليس لا ذكره ه من إنزالٍ المتوقع 
منزلة المُحقَقء بل للشكٌ في الاستحقاق. 

قولّه في المثال أيضاً: «فإن قيل: لو طلب هذا الابنٌ من التَّرّكة درهماً 
)١(‏ «القواعد الكبرئ» .)١55:١1(‏ 
)١(‏ وهو الذي جزم به إمامٌ الحرمين في «نباية المطلب» )755١ :١7(‏ وعبارتّه ثمّة: «والحرٌ 

المجبوبٌ لا يُتَصَوّرُ منه الوَطْءُ لا نكاحاً ولا سفاحاًء فلا يحل له نكاحٌ الأمَةٍ قطّ» انتهئ. 

() ولتام الفائدة انظر: «الوسيط» للإمام الغزالي (©: .)١١١‏ 
(5) في «القواعد الكبرئ»: كالواقع. وهو جَيَدٌ مُتّجه. 


(0) في «القواعد الكبرئ»: الورثة. 
() «القواعد الكبرئ» .)١519/-١55:1(‏ 


النص المحقق ببس ب ييا 8 ا 


[واحداً]''؛ وهي عَشَرَةٌآلاف. فهل يُذْْعُ إليه شي قبل إثباتٍ الحضر أم لا؟ 
قلت(2): : نعم يدْكَعُ إليه ما يُقطَعْ بأل يَشعجقه إذا كان عَدَُ الورئة 
لا ينتهي إلى مل عدد الث كة في العادة»”" إلى آخره. 
لاما زوين اللالذنة العا لنل بآنه افصنم برذ هنا 
ممتحوو ف ]ذا حلت اباو زر خافاد ون اننال لط هيا اا برا 
كان كما ذكره الشيحٌ لأَعْطِيَ اليقين كما هو أحدٌ الأوجه”؟»: نعم يُعْطئمْ اليقينَ 
ف إذا َلك زوعة سايلا وأبقتي قإن اللنروسة تمن عابو 3 
د" سين عازين؛ لأنَّ لكل منهم! هاهنا مقدارا يرج به على الزّكة 7 َأعْطِيه 
عائلاً؛ لأنّه لا يمكرٌ أن يأَخدَّ أقلّ منه عل كل تقدير. 
وقد يتيقن ما يُصرف لبعض الورثة دون بعض» كما إذا كان هناك زوجة 
حاما + وبنتان أو 1 معهن» فإنه تعطئ الزوجة الشمن كاملاً؛ لأنها تستحقه 
عل كل تقديرء وكذلك تُعطئ الأ السّدس كاملاً؛ لأنها تستحقه عل كل 
تقدير. ولكن اليقين في جميع الورثة محصوص بصورة العول. 


)١(‏ زيادة من «القواعد الكبرى». 

(؟) في «القواعد الكبرى): «قلنا». 

(") «القواعد الكبرئ» .)١51/:١1(‏ 

() انظر: «روضة الطالبين» (5: 739). 

() من العَولٍ في الفريضة. وهو أن يرتفمَ حساها فتزيد سهامهاء فتَنقصٌ الأنصباء. ويوضحه 
قو 1 العمراني في (الجاد؟ (9: 5): «وإذا اجتمع أصحابٌ الفروضء وتضايقت سهام 
امال عن أنصبائهم أعيلت الفريضة أي: زيدَ في حسابها ‏ ليدلّ النقصٌ عل كلّ واحدٍ 
منهم بِقَدْرِ حَقَه). 


() لتمام الفائدة انظر: «البيان» للعمراني (9: .)”5٠‏ 


اا 1س ا ااا الفوائد الجسام 


قولّه: «المثال الثلاثون: 22 م الضَراتِ مَفْسَدَة(0)؛ لما فيه من الإضرار 
باز وجات, لكنّه جار أن ُصرٌ كل واحدةٍ منهنَ بنلاث؛ نظا لمصالح الرجال» 
و تحصيلا لمقاصدٍ النكاح”", فحَرّمَت الزيادة عل الأربع نظراً للنساء ودفعاً 
مضارٌة”" جوْرِ الرّجال على الأزواج» كما جار كس المرأة بئلاثٍ طلقات, ول 
جر الزيادة عليها؛ نظراً المصالح النساء؛ ورّجْراً للرجالٍ عن تكثير مفسدة 
الطلاق)9©). 


يقال عليه: التمثيل بالضَّرَّاتِ عل الوجه المذكور فيه نَظَر؛ لأنّ هذا ليس 
من قَبيلٍ الأمثلةٍ المركبة التي فيها مَفْسَدةٌ من وَجْهِ ومصلحة من وَجْه جه(2. 


)١(‏ في «القواعد الكبرئ» :ايج الضرَاتٍ بعقدٍ أو عقود مفسدة». 
(؟) يلي هذا اللفظ في «القواعد الكبرئ»: «فإِنْ خيف من الجور عليهن» استحبّ الاقتصارٌ على 
واحدة أو سريّة, دفعاً ‏ (الصواب: لما) يتوق من مفسدة الجور». 
(*) في «القواعد الكبرى»: المظان). وهو جيل سائغ . 
العاف لكوي 1011/1 
(0) لأن العلماءة جعلوا تعدّدَ النساء ومن باب المصالح المخضة. قال لحم محمد الطاهر بن 
عاشور رحمه اللّه: «وقد شرع الله تَعدّدَ النساء ءِ للقادر العادل ل لمصالي حم 
- أن ف ذلك وضيلة إل كو عردو الأمقيآزدناة اللو اليك فنها: 
ومتها: أن ذلك ين عل كفالة النساء الاثي ُنٌ أكثر من الرجال في كل أي ة؛ لأن الأنوثة 
في المواليد أكثر من الذكورة» ولأن الرجال يَعْرض لهم من أسباب الاك في الحروب 
والشدائدٍ ما لا يعرض للنساء. 
- ومنها: أن الشريعة قد حَوّمت الرّنا وضَيّقَت في تحريمه ماي إليه من الفساد في الأخلاتقي 
والأنساب ونظام العائلات» فناسب أن تُوسّمٌ عل الناس في تعدّدٍ النساءِ لمن كان من 
الرجال ميّالاً للتعدّد مجبولاً عليه. ِ 


النص المحقق ‏ .---- 3 ل ب يي ف ْ 
يو 
وما ذكره في الطلاقٍ الثلاث؛ يقال عليه: قد يكون في الطلاق مصلحةٌ 
ى 2 0 ص 7 و 
للمرأة من جهَة ما يحصل لها من الَرّرِء ومصلحة للرجلٍ وإراحتة'' من 
كَدّهاء وما إذا حصل الصٌّقَاقٌ بينهما فعيّن الحاكم الحكمين. 


انع لزيا مل الاب كارن را قي ما اللرجل: فلانه يوقِع 
عليها ما يحْرّمُها عليه بحيث ييأس من الرجعة”". ويكون نظراً للمرأة على وَجْهِ 
آخرّ؛ لأن ذلك الرجُلٌ الذي طَلَقّ زوجته ثم راجع» ثم طَلّق ثم راجع» ثم طَلّق 
م راجعَ قبل مشروعية اثلاث وقال: لا أدعْكِ ملق ولا مُعَلّقة» فَشرع الله 
الطلاقٌ من ذلك اليوم» وارتفعت الز يادةٌ على الثلاث» و بنالت اناس الطلاق 


النلااث من :ذلك اليوه””: مَنْ كان طَلَّقّ ومَنْ لم يُطَلُقُّه وهذا في > حَق الخرّة 
وأمّامَنْ فيه رق فلا يملك إِلّا طلمَتيْن0؟). 


حت -_ومنها: ضْدُ الابتعاد عن الطلاق إلا لضرورة. انتهى بحزوفه من #التحرير والتوير؟ 
(07:14 . وللعلامة الجمالٍ القاسميٌ بحتٌ نافمٌ موّر في مقاصدٍ التعدّد وكونه ضرباً من 
المصالح الخالصة في كتابه التاسين التأويل») (6:؟35). 

)١(‏ كذافي النسخة الخطية ولعلّ الصواب: باع 

(0) في النسخة الخطية: #الوجهة؛ ولعل الصوابٌ ماهو مُثْبت 

0 جرع ابن عافن «التشهير 1 : 51) من حد وهخام بعرو عن بيه عرد 
ابن الزيير: أن رجلاً قال لامرأته: لا أطلّقك أبداء ولا آويك أبداء قالت: وكيف ذلك؟ قال: 
أطلّقَك حتيا إذا دنا أجَلّكُ رَاجَعْتّكء فَأتَتْ رسول الله يَكلق فذكرت له فَأَنْزْلَ الله تعالم: 
© الطْلَقٌمَّتَانِ # [البقرة: 14؟]. قال هشام: ول يكن لهم شيءٌ ينتهون إليه من الطلاق. 

(5) لا رُويَ من قوله كَكِ: «طلاقٌ العبد اثتنان» أخرجه البيهقي في «السئن الكبرئ» كتاب 
الطلاق» باب ما جاء في عددٍ طلاق العبد (1: 2507 وفي إسناده مظاهر بن أسلم ضعيف 
الحديث. وبه أعله الدارقطني في «السنن» (5: 9”). ولتام الفائدة انظر: «نصب الراية» 
للحافظ الزيلعيّ (: 7175). 


5 سس ححححجبسسب الفواتُك الجسام 


قوله: «المثال الحادي والثلاثون: التقريرٌ عل الأنكحة الفاسدة مَفْسَدقٌّ إلا 
في تقرير الكَفَارِ عل الأنكحة الفاسدة إذا أسلمواء نه وا اجب. لأنا لو أَفْسَدناها 
رهد لحار ني الإسلام». إل أن قال: «ولذلك لا بق يقتص منهم بِمَن قتلوه من 
المسلمين, ولا يُغْرّمون ما أتلفوه على ةا إلى آخره. 


0 لشم الول له 9 فَرْقٌ فيه بين ن الحرييين و وغيرهم. 


قولّه: «المثال الثاني والثلاثون: التقريرٌ عل' الكفر مَفْسَدةٌ كبيرة؛ لأنّه أعظَمُ 
المفاسد. وف تقرير المرتدٌ ثلاث أيام, قولان: 


أحدهما: لا يقر إل أن قال: والثاني 06 00 


لفالعلعة لذ قال ل مدل هذا لاتق بروووو تاهو ]كيال فميواث 


العبارة: وفي إمهال المرتدٌ قولان: أحدهما لا يمْهَلُ والثاني: يُمْهَل(؟» فَتَأمّلّه. 


.)١5/8:١( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

(؟) وكذا الفئه الباغية في الأَظْهّر. وعَلّله إمامٌ الحرمَئْن في «هاية المطلب» (/17: 114) بقوله: 
«وهذا القولٌ يتوجّهُ بمصلحة كُلَيّةَ وهو أن الفئةً الباغية مدعوّون إِلىْ الطاعة رفقاً وعُثفاً. 
والذي تفتضيه الإيالة - يعني السياسة - تقديمُ الرّفقٍ وتأخيرٌ العُنفٍء وهو ترتيبُ الدع 
وإذا جَرَتْ معارك واقتتال جنود, فلو علِمَ الممتنعون أتهم مطالبونَ بالنّعاتِ إذا فاؤوا 
واستسلمواء فقد يكون هذا داعيةً لهم إلى الاستمرار عل العضْيان» وهذه الحكمة حُطَّتٍ 
الطّلباتٌ عن أهل الحرب إذا أسلموا». انتهيل 

(©) «القواعد الكبرئ) 10: 3 .)١‏ 

(4) ويكون إمهاله ثلاثة أيَام. وفيه تَيَرٌ مذكور عن عمر رضي الله عنه. ولتام الفائدة انظر: 
«كفاية الأخيار» (؟: /ا/71). 


الضن الشف يبب هس ب و7 7 7 كك از تو 101 1 


قوله في المثال المذكور: «فإن قبل: 1(" فَرَّرْثُم الكوافر على كُفرهنّ على 
الدوام؟ قلنا: لأبنّ قد صِرْنَ مالا من أموال المسلمين» مع قَرْبٍ رجوعهنٌ إل 
الإسلام»”". 


يقال عليه: ما ذكره في علَةِ تقرير الكوافر على كمْرهنَ[<1/ ب على الدوامء 
فق خرن نقد صِرْنَ مالا للمسلمين. لايَمْشِى في نساءٍ قرّرْنَ بالجزية ابتداءة حيث 
جَورْناك أو قَرٌرْنَ َب تبعا لمن فَدونا بطري 

فإن قيل: في قولٍ الشيخ: «لأنهُنَّ قد صِرْنَ مالآ من أموالٍ المسلمين) 
إرشادٌ إل الكلام في الَسْبِيّاتِ خاصّة؟ 

لّنا: فكانَ ينبغي أن يذكرٌ الحَكُمَ في غير هن. والصوابٌ في التعليل: أمهنَ 
نا إذا من مَياتٍ لعدم قناهن"" فإ ل يكن ميات فلبذهنَ جز 
إنْ قرّرْنَ بماء أو تبعاً لَنْ فرّر بالجزية. 

قولّه: «امخال الخامسٌ والثلاثون: التقريرٌ بالجزية وهو مخض بأهل الكتابيئن 
والمحوس». إلى أن قال: «ولا تؤْحَذٌ الجزية عِوَضاً عن تقريرهم عل الكَفْر إذ 


)ني «القواعد الكبرئ»: «كيف)». 

(؟) «القواعد الكبرئ» .)١59 :1١(‏ ظ 

() يُوضْحه قولٌ التقيّ الحضني في «كفاية الأخيار» (؟: 384 ): ١يحَرْمُ‏ قل نساءٍ الكُفار 
وصبيانهم وكذا المجانين إلا أن يُقاتلواء لأنه يك نمئ عن قَتْلهم). 
قلت: قد ثبت في «الصحيحين» من حديثٍ ابن عمر: «أن رسول الله يك مَرّ في بعض غزواته» 
فوجدٌ امرأةً مقتولة» فأنكر النبيّ يك تل النساء والصّبيان». أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 
(24) والبخاري في كتاب الجهاد والسّيّرء باب قتل النساء في الحرب برقم )"١١16(‏ 
ومسلمء كتاب الجهاد والسّيّرء باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب برقم .)"٠15(‏ 


بسيو رييب جحت | لفواقل سا 


ه كره سا ةه» 


ليس من إجلالٍ الربٌ أنْ تُؤْحَلٌ الأعواض عل سَبّه وشَّنْوه ونسْبته إلى ما لا 
يَليقٌ بعَظمته ومَنْ ذهبّ إلى ذلك فقد أبّعد)(9©. 


يقال عليه: هذا يقتضى أن من العلماء من ذهب إلى ذلك. ولا أعلم مَنْ 
قال به وإنَّا تَوْحَذٌ الجزية عن حفن دمائهم, أو أجرة سُكناهم في بلاد المسلمين 
عم الخلافٍ في هذاء وأمّا ما ذكره الشيخ فلم يقل به أحد(©. 

قوله 2 الفصل المذكور: «المثال الخامس والأربعون: ل مَفْسَدةَ حرم 
لكنها جائزة إذا ضمت مضلحة واجبة التحصيل. أو جائزة التحصيل. وها 
أحوال: 

أحدها: أن يُشاوَّرَ فى مُصاهرة إنسان. فيَذْكْرَه بها يُكره) إل أن قال: «فهذا 
جائ والذي يَظْهَرُ لي أنه واجبُ؛ لأمر رسول الله عل بالنضح لكل مسلم)”". 


يقال عليه: ما ذكّره من الوجوب عل ما ظهر له» جزم به النووي في 


.)١59 :1( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 
(؟) بل ذهب ابن الميّم إلى أن في بقاء أهل الكتاب وتقريرهم بالجزية مصلحة دينية لهم لما في‎ 
بقائهم من رجاءِ إسلامهم إذا شاهدوا أعلام الإسلام وبراهيته» أو بَلعنْهُم أخبارًهء فلا بد‎ 
أن يَدَخلٌ في الإسلام بعضهم. وهذا حب إل أل 5 قتلهم. انظر: «أحكام أهل الذمّة»‎ 

)1١:1( 

(©) «القواعد الكبرئ») ( 2 يعني ما ثبت من قوله يَكِةّ: «الدين الف ةة قلْنا: َنْ؟ قال: 
الله ولكتابه ولرسوله ولآئمّة المسلمين وعامّتهم» أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بَيانٍ 
أن الدين النصيحة برقم (55) واللفظ له وهو من أفراده. وأبو داود» كتاب الأدبء باب 
في النصيحة برقم (4445)» وأبو عوانة في «المسند» :١(‏ /”) من حديث تميم الداريٌ 
رضي الله عنهء وصحّحه ابن حِبّان (4014) وفيه تام تخريجه. ْ 


1722222772222 
«الأذكار)(١2‏ و«الرياض)70 و«شرح مسلم)7". والصواتٌ خلافه؛ لأنه يؤدّي 
أن يَْعَبَ أحدٌ ني المستشار فيه» ويؤدي ذلك إلى مَفْسَدةٍ أعظمٌ م يحصل 
2 مصاهرته. كوفوع فْ ون وبحو ذلك. فالصوات: الجواذ © ). 

قوله: «المثالُ الحادي والخمسون: قَطْعٌ أعضاء الجاني حِفْظاً لأعضاء 
الناس. ظ 


انال الثاني والخمسون: جرح الجاني حِفْظاً للسلامة من الجراح 


(1) قد ذكر النوويّ سن أسباب تُباحُ فيها الغيبة للمصلحة الشرعية فذكر في السببٍ الرابع منها 
وهو: تحذير المسلمين من الشرٌ ونصيحتهمء وذلك من وجوه منها: إذا استشارك إنسان في 
مصاهرته أو مشاركته أو الإيداع عنده أو معاملته بغير ذلك» وجب عليك أن تذكرٌ له ما تَعلَمُه 
منه عل جهة النصيحة. فإِنْ حصل الغرّضُ بمُجَرّدٍ قولك: لا تصلح لك معاملته أو 
مصاهرثه أو لا تفعل هذا أو نحو ذلكء ل تَجْرْ له الزيادةٌ بذكْر المساوئ. وإن لم يحصل الغرض 
إلا بالتصريح بعينهء فاذكَرةٌ بصريحه). انتهى من «الأذكار» ص 791-197 . 
قلت: هذه الضوابطٌ مستفادةٌ من «إحياء علوم الدين» للإمام الغزالي (: 187). 

(؟) عقد الإمام النوويّ باباً في «رياض الصالحين» ص67 ذكر فيه ما باح من الغيبة؛ 07 
نقواله: اعلم اد النية باع لترضي صعيح فرعي لايدكن الروك كلا جا وعوينة 
أسباب, ثم ذكر ما سبق إيراده في «الأذكار». 

(*) شرح النووي علىْ مسلم» ١5(‏ :141) وقد ذكر لس أسبابٍ السابقة وتّصٌ في الرابع متها 
على جواز جرح المجروحين من الرّواة والشّهود والمصتْفينَ» وكَوْنٍ ذلك جائزاً بالإجماع بل 
واجا ضبالة للخروعة: إلى آخر كلامه رحمّه الله. 

(:) وهو الذي مشئى عليه الإمام الغزالي في «الإحياء» (: ) وعبارثه تمه «وكذلك 
المستشار في التزويج وإبداع الأمانةٍ له أن يذكر ما يعرقه عان قَصْدٍِ الح للمستشير لا عل 
قَصْدٍ الوقيعة. فإِنْ عَلِمَ أنه يتركُ التزويج بمَجَرَّد قوله: «لا تَصْلحَ لك" فهو الواجبٌ وفيه 
الكفاية» وإِنْ عَلِمَ أنّه لاينزجرٌ إلا بالتصريح بِعَيْبهِ فلّه أن يُصرح به» انتهئ. 


51ا__-سس سببب ب سبججسبب الأ سام 


المثال الثالث والخمسون: قَثْلَ الجاني مَفْسَدةٌ بتفويتٍ حياتهء لكنّه جار ل 
فيه من حفظ حياة الناس على العموم)"!'. 


يقال عليه: ما ذكّره في هذه الأمثلة: مُراده به: أن هذا هو السببٌ في 


مشروعية ذلك قبل النظر في وقوع مق مُقتضيه من شّخص بِعَيْنِه فأمّا إذا وق من 
تشسخصء فالحكمٌ في مشروعية ذلك في ع ل ل له 


ورع م 


مع زيادة معاملته 4 بمثلٍ صنبيعة 4 بالاقتصاص ميهف فليتامل. 


قوله: «المثال الثاني والستّون: الحَبْسُء وهو مَفْسَدةٌ في حَقٌّ المحبوس. لكنّه 
جار لمصالحَ ترجحٌ على مَفُسدته. وهي أنواع؛ منها: حَبْسٌ الجاني عند غَيْبةٍ 
المستحقٌ؛ حفظاً لمحل القصاص)0". 

راد غليهة وكذا عه ضباه وسدر 27 واعله ف الكنةة ما إذا كان خير 
مل 0 
نَّهُ لا يعيش فَوْقَهاء فينتقل القصاصٌ إلى وارثه. 

وغله ل العنقا و الصبانوا حترن: م إذا وقعت الجناية في غير قَطْع الطريق» 
إن وقعَتْ في قَطْعِ الطريق» كم إذا قت في ْم لطريق» وكان الُسعَحِقَ صب 
أو مجنوناً أو غائبً فإله قل حالًء ولا ينظ به البموغ والإفاقةٌ والحضورء لأنَ 


عو 


هه 


قصاراه أن يَعمُوَ الممستَحِقٌ» وهو لا أثَر لحَفُوه في دَفع العقوبة لتحتمهاء » فَليتامّل. 


.)١61ا/:1( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 
.)١68:1( لمصدر السابق‎ )0( 
.)١56 2157 :١5( لتمام الفائدة انظر: «نهاية المطلب»‎ )( 


ا ا يت كا 

قولّه في المثال المذكور: «فإنْ قبل: ليم تخبسون مُذّعي الإعسار باحق 

مع أنَّ الأضِلَ عَدَمُ الغنى؟ قلّنا: له أحوال أحدّه(١):‏ أن يُعْرَفَ له مال(" بمقدار 

الحقّ أو أكْثر منه» فتخبسه بناءً على الأصل» إِلىْ أن قال: «فإن قيل: إذا طالتِ 
امد وكان ضعيفاً عن الكسب. فالظاهرٌ أنه ينِْقُ ما عَهِدْناهُ على تَفْسِه وعلى 
عياله2» فإذا مضَتٌْ مُدَةٌ يستوعث تفقتها الغنئ الذي عهدّناه. فلا ينبغي أن 
يبَس؛ لمعارضةٍ هذا الظاهر لاستمرار غناه؟ قلتُ: جوابٌ هذا السؤالٍ مُشْكِل 
عدا أ...0 إلى آخره. 

تقال عليه: لا إشكالٌ في الجواب الأول فإنَّ ادَعئْ الإنفاقٌ» كان القولٌ 
قولّه؛ لأنّه وافقّ الظاهرٌ فلا إشكال. وإن يد الإنفاقٌ بل ادّعىئ الإعسارٌ فقطء 
وم يدَع أنه أنفقَه في مدَّةِ صَعْفِه فالقولٌ قَوْلُ حَضيِه لموافقة قَةِ الظاهر بها عرفٌ 
له من المال. 

لا يْقال: دعو الإعسارٍ مع ضَعْفِهِ وطولٍ المدّة تكفي في أن يكون القولٌ 
قوله؛ لأن القاضي لا يحكم با ل يَدّعهء فتأمّله. 

قوله: «الحالة”2 الثانية: أن لاه يُعْرَفَ له غِنى ولا قفر وفيه مذاهب: أحدها: 
لا يْحْبّس لأنّ الأصل فَقَرٌه ثم قال: والثاني: يَحْبّس لأنّ الغالبٌ في الناس 


)١(‏ ني «القواعد الكبرئ»: «إحداها». 

(7) في «القواعد الكبرئ): «نعرف له مالة». 
(؟) في «القواعد الكبرئ»: «وعياله». 

(5) «القواعد الكبرئ» .)١1659:1(‏ 

(65) في «القواعد الكبرى»: «الحال». 


0-565 سح حسسببب بي سسب الئل الجسام 


أنهم يملكون ما فَوْقٌ كفايتهم"» والفقراءٌ الذين لا يملكون ذلك بالنسبة إلى 
هؤلاء قليل» وهذا مُشْكِلٌ جدًاً إذا كان الح غزيراً كثيراً كالألنف والألقَين. 
ِذْ ليست العَلََة مُتَحقَقَة في الغنى المتّع ٠‏ فكيف مس7" الغريمٌ على عشرة 
آلانفي. وليس الغالبٌ في الناس مَنْ يملك عَشْرةَ آلاف» ثم قال: «ويحتمل أن 
يُقال: إذا أدَئ0 قَدْراً برج به عن العَلَبهِ وجب إطلاثه. وهذا قريب» المذهب 
الثالث: إن لِزْمَه الدَيْنٌ باختياره فالقولٌ قوله»”» إلى آخره. 

يقال عليه: ما ذكره من هذه المذاهب» هي أَوْجهٌ في مذهب الشافعيٌ 
رضي الله عنها» ولكن إِنّا أوردها الأصحابٍ فيمن القول قوله. وهذا الوجه 
الثاني صائ إل أن اقول قَوْلُ غريم الِْسِ؛ لأنّه يُوافقٌ الظاهرٌء وطرة الباب 
طرداً واحداء فلا فَرْقّ بين اليسير والكثير» ولأنَ الأصلّ استحقاق المطالبة: 
والشيخ نَصَبَ الأوجّه في حَبْسِه معلّلاً هذا الوَجَْه» بن الغالب في الناس أ نهم 
يملكون ما فوقٌ كفايتهم» فجاء الإشكال الذي ذكره. 

قوله: «الحالة الثالثة من أحوال مُدّعي الإعسار: أن يُعْهَدَ له مال ناقص عن 
مقدار الحقٌ الذي يلرّمَه 1 فيحبّس عليه. وفي حَبّسِه عل ما وراءه الخلافٌ 


)١(‏ وعلّله إمامُ الحرمين بأ إطلاقه من الحَبْسٍ تَضِيقٌ لحن المدّعي من غير تَبَتء فلا وَجْه إلا 
حَمْسُه إلى البيان. انظر: «نهاية المطلبس» (5: 519). 

(؟) في «القواعد الكبرئ»: انحبس». 

(”) في «القواعد الكبرى»: «اذَعىْ). 

(5) «القواعد الكبرئ» .)15:-169:١(‏ 

(0) انظر: (مغني المحتاج» للشربيني (": .)١117‏ 

(5) في «القواعد الكبرئ»: «لزمه». 


النقى ادق ع رز ع واااو 1 
المذكور في ال حالة الثانية: إِنْ كانّ المدّعى به نَوْراً يَسيراً وإِنْ كان كثيراً» ففيه 
مذُهبان: أحذهما: يُطْلَقُ للأصل 20 والثاني: يُقَكقٌ بين ما التزمه وبين ما لزِمّه 
بغير اختياره» ولا يجي المذهب الثالث. إِذْ لا غَلّبة)0). 

يقال عليه: إِنَّا انتفئ لأجل تَعْليلِ بالغلبة. وقد تَقَدمَ أن عله الصحيحة 
في المذهب الثانيء إِنّْا هي كون الظاهر أن ار يملك. 

قوله في «امثال الثالث والستون»: «وكذلك لاج ترط في الأمر بالمعروفي 
والنهي عن المْكَرء أن يكونّ المأمورٌ والمنهئ عاصيين ينه بل مُشْتَرطٌ فيه أن يكو 
أحدهما مُلابساً للفْسَدةٍ واجبةٍ الدّفع وَالآخَرٌ رٌ تاركاً لمصلحة واجبةٍ التحصيل» 
ولذلك أمثلة: أحذها أمرٌ الجاهل بمعروفي لايَعْرفٌ إيجايه)0”. 


يقال عليه: في التمثيل بأمرٍ الجاهل بمعرون لا يعرف إيجابه نَظَر؛ لأنه 
(يَعَليّسْ يمتكر إلا ان ثفال: إنه لبس ولكته معدوة ستهله: 

قو " في «المثال الثالث والستو ن»: «المثال الرابع: : ضرت الصبيان عل تَرْكُ 
الفاد والصاء وغير ذلك من العبالح: فإن قيل: إذا كان الصيئ لائضْليحه 
إلا الضرب المرتح» فهل يجورٌ ضريّه تحصيلاً لمصلحة تأديبه؟ قُلنا: لايجورٌ ذلك, 


بل يجوز أن يضربه ضرباً غير مم92 | 


يقال عليه: المختارٌ أنه يُْرَبُ صَرْباً غير مُبدّح وإن ل يُنْجِعْ كحدٌّ الحَمْر ‏ 


إل أرق 


)١(‏ في «القواعد الكبرئ»: «الأصل». 
(؟) «القواعد الكبرئ» .)١15١ :١(‏ 
20 المصدر السابق (1: .)١51‏ 

() المصدر السابق (1: .)١151‏ 


/000” يببيحححببب»”< << <تاتاااا 0 وخ ا تت الفوائد الجسام 


في العبد» فإنّهِ يُضْرَبُ عشرينٌ وإِنْ لم ينزجرٌ مثلّه بذلك277» وهذا ظاهرٌ القرآن 
في الزوجاتٍ”" خلافاً لَنْ ذهب إلى أنه لا يَْرِبٌ إلا أن ينجع. 
قوله فيه أيضاً: «المثال الثامن: إذا”© وكّل وكيلاً في بيع جارية!؟»» فباعها. 
7 الموكل وَطْأها ظناً أنّ الوكيلٌ لم يبعْهاء فأخبّره المشتري أنه اشتراهاء فلم 
نصدقهة ا ا 


الالسيسيوة ببوب يي و 


والصوابٌ: التحريمٌ لقَوَّةِ هذه القرينة المقُتضية لَعَدَم الإقدام. وقد تَقدَّم 


)١(‏ فإن رأى الإمام أذ كد العزد اكد عه عفري إل ارين وكوة الزيادة عله المخرية 
وي اها . انظر: «البيان» للعمراني :١7(‏ 5 87). 

(0) يعني قوله تعالى في حَقٌ النساء: #وأل هون نشورهرى هَِظُوهْرى وَأَهْجُرُوهُن في 
لْمَصَايجع وَأَضْرِبْوَهُن ين أملسَبَحكُحَ فلا َمْعِن مسبيلا» [النساء: 84. قال ابن كثير 
في «التفسير» (7: 7346): أي: إذا ل يرتدِعنَ بالموعظة ولا بالهجرانٍ فلكم أن تضربوهنٌ 
ضرباً غير مُررّح ا ثبت في «صحيح مسلم» عن جابر عر عن الي وكا أنه قال فيح 
الوداع: «واتقوا الله في النساءء فا تبن عندكم عوان» ولكم عليهنٌ أن لا ل فرَشكم 
أحداً تكرهونه فإن فَعَلْنَّ فاضربوهنٌ ضرباً غير مبرّح» وطن رزقهُنَ وكسوتهن بالمعروف) 
انتهئ. قال ابن العربي في «أحكام القرآن» :١(‏ 0170): «فْمَسّر النبيّ بكهِ الضرب. وبين أنه 
لا يكون محا ع لا يَظْهرُ له أت عل البَدَنء يعني مِنْ جرح أو كيرا وام الفائلة 
انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (؟: ١5‏ 7). 

(9) في «القواعد الكبرئ»: «لو». 

(5) في «القواعد الكبرئ»: «جاريته». 

(6) «القواعد الكبرئ» (1: 158-117). 


النض المحقق _ تت ل يبب سس بُ3ُ 9  ُ‏ 


سك ع 


في أوائلٍ الكتاب في الفصل المعقود لإتيانٍ الفاسدٍ ظَناً أنه من المصالح التنبية 
عل صورة د وأن الاختيارٌ فيها عَدَمُ جواز الإقدام على 


[فصلٌ في بيان وسائل المصالح] 
قوله في الفصل المعقودٍ للوسائلٍ إلى المصالح: ١مثالٌ‏ الجمع بين الأمر 
بمعرو قن فما زاد: أن ترئ جماعة قد تركوا الصلاةًالمفروضة حتئ ضاق الوقث7" 
بغير عذرء فتقول لهم بكلمةٍ واحدة 5: صَلُواا!" إل آخره. 


كاك عله لقتل أن يرن ف ل قر الجن ارا معو وا 


قو في المَصْلٍ المذكور في أثناء القِسْم الثاني: «ما هو وَسِيلةٌ إلى وسيلة»: 
«فالولاية العظمئ أفضَل). ثم قال: «ويليها”" ولايةٌ القضاء»©». 
يقال غلن: نا يلي الولاية العظمئ زيايتها العامة : مة. ثم يَليها القضاء(” يو 


)١(‏ في «القواعد الكبرئ»: «وقتها». 

(5) «القواعد الكبرئ» .)١151/-155:1(‏ 

(0) في «القواعد الكبرئ»: «وتليها». 

(:) «القواعد الكبرئ» ١(‏ و5 ا -م"١).‏ 

(0) ويسَمّيه الفقهاءً الولاية» وعلِن هذا جرئ إمام الحرميّن في «نهاية المطلب» (18: 408) 
فقال: «والقيامٌ بالقضاءٍ بين المسلمين» والانتتصاف للمظلومين من الظالمين» قط الخصومة - 
الناشبة بين المتلازمين من أركانٍ الدين» والقيامٌ به من أهمٌ الفروضي المنعوتة بالكفاية» 
والمنصبٌ الأعلل من صاحب الولاية الإمامة والرّعامة العامّة» انتهئ. 


ولتت يي بي تت رتت الوا اسان 


يهم ذلك من قول الشيخ: الحُموم جَليهاانافع» وها اللفاسداء فهذه الله 
تنما الولاء العاقة ةَ في الدّتبة الأول» وفي الرتبة الثانية» ولكن في فَهُمِهِ منه عسي 
فون ثم وَعَ التنبيةٌ عليه. 

قوله في القسم الثاني أيضاً: («فمن نسي صلاءً من صلاتئئن مكتوبتئن. 
َم قضاؤهما»”"2» إلى أنْ قال: «فإن ذكّر في الثانية أنّ الأول هي المفروضة» سقط 
وجوبها بسُقوط المتوسّل إليه. وهل تَبْطل أو تبقئ تَفْلاً؟ فيه خلافٌ”" إلى 
آخره. 

يقال عليه: الخلافٌ في بُطلان الثاية أو بقائه تلا دل مالم تكن الثاني 


ار 


ا فإِن كانت الثانية عاد بوقوعها 2 ماعة. فإنها تق م عله بلا خللاف. 


قوله ني القسم المذكور: اوقد استدنِيَ من سقوط الوسائلٍ سقو قوط المقاصد: 
أنّ النايك”" الذي لا شعْر على رأسه. مأمورٌ بإمرار الموسئ على رأسه. مع أن 
إمرارَ الموسئ وسيلةٌ إلى إزالة الشّعْر فيها ظهرٌ لنا900». 

يال عليه: هذا الكلامُ فيه تَظَرء إذ لو كان الاستثناءٌ الذي ذكَرةُ على بابه؛ 
كان [مَوارٌ الموسوا غلا م لا سَعر غلا رأسة واجا والعرض أنه ستحىب60. 


.)١19٠ :١( انظر: «البيان» للعمراني‎ )١( 

(؟) «القواعد الكبرئ» .)١15/8:1(‏ 

() يعني الحاج. 

(5) «القواعد الكبرئ» (1: .)١59‏ 

(5) وهو الذي صحّحه النووي في «المنهاج»؛ وعبارثتّه ثمّة: ومَنْ لا شَعْرَ برأسه؛ يُسْتَحبٌ له 
إمرارٌ الموسئ عليه». واحتجٌ الشافعية بحديثٍ ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله يَكِِ - 


ال ا تت ري 1 


[فصلٌ في بيان وسائل المفاسد] 


قولّه في الفصل المعقودٍ للوسائل إلى المفاسد: اانعن الى شيئاً محتلفاً في 
تحريمه معتقداً تحريمّه وجب الإنكابٌ عليه لانتهاكه الحرمَة م025 . 


يقال عليه: حل هذا أن يكونّ الكدٌ معتقداً تحريم ما يُكِرهء فلا يب عل 
الشافعيٌّ أن يُنكرٌ على الحنفيٌ أكُْلَ الضبٌ(" ومتروك التسمية”: ولا على 


حَلّقَ رأسَه في حَجةِ الوداع. قال: فكان الناسٌ يحلقون في الحج ثم يعتمرون عند النَف 
فيقول: «أَمّْرِر الموسئ على رأسك» أخرجه الحاكم في «المستدرك» كتاب المنايبك (1: 585) 
برقم (1750) وقال: هذا حديثُ صحيح على شرطٍ الشيخين ول ترجاه ووافقه الذهبي. 

.)١7975 :1١( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

(؟) لأن الشافعية يُيحون أَكُله ويحتجون بها ثبت من حديثٍ ابن عمرٌ رضي الله عنها أنه َكل 
بحضرته الكريمة فلم ينكره. وقال: ولا آكله ولا امه أخرجه الببخاريء كتاب الذبائح 
والصيدء باب الضب برقم (0875)» ومسلمء كتاب الصيد والذبائح» بابٌ إباحة الضبٌ 
برقم (1957). 
أما الأحناف فإتهم يحَرّمون كل الضبٌ لكونه من الخبائث واحتججوا بقوله تعلق «وَيحَرِم 
عَلَيهِمْ الْحَبيت »# [الأعراف: »]١61‏ ولأن الضتّ من حملة المسوخ» والمسوخ ع كلدت 
والقرد والفيل. انظر: «بدا ع العتائة ! ام ا 

(*) واحتح الأحنافٌ بقوله تعالل: #ولا تَأَكُلُوا هئ مَا لَيدّدٌ سمأ عليه وَإِنَّهَه لفِسَقٌ © [الأنعام: 
١‏ قال الكاساني: والاستدلال بالآية من وبعياة: احرهنا أن مظان النهي للتحريم في 
حَقّ العمل» والثاني: أنّه سمّئ حلّ مالم يُذكر اسم الله عليه فِسْقاَء ولا فِسْقّ إِلّا بارتكاب 
المحرّم لت ا 
وأما الشافعية فقد احتجوا بقوله تعالى: # قل ل لَجِدن ما أو ِل محَرَّما عل طاعِم يَطْعَمَهة 


س عر يد م ير 


إل أن د ةا وما مَسفُوحا أو لَحَمَ زر 4 [الأنعام: ه؛ ]١‏ ومتروك التسمية ليس - 


ا حنفي أن يُنَكِرَ على الشافعي اين كوي بلاوَيَ0'» إن كان المنكّرٌ عليه 
مدا ترا وو عا اانا عبر اكز مليديطة يبأدرا لزيا ري 
ال مُحْتَقد الل قويأء فلا يُكرٌ عليه معتقدٌ التحريم» وإن كان ضعيفاً 


أنكّر عليه مُعْيَقَدٌ التحر يم7"". 
قوله فيه أيضاً: (وذلك كقر يظأ تجار بالإبامدة حة معتة مُعْتقدا ذهب عطاء”", 
فيحب الإنكار عليه)!؟). 


- واحداً من المذكورات الثلاثة. وأما احتجاج الحنفية بالآية السابقة فالمراد به عند الشافعية: 
ما ذبيح للأصنام» وساف الا 01 عليه؛ فإنه قال: '#وَإِنّه لَفِسَقٌ # [الأنعام: ]١71١‏ وقد أَجمَغنا 
عل أن مَنْ أكلّ ذبيحة مسلم لم يُسَمّ الله مهاس كاسن انتهئ. ولتام الفائدة انظر: 
اعجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج» لابن ن القن (6 : ١794‏ ). 
قلت: قد ذكر الغزالي في «الإحياء» (7: 375 7): أن على الشافعيّ أن ست يحْسَسبَ على الحنفيّ | إذا 
وول و سا0 
تقدم عليه أو لا تعتقد ذلك فلا تُقدم عليه لأنه عل خلافٍ معتقدك. 

)١(‏ لأن الأحناف لا , يشترطون الول في التكاح وإنّْما هو على جهة الذْبٍ والاستحباب» غير ها إذا 
زوّجِتْ نَفْسّها من غير كُسْءِ فللأولياءء حق الاعتراض. انظر: حك لصن 0" : /43؟7). 

(0) وذهت ذاهيوث إل أنه لا حنيّة إلافي مئل التمر والخترير وما يقطع بكوتو خراما. وتعقبه الإمام 
الغزالي بقوله: ولكنّ الأشبّه عندنا أن الاجتهاد يوئر في حقٌ المجتهد. إذ يعد غاية الْبَعْدٍ أن يجتهد 
في القبلة» ويعترف بظهور القبلة عنده في جهة بالدلالاتِ الظنية» ثم يستدبرها ولا يمنع منه 
لأجلٍ ظنّ غيره أن الاستدبارٌ هو الصواب. انتهئ من «إحياء علوم الدين)» (77:7:"). 

17 يعني عطاء بن أبي رياح أبا محمد المكي القرشيّ مولاهم (ت ١١١‏ ه). كان من كبار التابعين 
وسادات العلاء والمفتين. 7 تفقه بالعبادلة الأربعة من الصحابة وآخرين. وكان من أهل 
الحشمة الوافرة» وهو من شيوخ سلسلة الفقه الشافعيٌّ المتصلة برسول الله يَكِلِ. له ترجمة في 
اتبذيب الأسماء واللغات» :١(‏ "78). 

.)١7/5 :١( «القواعد الكبرئ»‎ )5( 


ا 25 5 10101113 ون 


فال علبو بغر وحوت الأكار فى غس اللسدويه آم ذاكان تننيدا 
كعطاء. فإنه لا يجت الإنكار(2. 

تو لدقية أنضا: «وقد تجورٌ اسمُعاونة علن الإثم والعّدِوانِ [والفسوق 
والعصيان]7" لا مِنْ جه كؤنها مَمْصية» بَل من [18/ ب] جهةٍ كونها وسيل 
إلى مصلحة. وله أمثلة. فذكر بَذُلَ المالٍ في فك الأشرئ. ل 
باح بل مَندوبٌ لباؤله» وَل امال للمُصادرء دفعاً عن النفس. وبَذْلٍ المالٍ من 
المرأة؛ دفعاً للغاب عن الرُ نا مبا70". 

ويُقالُ فيه: كان يَشِغي أن يذْكْرٌ من أمثلةٍ ذلك التقريرٌ بالجزية» فإن فيه 
إعانة على أعظم المعاصى الذي هو الكفْرٌ بالله سُبّحانّه وتعالى. 

وقولّه في مثالٍ قَكّ الأسرئ: «إنّه مُباحٌّ بل مَنْدوبٌ لباؤليه»9». 


يُزاد عليه: بل واجبٌ إذا تَعيّن طريقاً*. وهو قد صَرَّحَ بالوجوب في 
المثاليئن الأخيرين. 


)١(‏ كان من مذهب عطاء رحمه الله أنه َجَوّزٌ إعارةً الجواري» فكان يبعث بجواريه إل ضيفانه. 
ات شرل امهل تمس وييايه لي ان در انار قال رطام ارون فى الاي 
المطلب» (5: :)١77“‏ وهذا ليس بشيء. فإِنَ الحدّ لا يرأ بالمذاهب. وإِنَّا يُذُرأ بها يتمسّك به 
أهل المذاهب من الأدلة» ولا نرى لفظأ في هذا مُتمسكأء ولا أضْلَ لهذا الوجه . انتهي. 

(5) زيادة من «القواعد الكبرئ». 

(") «القواعد الكبرئ» (1: 1775). 

(5) المصدر السابق (11/5:1). 

(0) وهو الذي جزم به النوويّ وقيّده بالضرورة مثل أن يكونّ الأسرى يُعَذَّبون في أ ي الكفار. 
انظر: (روضة الطالبين» (١٠1:ه77).‏ 


77ت جصمب يب ير ب يوهت ]وان ينا 


قولّه في مثالٍ بَذْلِ المالِ للمُصادر: «ومنها: أن يُرِيدَ الظالك قَثْلَ إنسان 
مُصادرةًٌ عل ماله ويغلبٌ عل ظَنْه أنه يقتله إن ل يَذْفَعْ إليه ماله فإنّه يجبُ عليه 
ذل ماله فكاكاً لئفسه)20. 


قال فك مُرادُه م إذا تَحمَقٌ قث نفسه مالم يدقع المال» وإلا ققد قال 


00-6 الله عَلَيِدِ: امَنْ قل دون ماله فهو شهيد)”" والمختارٌ عدم وجوب دفع 
الملل في هذا المثال» لظاهر الحديث7". 


[فصل ني اختلاف الآثام باختلاف المفاسد] 


01 ف قار ار لاختلاف الآثام باختلافي المفاسد: «وليس مَنْ 
َكَل فاسقاً ظاماً من قساقٍ المسلمين. بمَثابة مَنْ قتّل إماماً عادلاء أو حاى) 
مُقسطأً أو والياً مُنْصِفا ا فونه على المملمية من العدل والإقساط والإنصاف. 
وعل هذا حل بمشهم قوله تعالا: (ين بل يك حصي ع يي 
أنه من قَسَلَ نَفْسنا بِعَيرٍ نمس أو فَسَادٍ ا صو ألنّاس 


2 0 


يار احتاها كتانب اا لاس حه وي 


8 


؟أ”م 


.)175:1( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري, كتاب المظالم» باب مَنْ قاتل دون ماله برقم (4/0 7) ومسلمء كتاب الإيمان» 
باب الدليل على أن مَنْ قَصَدَ أخدّ مال غيره برقم )١51(‏ كلاهما يرويه من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وانظر مام تخريجه في (مسند الإمام 22 

(*) وهو الذي مشئ عليه الإمام النووي في اشرح صحيح مسلم» (7: 110) وعبارثه ثمّة: 
(والمدافعةٌ عن المالٍ جائزةٌ غيرُ واجبة» والله أعلم». 

.)١18٠١ :١( «القواعد الكبرئ»‎ )5( 


النص المحقق --------------- ب حببيبب ب سس فح 3[ 


يقال عليه: ما ذكّره الشي من الحَمْلٍِ ضعيف”"» وإنّما كان الواحة 
كالجممع هنا؛ لأن كل إنسانٍ يذل بها يذل به لآحَرُ من الكرامة على الله عزّ وجل 
روت لتردة كار قللك وطلي] كال لشي 01 الي لقَثْلٍ النفس إذا 
شود لاله يصورة قل النانن جنيعاا عاتم ذلك عليه وا يتين بذلك: أنّه إن 


ره 


0 بّه الواحدٌ بالجميع؛ ا الجميع واحدة» وإذا اتتهكٌ د واحدء فقد 
انتهك حَرْمَة الجميع(". 
قوله فيه لعي : «وكذلك جناية””) الإنسان على أعضاء تفييه: يَتَفاوَت 
إنْمُها بتفاوت منافع ما جَنىْ عليه). إلى أن قال: «وليسٌ لأحدٍ أن يُتيف ذلك 
) تفيسه؛ ب َ لك يبن وه ويبيو( 00644 


)١(‏ واستبعده أيضاً ابن عطية في «المحرّر الوجيز» (7: 187) وهو مرويّ عن ابن عباس» 
وعبارتّه في «المحرّر الوجيز»: منْ قتلّ نبا أو إمامَ عَذْلٍ فكأنً) قَتَلَ الناس جميعاء ومَنْ أحياة 
نشد عَضِيدَه وقد فكان) احا النات خيعا. 

(7) استوعب ابن عطية جملة أقوال المَسّرين الدائرة بن هذين المعتين ثم قال: «والذي أقول: إن 
الشّبَه بين قاتلٍ النفس وقاتل الكل لا يَطَِدُ من جميع الجبهات» لكنّ الشبة قد تحصّل من 
ثلاث جهات: الأولى: القَوَدُ فإِنّه واحدء والثانية: الوعيد» فقد توعد الله قاتلٌ النفس بالخلود في 
النار وتلك غاية العذاب إن فرضناه يرج من النار بعد بسبب التوحيد فكذلك قال الجميع؛ 
والثالثة: انتهاك الحرمة» فإنَ تَفْساً واحدةً في ذلك وجميع الأنفس سواءء والمنتهك في واحدةٍ 

ملحوظٌ بعين منتهك الجميع» انتهئ بحروفه من «المحرّر الوجيز» (187)» ولتمام الفائدة 
انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي المالكي (7: 88). 

. (3) في «القواعد الكبرئ»: «جنايات». 

(5) في «القواعد الكبرى»: (بينه وبين ربه». 

(6) «القواعد الكبرئ» .)١181:١1(‏ 


١/6‏ ببسسسبسسسبت+ببجسسا : -7_بييضتتة: النواتل انيه 


2 


لي 


لال ملعن لل وى ذلك الر تقوو اللا سن ديه فانوساقدا 
بإقدامه عل ذلك؛ وإنما يكونٌ الحقّ مُشْتركاً بيّْه وبينَ ريه إذا فَعل به ذلك 
غيرٌه» فليتأمّل. 

قوله فيه أيضاً: اوكذلك قَلْعُ لعن" أشدٌ نا من صَلْمٍ الأذئيْنه وكذلك 
َطعٌ ارَّجْلَْن أعظمٌ وزْراً من قَطّع أصابعهما»”" إلى آخره. 

يقال فيه: قَطْمٌ الرّجْلَيْن أعظَمُ وزْراً من قَطْع اليدَيْن؛ لأن المصالح الفاتتة 
بقطع الرّجْلَيْن أعظم وأكبر””. 


فصل فيها يُْجِرٌ عن قصده دون فعله] 
قوله فيه أيضاً: «وكذلك”؟) تختلف الأجورٌ باختلان رُتَبٍ المصالح؛ فإذا 
تَقَتِ الأسبابُ [14/ أ] والشرائطٌ والأركانٌ في الناظر»» فإِنْ نبت في الظاهر ما 
يوافقٌ الباطنَّ»» إلى أن قال: «وإن كَذبَ الظنّ بأنْ نبت في الظاهر ما يخالف 
الباطنء أَنِيبَ المُكَلّفُ على كَصْدٍ العمل بالحقٌّ؛ ولا يناب عل عمله؛ لأنه 
خطأ)220. ظ 


لقال عله الخنار اله اتيف عله ايشا لظاهر: قو لفاك يتما 


)١(‏ في «القواعد الكبرى): «العينين». 

(0) «القواعد الكبرئ» (181:1). 

() ومن أعظم منافعها السَّعُْ بها إلى الطاعات. 
405 «وكذلك)»: رافظ من «القواعد الكبرئ». 
(5) في «القواعد الكبرى): «الباطن». 

.)١185 :١( «القواعد الكبرى»‎ )( 


النص المحقق ١1‏ 


لس ا ا 


لّوأ كم وه هُ أله 4 [البقرة: ]١١‏ ِل غير ذلك من الأدلة» وحكم الخطأ مرفوع 
وإِنْ بان أنه خطأ”"» ولكن يَشْهَدٌ با قَكّده الشيخ» قولُ النبيّ كي لحَمْرو بن ظ 
العاص: "فض عل نك إن أْصَبْتَ كان لك عَشْرٌ حَسّنات» ا أخطاتٌ كان 


عير 
5 ...م 


حَسَنةٌ واحدة» الحديث روا الدارقطنيّ وغيره» وله قِضّة("©. 

وقولّه في) قَكّدَه: «ولذلك أمثلة: أحدها: ما ينتفع به الإنسان من المأكلٍ 
والمشارب». إل أن قال: ١فإن‏ دَق طنس ققد ضرت المصلحة التقصودةٌ من 
إباحةٍ ذلكء» وإن إن كَذب ظنْه لو زمه ضمانْ ما انتفع به من ذلك. أو تلف عنده70". 

يقال عليه: هذا المثال لا يُطابق ما فَعَّدهُ من أنّهِ يْئْابُ على قَصدِهء لا على 
عمله؛ فليتَأمل. 

قولّه في الأمثلة المذكورة: «المثال رم إذا اعتكف لكلف في مكان 
يظنُه مسجداًء فإنْ كان مَسُجداً في الباطن أَنْبَ ب عل قَضْدِه وَاعتكافه؛ لأنه هم 
بحسن وعَولَها. وإنلم يكن مسجداً في الباطن. َنيب ب عل قَصْدِه دون اعتكافه؛ 
لأن اعتكافه إفسادٌ لنافع لا يستحقها وتلرّمّه أجرتها)7؟). 


222111011 1 1 1 1 1 1 1 1 

(1) قد أخرج الإمام أحمد في «المسند» (18: /اه”1) برقم (5 17/47) من حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص» عن عمرو بن العاص قال: جاءً رسول الله يكلِ حَصّمان يختصمان» فقال لعمري: 
««اقض بينهما يا عمرو» فقال: أَنْتَ أو بذلك مني يا رسولّ الله قال: «وإن كان»» قال: فإذا - 
قضَيّت بينههما ف الي ؟ قال: (إِنْ قضَيّتَ بينهما فَأَصَبِّتَ القضاءً فلك عَشْرٌ حسنات» انالك 
اجتهدتٌ وأخطأت. فلك حسنة» وهو في «سئن الدارقطني» (5: )3١7‏ بإسنادٍ ضعيفي 

ظ جداً فيه الفرحٌ بن فضالة ضعيف الحديث؛ ومحمد بن عبد الأعان وأبوه مجهولان. 

() «القواعد الكبرئ» :1١(‏ 185). 

(5) المصدر السابق (185:1). 


يحل 


الفوائد الجسام 


يقال فيه: هاهنا مسأل حسنة وهي: ما لو اعتكف في المسجدٍ عل ظن أ 
مُتَطهّرٌ ثمّ بان جُنْبا فالظاهرٌ أنه تَْرَمُهِ الأَجْرَق إذا قَلنا: تَلْرَمُ فيا إذا شغل 
المسجدٌ ونَّحُوّه مما لم تَبْنَ له المساجد؛ لأنّه بان أنه شعّل بُقَعةٌ من المسجدٍ بم| لا 
يَلِيق بها. 


ىر َ 5 
[فصل فيا يتعلقٌ به الثوابٌُ والعقاتُ من الأفعال] 
قوله في الفصل المعقود ل يتعلّقُ بالثواب والعقاب من الأفعال: 00 
يات الإنسانٌ ولا يُعاكّبٌ إلاعل) كَسْبه أو اكتسابه20210' إلى آخره 
يقل فيه: قد يُستئ منه الطفل يح عنه وليه فإن امرأة لا رفعت 2 
ميت قال: يربق أجر )7 ). يفضي أن الصبي 


ل ع 


ب إلا أنْ يُقال: فِعْل الولٌ قَائِمٌ مَقامَ فِعْلِه 
قوله فيه أيضاً: «ولأنّ العّرضٌ بالتكاليف تَمْظيمُ الإو بطاعته واجتناب 


() ف «القواعد الكبرئ): «واكتسابه». 

.)١18/8 :1١( «القواعد الكبرئ»‎ )0( 

(*) في الأصل: «دفْعَتٌ» بالدال» وصوائه بالراء» وهو على الجادة في مصادر التخريج ظ 

(4) وهو ثابثٌ في الصحيح؛ أخرجه مسلم كتاب المع باب صحة حي الصين وج من حج 
به برقم (5» وأبو داود. كتاب المناسك, باب في الصبيٌ يح برقم (175) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهماء وانظر تام تخريجه في «صحيح ابن حبان» (/1/4"). 
قال الإمام النووي في اشرح صحيح مسلم» (44:9): «فيه حبَةٌ للشافعيٌ ومالك وأحمد 
وجماهير العلماء: : أن حَحجّ الصبيّ مُنعَقدٌ صحيحٌ يناب عليه وإن كان لا يمجزيه عن حب 
الإسلام بل يقع تطوّعاًء وهذا الحديث صريحٌ فيه. وقال أبو حنيفة: لا يصحٌ حَجه. قال 
أصحابه: وإنّما فعلوه تمرينا له ليعتادّه فيَُعله إذا بلغ». انتهى. 


النص المحقق 1 
مَعْصيته» وذلك 5057 إن أن قال: «فلذلك لا تجورٌ الاستنابة في 
المعاصي والمخالفات)0". 
قال غلية: مسق :من من الاستنابة في المعاصى التوكينٌ في الظّهارٍ عل 
رأي” "» والتوكيلٌ في طلاق امرأيهيذْعيَ؛» حيث صَخُخْنا. 
قوله فيه أيضاً: دوقد ظبّ بعش اهَل أن صاب مأجورٌ علا مُصيبته 
وهذا خطأ صَريح فإنَّالمصائب لِيِسَتْ ين كسبه00* إلى آخره. 
تقال عليه مشهت البشيين أن المضات لا يوب جَرُ على الْصيبة يرذه نص 
الشافعي رضي الله عنه في «الأم» في باب طلاق السكران» وهو قوله رضي الله 
عنه: «فإن قال قائل: فود مقت هل عتليه و الرين والجنون تلوت عل 
عقله» قيل: المريض مأجورٌ [15/ ب ويُكَفْرٌ عنه بالمرضء مَرْفوعٌ عنه القَلّم إذا 
ذهب َه وهذ عضوب عل ارخذ مزفوع عن لقم فيفت بقام. 
مَنْ عليه العقات , ِمَنْ له الثواب»27 هذا نصّه. 


(1) في «القواعد الكبرئ»: "مختص»). 

.)١18/8 :١1( «القواعد الكبرى»‎ )١( 

(8) والدهث عن خلافه في الأصحّ؛ لأنّه مكدٌ وزور» وفي ذلك إعانةٌ عليه. انظر: «عجالة 
الحتاج' ا القن (: 81). 

قلت: والقولٌ الثاني في المذهب: آله يصحٌ بناء علن ان الكَلّبَ فيه شائبة الطلاق على شائبة 

اليمين» والأوّلُ غلب فيه شائبة اليمين» فيقول على الثاني: موكلٍ يقول: أنْتِ عليه كَظهْرِ 
مه . انتهيل من «عجالة المحتاج» (1: 8 81). 

(4) يعني مُنسجَزاء وعَلّله الفقهاء بأنّه إذا جار في العَقْدِ ففي حَلَّه أؤل» أمَ املق فلا على الأصح. 
انظر: «عجالة المحتاج» (؟: 818). 

(0) «القواعد الكبرئ» (1: .)١188‏ 

(5) «الأم» للشافعيٌ (0: .)717٠١‏ 


وأيضاً فلا بد منَ النظر إل ثلاثة أمور: أحدُها: وهي التسليمُ لا يُصِيبه 
قبل أن يصيبّه» فهذا مأجورٌ عليه. والثاني: نَفْسٌ المصيبة إذا نزلَث(7١)‏ به فيو جد 
عليها أيضاً لظواهرٍ الأحاديث. لا يُقال: ليسَتْ مِنْ كَسْبه؛ لأنَا تَقولٌ: التسليمُ 


لها قبل ورودها تُزْلَثتْ منزلة كَسيِهِ تسليمها(" لها ورضاةٌ بها إذا وقعت. 
والثالك الم وهو نا خرة علي اتات 11 


قوله فيه أيضاً: : الولو ألقئ على إنسانٍ حَجراًء ثم مات الأذقي قبل وصولٍ 
الحجر إلى املق عليه: ٠‏ فهّلك بذلك الحجر بعد مَوْتٍ الملْقي فَإنّه أنمْ إن 
القاتلين العامدين» ويجب عليه ما يجب عليهم)”؟. 


يقال عليه: في هذا تر من حيتٌ إن القصاصٌ لا يِب إِلّا بالزهوق(: 


() ني الأصل: «تركت»» والصوابٌ ما هو مُشبت. 

(1) في الهامشء كتب الناسخ: «تسليمه»» وكتب فوقها حرف «ظ». للتدليل عل شكّه في قراءة 
هذه الكلمة. انظر: 0 

(9) في هامش"النسخة الخطية ما نَصّه: «قال: وكتب شيحُنا شيخ الإسلام فائدة: بل بره 
الحديث الصحيحٌ الثابثٌ في «صحيح مسلم) أن رسول الله ككه قال: اما مِنْ عَيْدٍ يشاك 
شوكة ف) فوقّها إلا رَفِحَتَ له بها درجة» وحطْث عنه بها خطيئة» وذهب ابن مسعود إلى أن 
المصائبّ لا ثُرقَمٌ بها الدرجاتٌ وإلّا تكَفْرٌ الخطايا لا غير وهذا لأنه لم يبنُغْه الحديثٌ 
الصحيح الذي فيه رَفُمُّ الدرجاتء ول تبلُفْه الأحاديثُ التي فيها تكفير الخطاياء والأرجَحٌ 
هذا الذي قدمناه». 
قلت: هذه الفائدة التي ذكرها الإمام البلقيني مستفادةٌ من كلام الإمام النووي في شرح 
صحيح مسلم) (119-1178:15). 

() «القواعد الكبرئ» (1: .)١9٠‏ 

(0 لتم الفائدة انظر: «نهاية المطلب» .)5٠ :١5(‏ 


النض المحقق اااا تا 
ون حصّل بعد مَوْتٍ الجاني» وإذا كان الإلقاءٌ خطأء فلا يجبُ عل العاقِلة؛ 
لأنَ الشّرطَ كوثها عاقلةٌ من الفِعْلٍ إِىْ الزهوق» وحينَ الزهوقٍ لم تَكَنْ عاقلة 
لموْتٍ الجاني قَبُلّه فليتأمل. 
[فصلٌ فيا يئابُ عليه العاك والحاكمٌ وما لا يثابان عليه] 

قولّه في الفصل المعقود ها يَابُ عليه العالواحاكمٌ» وما لا يُثابانٍ عليه: 
افإن عَزْما عل أن يعملا با أمرا به في الفتيا والحكم؛ : أفبنا علا مهنا فإن 
أَنْضيا ما عرَّما عليه أَنِيبا عن عزمهما وذِمْلهماء وإن رجعا ما عَزْما عليه 
أي عن عَريها وأثه| رجوعهما»(2. 

يقال عليه: الرجوعٌ الذي ذكّره إِنْ كان المرادُ به العَزْمَ على عَدَّم الَمل» 
ففي التأثيم بالعَزْم خلاف, صَرَّحَ به وَل(" في «التَمّة) في «باب زكاة التجارة». 
والأصح من الخلافيء أنه لا يأَنّمُ بالعَزْم ما لم يتلبّس بالمخصية. 


[فصلٌ ني تفضيل الحَكام على المفتينَ والأئمة على الحكام] 
قوله في الفصل المعقود لتفضيلٍ الحُكام عل المفتين: اوتصدي الحكا 
للخحكم أفصَلٌ من تَصدَّي المي للفتيا)0". 


.)١195:١1( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

(0) يعني الإمام الجليل أبا سعد عبد الرحمن بن مأمون بن عل المتول (ت 6178 ه) صاحب 
«التتمّة» التي أتمٌ بها كتاب «الإبانة» لشيخه الفوراني. كان من أعيانٍ المذهبء تفقه بالقاضي 
حسين والفوراني وغيرهماء وكان حبرا مُدقَقَاً من أصحاب الوجوه في المذهب. له ترجمة في 
«طبقات السبكي» )١١5:6(‏ و«طبقات ابن قاضى شبهة» (1: 51 48-1 ؟). 

(") «القواعد الكبرئ» .)١19:1(‏ | 


7 سسسب ب ب بي بيك الفوائَك الجسام 


يُقالُ عليه: في هذا تُظرء فإِنّ مُتَعلّق امنيا أعم. 

فولفقية أيفا: «فإذا أمرّ الإمامٌ بالجهادٍ كان مُتسياً إلى تحصيل مصالحه. 
بأمْرِه الأجناد بمباشرة القتال» ولمباشرة(2 القتالٍ أ أجْرٌ أفضَل من أجْر الإمام؛ 
2 الإمام متوسل ذا مصالح الحياد والمقايِلٌ مُباشر. لكنّ الظاهرَ أنْ أجرَ 
الإمام أفضَلٌ مِنْ أجْر الواحدٍ من المجاهدين فإذا كانوا ألفاء كان لكلّ و احل 
منهم أجرٌ مُباشرته عن حسبٍ ما باشّرء وللإمام جر أَجِرُ تسمه إلى قتالٍ الألفي)() 
إلى آخره. 

يقال عليه: : ما ذكره مِنْ أن أجْرَ الإماء ا الي رد 
المماشرين للقتال, فيه نَظَرء لقوله يكلله: «مَنْ دعا إل هُدى كان له مِثْلَ أَجْر مَنْ 
عَمِلٌ به مِنْ غير [ ٠‏ أن ينققصٌ من أجورهم شيئً»”"» وهذا يَقَتض أن يكونَ 
جد الإمام للتسبّب إلى جهادٍ ألف كآخر الألف المباشرين للجهادٍ. وهذا هو 
الأزجح. 

قولّه فيه أيضاً: «فإنْ قيل: : فإذا جار الأئمة واكام وعَدّلواء فهل يَقو 
عَذْهُم بجَوْرِهم؟ فالجوابٌ: عاب ادب 


)١(‏ ني «القواعد الكبرى): «ولمباشر». 

() «القواعد الكبرئ» (1: .)١199‏ 

() أخرجه مسلم؛ كتاب العلم؛ باب مَنْ سَنَّ سُنَّةَ حَسَنةَ أو سيئة برقم (77174)» وأبو داود. 
كتاب السنة باب لزوم السنة برقم (5554)» والترمذيء كتاب العلمء باب ما جاءً فيمن 
دعا إلى هدى برقم (75175) من حديثٍ أبي هريرة رضي الله عنه» وصحّحه ابن حِبّان (117) 
وفيه تمام تخريجه. 


النص المحقق ل 


إن ْم ينث وهم ويقوا في هدوم اللو ون لم يوه أَخَ في الآخرة 
من حسناتهم. فإنْلَِيَتْ حسنائهم طح عليهم من سيئاتٍ مَنْ ظلموه تم طرحوا 
في الجحيم)”!". 

َال عليه: هذا الجوابٌُ غيدُ مطابق للسؤالء وينبغي أن يجاب بأنّه إن 
رب(" العدُلُ على الجؤرء قامّ العدْلٌ بالجَؤْرٍ حُكا للأغلب؛ لقوله تعالى: إن 
لحْسَكتٍ يِذْهِنَ ألّيكَاتٍ 4 [هود: ]1١4‏ وَإِنْ ربا الجورٌ على العَذْلِ فلا. 

١‏ 6ن يميف ك 1 ب ار ع مه 6ه 
ب «فإنْ قيل: لو مات المكَلّف وعليه دَيْنٌ لم يانم بسَببه 
بِمَطْلِه فهل يُؤْحَذُ من حَسَناتِهِ في الآخرة بوقدار ما عليه من الديْن؟ قلنا: نعم) 

إل أن قال: «كه تُوْكَلُ أموالّه ومساكثه وعَبِيدٌه [وإماؤٌه]7" في الدنيا»©». 

يقال عليه: هذا الحوابٌُ تمْنوع» والأرجَحٌ أَنَّهُ لا يود في الآخرة من 
ثواس حسناته شىء؟؛ َعَدّم عدن وف الحديث: (مَنْ أخدّ أموال الناس يويد 
أداتهاء أدّىْ الله عنه)”*© وما ذكّرةُ الشيخ رحمّه الله من قياس الغائب على 
الشاهي لا يصحٌ إِذْ لا يلرّمُ مِنْ أَخذٍ أمواله ومساكنه وعبيده في الدنياء أن 


.)3١١:1( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 
يعني زاد. ومنه الرّيا وهو الزيادة على رأ المال.‎ )0( 
زيادة من «القواعد الكبرئ».‎ )*( 
.)50١؟-١‎ 0 
خدّ أموال الناس يرية أداءهاء برقم‎ ١0 
)7؟15١1( ماجه» 9 الصدقات» 5 مَن اذَانَ دين م ينو قضاءه برقم‎ 5 550 


وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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يو خذٌ من ثواب حسناته في الآخرة؛ لأن الدنيا دارٌ تكليفي, والآخرةٌ دارٌ أخر 
عل الطاعة أو المْصِية» و يُوْجدَ منه مَمْصِية!0©. 


[فصلّ فيها يَُابُ عليه الشهودٌ وما لا يُثابون عليه] 
قوله في الفصل المعقود لا ياب عليه الشهودٌ وما لا يُابونَ عليه: «فإن 
قيل: : إذا جَوَّتم أَدَ الأجرةٍ عل تحمل الشهادة فهل يِجورٌ أخدُها عل تحمل 
لشهاداتٍ التي يعد تذكرُهاء ومغرِقَُلحَصمَين فيها؟ فلن لايجورٌ ذلك؛ لأنّ 
اذل الأخرة ةإِنْا يدها عل تقدير افير مها عندٌ الحاجة إليها)("). 
يقال عليه: عدم جواز أُخَذِ الأَجرَة في الصورة المذكورةء فيه نظ والأرجحمُ 
وار الاح 


قوله: «لأنّ اذل ال جْرَةٍ إنها يبذّطًا04) إلى آخره. 


تقال هله : بل يبدا عا التحمُلٍ الذي يتَملُ أن ينع به عند الحاجة: 
واحتمال النفع م تكن ولا نر إل ما يمت الهم وإن غَلَبِء وقد يع بالتحملٍ 
في الحال» ولو يكون الْدَينُ مؤجّلاً على رأي. أو لغرضي التسجيلٍ على رأي 


56 


ندا ان أصرء ااي بورمنى ل الخافظا زر تعر افع الباري) :2 : 05©) حيث 
ذكر المسيالة ” ثم قال: والظاهر أنْه لا تبعَةَ عليه والحالة هذه في الآخرة بحيث يُوْحَذْ من 
وليه وي امي ووو يي 
ابن عبد السلام, والله أعلم. انتهئ. 

(5) «القواعد الكبرئ» .)5١5:١(‏ 

(؟) المصدر السابق :١(‏ 5 ١؟).‏ 


النض المحقق سس سس ب سسب ف 1/8[ 


مه ٠‏ - 71 7 ع 
وقوه بعد ذلك: «فيصيرَ ‏ يعنى الشاهد ‏ آخذا للأجرّة عللْ شهادة لا 
يل له أداؤها»)0©. 


يقال عليه: هذا غيه حُحَقَّىَء وليس ذلك من الاستئجار عل المعاصى. 


[أفصل قُْ بيان الإخلاص والرياء والتسميع 
في العبادات وأنواع الطاعات] 


قولّه في الفصل المعقَود لبِيانٍ الإخلاص والرياء اال ؛ جواباً عن 
حقيقةٍ الإخلاص: «أما الإخلاص فهو أن(" يَفعلَ [المكلّفُ]”" الطاعة خالصة 
لله وَحْدَّهه لا يُريدٌ بها تعظياً من الناس ولا توقيراًء ولا جُلْبَ تَفْعِ دين والخايولا 
دَفعَ ضُرٌ دنيوي)! 0 

يقال عليه: الأولى أن يُقالّ: /٠١1‏ ب] الإخلاص هو أن محص الله وَحَدَه 
بغباةتة ولا خاجة لقولهيعد ذلك: :«ولا يريد تعظي)؛ إل آخرة؟ لآثه إذا أراد 
ذلك لم يحص الله تعالى بعبادته7. 


.)7١ 5 :١( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

(؟) في «القواعد الكبرئ»: «الإخلاص أن». 

() زيادة من «القواعد الكبرئ». 

(5) في «القواعد الكبرئ»: «دنيوي». 

(0) «القواعد الكبرئ» (1: )2 

(5) عبارةٌ الإمام البلقيني قريبة من عباراتٍ مشايخ الطريق. قال الإمام القشيري في «الرسالة» 
(7: 9ه"): «الإخلاص: إفرادٌ الحقٌ سبحانه في الطاعة بالقضد). 
قلت: قد حَدَ ابن عبد السلام الإخلاص ف «مقاصد الرعاية) ص4 © بقوله: «الإخلاص:- 


ليل 


الفوائد الحسام 
وله فيه أشنا : «وله رَنَبٌ: منها: أن يَفعلّها - يعنى الطاعة ‏ خوفاً) إل 
١ 2 0 , 5 7 5‏ ره ير 
أن قال: «ومنها: أن يفعلّها تعظيا لله ومَهابةٌ وانقياداً وإجابة» ولا يِحْطرٌ له عَرَضُ 
من الأعراض 0( بل يعبد مولاه كأنه يرأه)7"). 
يقال عليه: هذا مام الإحسان. وهو عَيْدُ مقام الإخلاص. فليتامل (©. 


[فصلٌ في بيانٍ أن الإعانة على الأديانٍ وطاعةٍ الرّحمنٍ 
لست فركا في عبادة الديان وطاعةٍ الرحمن ] 
قوله: «فَضل في بيان [أنّ]”؟» الإعانة عل الأديان» وطاعةٍ الربٌ0” ليست 
دك في عبادة الدّيان وطاعة الرحن)20. 
يال فيه: دينٌ الحقّ واحد. وإنّا مم هنا باعتبار أنواعه» وقعل ذلك طلباً 
للسّجْع بين الآديانٍ والديّانء وكان الأولى غَيْرَ ذلك. 


- أن يريد الله بطاعته ولا يُرِيدَ به سواه؛ انتهى. وعبارات القوم كثيرة جدًاً في تعريفي الإخلاص». 
وجميعها ترط عل مع الا الحو من الرراء وعدم ملاحظة الأغيار وإقبال القلب 


بشّراشره على الله تعالى. 
٠ ١ 7 5‏ اديه . 4 0-0 َه ءِ 

)١(‏ في «القواعد الكبرى»: اغرض من الأغراض». بالغين المعجمة فيهما. ولعل ما أثبتناه هو 
الأشبّه بالصواب. 


(؟) «القواعد الكبرئ» .)7١6 :١(‏ 

(؟) لكن يَرِدُ عليه قولٌ الفضَيْل بن عياض رحمّه الله: «الإخلاص: دوا م المراقية ونسيان الحظوظ 
كنَّها» انتهئ من «منهاج العابدين» للغزالي ص١278‏ وعقبه بقوله: وهذا هو البيان الكامل. 

(5) زيادةٌ من «القواعد الكبرى). 

60 ف «القواعد الكبرئ): «الرحمن». 

() «القواعد الكبرئ» .)7١7:١1(‏ 


ا ا 012222222227922 


قوله 2 الفصلٍ المذكور: «فإن قيل: هل يكون انتظارٌ الرمام المسبوقٌ 
ليدْرِكّه في الركوع إشراكا في العباد أم لا؟ قَلْتُ: قد ظنّ بعض العلماء ذلك. 

وليس كما ظرّ» بل يح بين فُرَتَين؛ لي فيه من الإعانة على إدراك الركوع» وهو 
قربة 10001 إل آخره. 

يقال فيه: ما ذكّره في مسألةٍ المسبوق» من أن بعْضٌ العلماء ظنَّ أن ذلك 
إشراكٌ» مرادُ بِمَنْ ذهب إِلْ ذلك من العلماء أن فيه تشريكاً في العبادة يُنافي 
الإخلاص والأَوْى يُعلّل هذا الوّجْه بأنّ المْصَلِّ يُقبلُ على ربّه فلا يُناسبٌُ أن 
يشغل قَلَبهُ بانتظار أحد. ْ اا 

وما ذكّره بعد ذلك في الردٌ عل مَنْ ظَنَّ ذلك إشراكاً من قوله: «والإعانة 
عل' الطاعات والقدُ, باتِء من أفضل الو سائلٍ عند الله» إل قوله: «فالإعانة عل 
معرفةٍ الله تعال رمد و أفضَل الطاعات 000 وكذلك الإعانة عل 
معرفة شَرْعِه وكذلك المعونةٌ بالتاوئ والتعليم والتفهيم:”. 

يقال عليه: هذه الأمثلةٌ لاثُلاقي أمثلّة امسبوقٍ بِوَجْه؛ لأنّ هذه الإعانات. 
طلّبها الشارعٌ وأْجْمعَ العلماءٌ عليهاء وأيضاً فإنْ مسألة المسبوقء إنما قبل فيها 
بكراهة الانتظار؛ لتلبّسه بالعبادة!؟»؛ وليست الإعانة عل التعليم والتفهيم 


.)75١7:١1( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

(؟) في «القواعد الكبرى»: «الإعانات». 

(*) «القواعد الكبرئ» (1: .)75١7‏ 

0( بل المذَهَتٌ استحباتث انتظاره. وهو الذي رجحه الإمام النووي 2 «المنهاج». ولتمام الفائدة 
انظر: «مغني المحتاج» للشربيني (1: .)517١‏ 


64ل سب الفوائل الجسام 
والفرائض وغيرٍ ذلك بهذه المثابة؛ لأنَ الُحينَ عل ذلك ليس مُتَلبّسا(') بشىء 
من العبادات حال الإعانة على شيءٍ من 5 والاعانة في الأمثلة التي ذكرها 
الشيخ» لم يختلفٍ المسلمونٌ في شرعِيّيها واستحبايهاء فلمل ذلك. 

وأما ترافيعو للك «ولو كانت الإعانة عل الطاعة والخير رياءً وشِرْ كا 
كان ياي الربالم وتعليم العلم والأمرٌ بالمعرونيء والنهيٌ عن المنكر 
رقاء وك كا وهذانها ليقو له أحد)”" فهذا كلام ساقطٌ لا حاجّة ]1/1١[‏ 
إلى إيراده” '". 

00 بعد ذلك: «ولا وَجْهَ لكراهة ذلك يعني الانتظارٌ في الصلاة- 
ومن أبطلّ الصلاةً به فقد أَبعدَ غايةً الإبعاد وليتَ شِعْري ماذا يقول في 
الانتظار المشروع في صلاة الخوف بالنص من الشارع2200217. 

والشيخ أعلن تدرا واد مو كاده الذي أوؤْردّه في هذا الفصل. 

قوله: «فإنْ قيل: في الانتظار في الركوع ‏ تَُويتٌ لقراءة «الفاتحةٍ» وتطويل 
القيام, فكيف يكون إعانةً علْ الطاعة» وهو ا لطاعتئن: قراءة الفاتحة. 
وطول القيام؟ 


(1) في الأصل: مُلتبساً. ولعل الصواب ما هو مثبت. 

(0) «القواعد الكبرئ» (1: .)75١7‏ 

() ولا حاجة أيضاً إلى هذه العبارة الج في حَق ابن عبد السلام رحمه الله. 

(5) «بالنصٌ من الشارع» ساقطة من «القواعد الكبرئ»؛ وعِوّضاً عنها عبارة أخرئ هي: «هل 
كان شركاً ورياق أ وعملا ضاطا للوعرٌ وج[ : 

(6) «القواعد الكبرى») )2 انظر: «عجالة المحتاج» (1: 75). 


-5--2 22222 تتا ا 


فالجوابٌ مِنْ وَجهين: أحدهما: أنَتَرْكَ بَعْض العبادة لا يُناني الإخلاص 
باقيهاء فإِنَّ قاصِرَ الصلاة مُطيعٌ لله حِضٌ مع تَفُويتِهِ شَطْرٌ الصلاة(22. 

٠ 1 0‏ ره 3 7 ٠‏ 7 4م ع0 و 

يقال فيه: كان يبي أن يُنمّمَ كلامه قَبْلَ ذِكْر قَضْر المسافر بأَنْ يقول: وقّد 
يتنب بَعْضِها من الثواب ما يترئّبُ على كلّهاء حتّئ ب: ينطبقٌ عليه ذكرٌ ضر 
الصلاة في السّفر. 0 


[فصلّ في تفاوت الإسرار والإعلان بالطاعات] 


قوله في الفصل المعقودٍ لتفاوتٍ فضائل الإسرار والإعلانٍ بالطاعات: 
«الضربٌ الثاني: ما يكونُ إسرارٌه خيراً من إعلانه» كإشرار القراءة ني الصلاة»””. 

يقال فيه: كان ينغي أن يذكرٌ الإسرارٌ بالصّوْمء فإنّهِ مِنْ قبل ما شرع 
0 ظ 
2 1 

د إن ار 1 و جك ول اي راسو عو ١‏ َ 

قوله فيه أيضا: «الضرتس الثالث: ما يخفى تارة ويتظهر أخرى كالصدقات». 
ِل أن قال: «فإنْ كان يمن يُفتدىئ به كان الإبداءٌ أولى لا فيه من سَدّ حَلَّةِ الفقراء 
مع مصلحة الاقتداء)!؟. 


.)5١5-171١1١17:1( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

(7) المصدر السابق (1: 6١1؟).‏ 

() فإِنَ إسرارّه داعيةٌ إلى الإخلاص. وكان بعض السلف إذا أصبح متطوّعاً بالصيام أصبح 
دهيناً كحيلاً نشيطاً لا يُرى عليه أنّر الصيام مبالغةَ في إسرار هذه العبادة الجليلة» وقمعا 
للنفس عن شائية الرياء. 

.)75١6 :1١( «القواعد الكبرئ»‎ )5( 


يقال فيه: ويكون الإبداءٌ أَوْنْ إذا حَتٌ الإمامُ عل الصدقة؛ لا فيه من 
إظهار الامتثال. وقد أقبَل التبى -2 عيد على النساءء فقال: (يا مَعَشَرٌ 
النساءِ تَصَدَّكنَ ولو من حُلِيكُنَ2770» فجَعَلنَ يُلْقينَ في ثوب بلالٍ من أقرطتهنٌ 
وخواتبمهن» ومن ذلك نه عل الصدقة في غير ما موطني» كما في قطّة . 
سلَيك7"؛ ونحو ذلكء ثم تمثيل الأمر بإظهارهاء فهذا إظهارٌ الصدقة فيه حَيِرُ 
من إخفائهاء ليا فيه من الامتثال. 


[قاعدة في بان الحقوق الخالصة المركّبة] 


قوله في القاعدةٍ التي لبيانٍ الحقوقٍ الخالصة واْركَبة: «وحقوق الله تعلق 
ثلاثة أقسام: أحدّها: ما هو خالصٌ [له]2"0. كالمعارن والأحوال المبنية عليها. 
والإيمان بها يجب الإيمان به» كالإيمان بإرسالٍ الرسلي»7؟' إلى آخره. 


يقال عليه: الإيهانُ بإرسالٍ الرّسُلٍ من قبل اركّب؟ لما فيه من حَئٌّ الرسول 
التصديق له وسيأتي ذلك في كلامه» ولعله م يذكُر تصديقٌ الرسول؛ لأنه عام 
في كلّ ما جاء به الرسولٌ يك عن الله تعالى. 


)١555( أخرجه البخاري. كتاب الزكاة» باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر برقم‎ )١( 
من حديثٍ‎ )٠٠٠١( ومسلم كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين برقم‎ 
ابن مسعود رضي الله عنه» وصحّحه ابن حِبّان (58 57) وفيه تمامٌ تخريجه.‎ 

() يعني العَطفاني: وهي ثابتةٌ بإسنادٍ حسن في «مسند أبي يعلن» (440) وصحّحها ابن حبّان 
)7١605(‏ من حديث أبي سعيد الخدريّ رضى الله عنه. 

(9) زيادة من «القواعد الكبرئ». ١‏ 

(5) «القواعد الكبرئ» .)5١9:1(‏ 


ا الس ا 1 


قوله في التقسيم ل «ما يتركّبُ من حقوق الله وحقوق 
رسوله. وححقوق قَ المُكَلّف) [إِلْ قوله](22: «فإن قيل: هل الأذان فصل من 
الإمامة'"2 لاشتماله على هذه الفوائد, (يَعني: حَقَّ الله وهو الشَكبيد والتوحيل, 
وحَقَّ الرسولٍ /١1[‏ ب] عليه الصلاة والسلامء وهو الشّهادة» وحَقّ المؤمنين» 
وهو الإعلام؟)”" قلنا: ذهب بعضّهم إل أنه أفضَلٌ هذه الفوائد» ثم قال: 
(اومنهم مَنّْ 2 الإمامةً لتسبّب الإمام إل إفادةٍ فَضْلٍ الجاعة لنَفْسِه 
وللحاضرين” »: وصّلاة الجماعةٍ تَرِيدٌ عل صلاةٍ المُْمْرِدِ بحَمْسِ وعشرينٌ 
وج ازيب وشخرية خريا مزانا نادي الب01 


59 صما هاه ع - 50000 4 ل 
يقال عليه: لم يئَ في حديث أن صلاةً الجماعة تفضل صلاة المَذْ بحْمْسِ 
٠. 0 1 7 2 5‏ به 2 5 . 1 
اا 0 


0 «الإقامةهء اما هو م مثبت» وسيأق ما يشهد له. 

() مابين القوسين هو من كلام الف 

(5) يوضّحه عبارةٌ الإمام الغزالي في «الإحياء» (1: 177): «والصحيحٌ أن الإمامة أفْصَلُ؛ إِذ 

6 اس 1 سات # ورو ا 04 سل 

واظبّ عليها رسول الله كَلِةِ وأبو بكر وعمّر رضي الله عنه| والآئمة بعدهم. نعم فيها خطر 
الضان. والفضيلة مع الخطر) انتهئ. 
قلتٌ: قوله: حطر الضمان. مستفادٌ من قوله كك «الإمام ضام والمؤذن مؤتمن» أخرجه 
الإمام أحمد في «المسند» (89170) بإسنادٍ صحيح من حديث أبي هريرة وفيه تمام تخريجه. 
ولتهام الفائدة انظر: «المغني عن حمل الأسفار» للحافظ العراقي .)7٠١ 8 :١(‏ 

(5) في «القواعد الكبرى»: اسبع». 

10 )«الكراعة الكيري 114 0)). 

(0) بل هى ي ثابتة من حديث أبي سعيد الخدري في (صحيح البخاري»: كتاب الأذان» باب فضل - 


ضِعْفاء وما بسَبْع وعشرينَ درجة" © والأجوبة عن ذلك معروفة» ومنها أن 
ذلك اوت ها التريعة والممتن 


قو " في القِسْم المذكور: «المثال لثاني: الصلاةٌ» وفيها الحقوة قَ الأربعة, 
أما م الله فاليئّات» إِلىْ أن قال: «وأما حَئَّ المُكَلّفِ عل ا فكدعائه ول 
الفاتحة بالحداية والإعانة عل العبادة وكدعاء القنوت» إِلْ أن قال: «وأما ع 
العباد» فكالدعاء بالهداية والإعانة على العبادة في الفاتحة. وكذلك دعاءٌ 
القنو ت2700, 

يُقال فيه: المرادُ أن الحقّ الأول خاصٌ بالكل تَفْسِه والحق الثاني عامٌ 
له ولغَيّره. 

وقوله: «والإعانة علا العبادة»: عَطْففٌ عل الحداية» وفيه شي لبه لنمن 
في «الفاتحة» دعاء بالإعانة على العبادة» وإن| فيها الدعاء بالهداية» إلا أن يقال: 


2 +ولة تقرغ برق 11150 )وق الات عو فيو و استودع الضينا بو ادر الإناء أجلاق 
(المسند) (75770) من حديث ابن مسعود بلفظ: «وَإِنَّ فضْلَ صلاةٍ الرجل في جماعة على 
صلاته وَحْدَّه بخمس وعشرين درجة». ١‏ 
وأخرج ابن حبان )7١51(‏ بإسنادٍ صحيح عل شرط الشيخين عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أَنْ رسول الله كِكِةٍ قال: اعيئلاة الحزاغة تررك 6]! حلذة الغل حمس وعفرية دريجة ا 
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري عند ابن حبان .)7١88(‏ ْ 

)١(‏ وهي ثابتةٌ في «صحيح البخاري»؛ كتاب الأذان» باب فضل صلاة الفجر في جماعة برقم 
(644) و«صحيح مسلم)». كتاب المساجد» باب فضل صلاة الجاعة برقم (560) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) «القواعد الكبرئ» .)757١:1(‏ 


إن قوله: ##إيّاك بعد وَإِيََكَ مَْنَعِيتٌ # [الفاتحة: ه] خيرٌه مَعْناه: الطلب23(7. 
9 و 5 ع كس وو 5 7 و 2-0 02 1 
قوله فيه ايضا: «المثال ا اجهاد. وفيه الحقوق الغلاثة. اما حق الله 


فكمّحو الكفرا * 0 قال: «وأما حَئٍَ المسلمنٌ فالذثٌ ته عن أنفيهم وأموالهم). 
ثم ثم قال: «وأمًا حقه على د تفسه فَكَدفْعِهم عَنْ توة وماله)0'"). 


يقال عليه: في الجهاد أيضاً : حَقّ الرسول ييه وذلك في السّهم الُخقصٌ 

من الغنيمة7"» فكان ينبِغي أن يقول: وفيه الحقوق الأربعة» ثم يذكرٌ 

جس يي ا يي 10 
جاء به. 


قوله في أثناء القِسْم الثاني: احقوقٌ بَعْض المكلّفين على بَمْض): ١و‏ قوق 
يءِ َعْضٍ المُكلّفين على بعضر. أمثلةٌ كثيرة ؛ لم ذكر خطبةعُمرَ بن الخطاب رضي اله 


ع م6 ع 


عنه. وفيها: إن لله قد كلمي أنْ أص رف عنه الدعاء؛ إلى أن قال: «ومَعنىْ صر ف 
الدعاء عن الله تعالى: أن يَنصِف يعني الإمامَ الأعظم ‏ المظلومين من الظالمين. 


: بل هو صريحٌ في الطلبء وعبارةٌ ابن عطية دالّةَ عليه» قال في «المحرّر الوجيز' ص ؛ ؛‎ )١( 
«ونستعين» معناه: نطلبٌ العَوْنَ منك في جميع أمورنا.‎ 

(؟) «القواعد الكبرئ) (1: 777). 

() وهو المستفاد من قوله تعال: #وأعلموا أَتَمَاعَنِمثم عن سَنَء اديه مسف ولول [الأنفال: »]4١‏ 
وقد تنوعت عبارات المفسّرين في هذا المقام» وذكر الحافظ ابن كثير عن عطاء أنه قال: خمس الله 
والرسولٍ واحد. يحمل منه ويصنع فيه ما شاءء يعني النبيّ كللة. قال أبن كثير: وهذا أعم 
ادرو ريراك شرك ار رود د لعي اللي بيهل لني لاورور اي ام 
كيف شاء) انتهئ من «تفسير ابن كثير) (5: .)5١-5٠‏ 

(:) في الأصل: تصديق. ولعله سهو من الناسخ. 


ولا بوهم أن يسألوا الله ذلك وكذلك أن يدفْعَ حاجات الناس وضروراتهم 
بحيث لا يُحْوجُهم أن يَطْلّبوا ذلك من رَبٌ العالمين)7©. 

يقال عليه: [؟؟/أ] هذا غيرُ مكن؛ لأنه لا يُمكنّ الإمامَ أن يَسُتوعبَ 
حوائجٌ اللْق أجمعين؛ أعني ‏ الدنيوية ‏ بحيث لا يَحْتاجون أن يُطلبوها من 
لله تعالى» فلا قَدْرةً لأحدٍ عل ذلك. 


قولّه بعد ذلك: «ومنْ أمثلةٍ حقوقٍ بعض المكلّفين عل بعض: أن يُنْظِرَ 
المؤسرَ)©. ْ 

يقال عليه: معن إنظار الوسر : أن لا يكونَ عنده تقد وعِنْدَهِ عغروضٌء 
َيُسْعِمَه بِالنَظِرَةٍ إلى يها ولا يَعْسقّه0" ببَبْعها عاجلاً بحيث تَنْقَصٌ قيمتهاء 
ولعو ذلك وض مداخ قولة ف اتقديث: كلت الظة الك يك وأتارز بغر 
لو 


قوله في القِسْم المذكور: «ولا يو خرُ قوق الناس إلا لعُذّرِ شَّرْعي أو 


)١(‏ «القواعد الكبرئ» (5:1؟5). 

(0) المصدر السابق (1: "7١‏ في المطبوع: المخْير. 

)هه الككي وهو لاجد بالق ة: 

(5) يعني حديث الرجل الذي قيل له: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم؛ قيل له: انظر قال: 
ما أعلمٌ شيئاً غير أن كنثٌ أبايع الناسّ في الدنيا وأجازيهم. فَأَنْظِرٌ الموسرّ وأتجاورٌ عن 
لحيِرء فأدخله الله الجئّة أخرجه البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذُكرٌ عن بني 
إسرائيل برقم (١7”561)»؛‏ ومسلم «كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجّال برقم 


النض المحقق . . ._ .ب ب ل 7ل ل 7ب سس سحي لب يه 4[ 
طَبْعَه مشال ذلك: أن يُوّْخرٌ الزكاة»» إىْ أن قال: «وكذلك الشهادة عل 
الشهادة)217. 

يقال عليه: الشهادة عل الشهادة لا تناظر مسائلٌ الَضْل؛ ؛ لأن مسائل 
لقصل واجبٌ يسجورٌ تأخيره عدر شعي أو طبعي» ولو فل من غير تأخير 

بقع الوقولة كذلك الخهادة عل الغيات) لأها لا تجب. بل لا تُقَبْلُ إلا 
رار اك الأمل بارت ار عن ارعرفن يا3 8 تقول ار 
عَيْبة لمسافة العَذُوى على الأصح”". فلا يَناظِرٌ ذلك تأخيرٌ الزكاة والدّينِ 
وتخو ذلك. 

قولّه بعد ذلك: و«كذلك» ‏ يعني ما يجورٌ تأخيره من الحقوق - ادَفْعْ 
الأماناتٍ إلى أربابها مع الاشتغالٍ بالأكل أو الشرب أو صلاة النافلةٍ أو 
دن عل 

بلعل ينبغي أن ُيده في الأكلء بأَكْل لَقَمٍ يكيرٌ بها سَوْ 0 
0 وف صلاة النافلة أذلا يزية غلا وكين إذا توى تقلا طلقا ولو 
قيل: , كط أن لأيزيةغز" ريق لكان تنا . 


0 0 ا بكذا 0 »: تمرح / ابتدا فعله للنافلة 0 


الا 1ن 
آي 


كالدو 00 


.)"7١ :1( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

(؟) انظر: «البيان» للعمراني (1: /75). وقد قسّر الإمام الغزالي مسافة العَدَُوى بقوله: وهو 
أن يَعْدُوَ مِن بيتِه فلا يرجعٌ إليه مساءً. انتهئ. من «الوسيط» (1: 777). 

فه4 «القواعد الكبرئ» ١(‏ لالد 

(5) وهي شدنّه. 


77ت 0 


قوله بعد ذلك: «وقد يَظُنُ بعض الجهلةٍ الأغبياء: أنَّ الإيجارٌ والاختصار 
ول من الإسهاب والإكثار. وهو مُحَطِئٌ في ظنه) إلى أن قال: «وقّد نظَزث في 
القرآن فوجدته م م إلى أقسام. فذكرٌ الثناء» و الاحكام ومواقعهاء ومَدحَ فاعِل 
الطاعات ترغيباً ودْمَ م فاعلى المخالفاتِ تنفيرأء والوعَدَ والوعيد الآجلين77", 
والوعيدٌ والوَعْدَ العاجلَيْن7". والأمثال المرغْمَة غبّة في الخير, والأمثال المفْرة عن 


سر سس سير 


الشر. والقصصص. والمِنَّةً علينا ا خلقه لأجلنا»”. 


وقد أهمتل نوعا حستأء وهو الوعك بتَوابٍ عاجلٍ وثواب آجَلٍ معها 
كالجهاد» فثوايه العاجل : الفحوة والبلت رط كو انه الاح * ما أعدّه الله 
تعاليُ للمجاهد في الدار الآخرة يما نطقّ به الكتابٌ العزيز والسّنة. وكالإسلام 
فثوايه الآجل : مرك امح تعد ورد برو وار العام 
أن العبْدَ بالإسلام يدخخل ني عدادٍ من تور أن تُضْرَفَ إليه 53؟/ ب الزكواتٌ 
بيه والعهانا والهدايا؟» وغيدُ ذلك يما ب فيه 007 


بوكل خرو وك بن ميا ان تقد لأنرين 1 أحذهما: كد عن ذلك. 
والثاني: إباحته لنا»00». 


(1) في الأصل: الآجلان. وَالجادَةٌ التضب. 

(؟) في الأصل: العاجلان. وَالحادّةٌ التضب. 

(*) «القواعد الكبرئ» )7174-1771١:1(‏ باختتصار. 
(5) في اللأصل: (والهديا»» ولعله سهوٌ من الناسخ. 
(5) «القواعد الكبرئ» :١(‏ ه77). 


ا لك ست اس ا 3191911510 ب يا ١‏ 
عد وقد يخلقه للاعتبار فقط 210 وهو مر أجْلنا أيضاً. 


قولّه في المثال المذكور: 'ومِن مَذْح ا لا برخ عَرَجَ 5 
بل يحرج خْرجَ تأكيدٍ الأحكام كقوله: #وَآمَهُ بَصِيِيِمَا تَعَمَلُونَ 4 [الحجرات: 
ذكر ذلك اترغييا في الطاعات. وتنفيراً من العاصي والمخالفات». إلى أن 
قال: «وإنا يتحقق بتحقق الارغيبٌ والترهيب بصفة اسم والبصرء والعلمء والقدرق 
والإرادق دون الحياة والكلام؛ فإبّهما لا يُذكَرانٍ إلا تَدّحاًء أما الحياةٌ ففي مِثْلٍ 
قوله: #هوالس #* [غافر: 55]» إل أن قال: «وأما 5 ففي مل قوله: # هل 
دِسْتَوى ووم يَأَمْر اتدل * [السل :]يريد بقن ام بالعدل: تفضه 
مبخانه وني 7 


تقال هلي ما ذكره ين أن الترغيبَ والترهيب لا يتحّقان في الكلاء 
والحباق فيه نظّر» فقد ذكرَثْ صمَةٌالحياة في معرضي الترغيبه وذلك في قوله 


لز سس ١‏ يس حت سر سر فرح سس إلى ف ليه 


تعالى: 9# كلعل الح الى لا ب يَمُوثُ © [الفرقان: 0]» ذُكِرٌ تَرْغيباً في التوتل 
على الله» وتنفيراً من التوكل على مخلوق لا بْقَةَ بحياته يوماً واحدا("» وذكِرَ 
الكلامٌ أيضاً في معرض الترهيب وذلك في قوله تعالى: #ولا يحكامهم الله 
يوم ألْعِكمَةِ) [البقرة: 174] ونحو ذلك. فَتأمَّلَُ والله أعلم. 


)١(‏ في الأصل: فقد. ولعل الْحادَّةَ ما هو مثبت. 

() «القواعد الكبرئ» :١(‏ ه775-17). 

(*) ولذلك قال بعض السلفي بعد أن قرأ هذه الآية: لاايصح لذي عَقَلٍ أن يق يَعْدها مكار 
نقله الزنخشري في «الكشاف» (!: 284) بعد قوله في تفسير الآية: عرَّقَه أن الحيّ الذي لا 
يموثٌ حَقيقٌ بأن يتوكلٌ عليه وحده؛ ولا يكل علن غيره من الأحياءِ الذين يموتون. انتهئ. 


02 اشمسللشتتتئت تت 1 011 


وقولّه بعْدَ ذلك في آخر المثال: «وعل الجملة فَمُعْظَمُ حُقو حقوق العبادٍ ترجع 
ِللْ الدماء والأموالٍ والأعراض)(20. 

يقال عليه: إن كان المرادُ الحقوقٌ المحرّمَة» فكلّها لا تحرج عن هذه الثلاثة. 
فقوله: «مُعْظم الحقوق» لا مَفْهومَ له 

قْله بعد ذلك قبل القَضْلٍ المعقودٍ لانقسام الحقوق إلى التفاوتٍ 
والتباورى: «والحقوق كلها ضَزبان: أحدّهما: مقاصد. والثاني: وسائل» ووسائل 
وسائن»:وهذه الحقوق فلقسمة إل :ها له سيت و]11مالبس لهسبي: قاأياها 
لا سَبَبَ له. فكالمعاري, والحجٌ» والاعتكاني؛ والطواف». إلى قوله. «فإن قيل: 
هلا كان دُخولٌ أشهرٍ الحجٌ سا لوُجوبه كما كان دخول وقتٍ الصلاق سب 
لوجومبا؟ قلنا: قد يِب الحج قبل دُخول وَقيِهِ على م مَنْ يعدت داره» وفي هذا 
بحصث)100). 

يقال عليه: الجمُعةٌ كالحج فيه| ذكرهء قد تحِبُ قَبَلَ دُخولٍ وقتها على مَنْ 
بَعْدَتَ دارة» وفي إخراج الحجّ عن ما لَه سَبَبٌ نَظَر قد أشار إليه بقوله: «فيه 
بحث) . 

وقولّه: «والطواف»: إن كان أرادَ به الواجبَء فكالحجٌ» وما ذكرّه في 
١المعارف».‏ يُقالُ عليه: بل سَبَبّها الموجبُء هو البُلوعٌ وكلامٌ الشيخ [1/5] 
رحمه الله يحتاج إلى نظر وتأمّل. 


.)7719/:1( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 
المصدر السابق (8:1؟74-1).‎ )١( 


النض المحقق 3 ب سب هب ب بح بيك 


[فصل في انقسام الحقوق إل المنفاوت والمتساوي والمختالّف فيه] 


قوله في الفصل المعقود لانقسام الحقوقٍ إلى المُتفاوتٍ والمُتساوي: 
الفصلُ اال في تقديم حقوق لله تعال بعضضها علل بعض عند تعذرٍ بهها. 
وعند َيِه لتفاوتٍ مصالحهاء وله أمثلة: منها تقديمٌ الصلواتٍ المفروضاتٍ 
عل الصلوات المذورات27). 


يقال عليه: قولّه في تقديم حُقوقٍ الله: وامبداك ب اضرب السها» 
والتقديم الفعلي؛ ولو أراد التقديم الفضلي فقط لم يكن لقوله: اعند تَعذّرِ 
جها؛ معنى» ولو أرادَ التقديم الفعلي فقطء لم يُنايسبْ ثيل بعد ذلك بتقدِيم 
النوافل المُوْقَةٍ التي شرِحَتٌ فيها الجماعةٌ على الرواتب إِلىْ غير ذلك ممّا في 
معنى هذا من الأمثلة التي ذكّرهاء كتقديم الوثْرٍ وركعتّي الفجر على غيره). 
وتقديم الور علل ركْعَتي الفجر والإفراد على القِرانٍ ونحو ذلك. 

فأمّا المثال الذي بدأ به من تقديم الصلواتٍ المفروضات عل المندوبات 
فهو من التقديم الفضليء وإلا ففاتنةٌ الظلّر التي قَبْلها مثلا مُقَدّمةٌ عليها في 
الفعل. 

قولّه «ومنها: تأخير الظهْر للإبراد»”". 

)١(‏ «القواعد الكبرئ» )51٠ :١(‏ كذا في الأصلء والذي في «القواعد الكبرئى»: المندوبات» 


وهو الأشبه بالصواب. وسيأتي على الجادّة في كلام البلقيني. 
(") «القواعد الكبرى» (1: .)755٠‏ 


يقال عليه: في التمثيل بتأخير الظَهْرِ للإبراد عُموض؛ ومراده: أتاغه 
شه للإبراد مُقَدم في المَضْلٍ عل تقديم الصلاة قزل الدنقه وهل أن 
يكونّ مرادٌه أنّ مصلحة تيد في التأخير للإبراده قُدَّمَتْ عن مصلحة العبادة 
في التقديم أَوَلَ الوقت. ظ 

وأما تمثيله بعد ذلك بتقديم الزكواتٍ عن صَدَّقةٍ النافلة» والصوم 
الواجب عل المندوب, وقَرْض الحجٌ والعمرة عن مندويماء فكلّها من تقديم 


م 


المَضْل. 

قوله: اومنها رَئي كمْرة الَقبة بعد طلوع الشمس»20©. 

تمعتاءة أن تأخروة [[ )هذا الوقث أفضل :وإن كان ور | :وقت#بانتضاك 
لذ لني 

وقولّه: ١ومنها:‏ تأخيرُ العشاء عل قول)(©. 


يعني أنه مقدّمٌ على التقديم أُوَّلَ الوقت. 


.)؟4١:1( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

() المصدر السابق (1: 4١‏ 5). لما ثبت عنه يك أنه كان لا يُبالي بتأخير العشاءٍ إلى ثُلْثِ الليل. 
أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب وقتٍ الظهر عند الزوال برقم ,)04١(‏ 
ومسلمء كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح والمغرب برقم )57١(‏ من حديث أب برزة 
رضى الله عنه. 
ل عبارة النووي في (المنهاج»: «وفي قول: تأخيذ العشاء أفضل». قال الأذرعي: وهذا 
هو المنصوص في أكثر كتبه الجديدة ‏ يعني إمامّنا الشافعيّ رحمه الله » وقال في «المجموع»: 
إن أقوئ دليلا». انتهئ من «مغني المحتاج» (1: :05-8 7). 
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8 1000 
وقوله: ”ولي تقديم ترتيب أركانٍ الصلاة عل الاقتداء في حَقٌ المزحوم'١'‏ 
قولان». [ 


يعني بِسَرْطهِ المعرونٍ في باب المَرْحوم. والمرادٌ بالاقتداء: متابعة 
الإمام. 


ومنها قولّه بعد ذلك: «ومنها: أنّ من أرادَ التبرّع بماء الطهارة على أفضَلٍ 
القربات» إلى أن قال: «وني تَقَديم غَسْلٍ المَِّتِ على عسل النحاسة)0"). 
فإنَ أصحّ الوجهين اللََّيْن ذكَرَهُما: تَقْدِيمُ عَسْل الميّت0©. 
قولّه: ١وفي‏ عُسْلٍ الخَيْضٍ والجنابة أوجّه: ثالثها: التسوية بينهماء [فيقرعٌ 
بينهها]”؟», فإن طَلَّبَ أحذهما القِسْمّةء و 0 القرَعَة ٠‏ ففي من يُجابٌ؟ 
وجهان72'. 


يقال فيه: الأصح من الأوجه الثلاثة. تقديم غسْل الحرض 20 ومعنى 
التسوية بين الحيض والجنابة [70/ ب] أن يُقْسَمَ الماك بينهماء إذا أوجَبّنا استعمال 


)١(‏ «القواعد الكبرئ» .0١ :١(‏ وهو مَنْ يُصَلّ في الزَّحمَةِ ولا يستطيع متابعةً الإمام في حركاته. 
انظر: (مغني المحتاج» .)91٠١ :١(‏ 
(؟) «القواعد الكبرى)» :1١(‏ 57؟7). 
(*) وعَلّله الشافعيٌ رضي الله عنه بأن هذا خاتمة أمر الميت» ولا يُرّْجى له طهارةٌ بَعْدَها والح 
00٠‏ يرج له طهارةٌ بعد هذا. نقله إمام الحرمين في «نهاية المطلب» (1: 07 9). 
(5) زيادة من «القواعد الكبرئ». 
(5) «القواعد الكبرئ» :١(‏ 47 !4-1 7). 
(5) وهو الأصحٌ عند النووي في «روضة الطالبين» .)1٠١١:1(‏ 


اسبسحتد يبس بهي سبي جححته: | لزو انذ لفيا 


الناقِصّء وهو المذهبء وَُتَمَلُ أن يكونَ معنى التسوية: أن يُقَرَعَ بَيْتهما. 
والأصحٌّ فيا إذا طلب أحدهما القِسْمَة والآخرٌ الإقراع أنه يُمرعٌ إن لم تُوجب 
استعمال الناقص» فإن فرّعنا على المذهب أجيبَ طالبُ القسمة. 

قولّه في الفصل المذكور أيضاً: «الفصل الثاني: فيها يتساوئ من حقوق 
الربٌ فتكي فيه العبد. وله أمثلة: منها أنه إذا كان عليه صومٌ أيام من رمضائيْن 
فأكثر. فإنه يتتخرّر بينهم|)(21. 

يقال فيه: الظاهرٌ في هذه الصورة أَنَهُ يُقَدَّمَ الأَسْبقٌ فالأسبّق» ويَشْهِدٌ له 
ما صَحّحوه فيا إذا أخَرَ قضاءً رمضانَ حتئ دل رمضان آخَرٌه من تَكرّر امد 
بتكرير السنين7" والظاهرٌ أيضاً فيا إذا كان عليه صلاتانٍ مَنْذُورتانٍء أو 
صَوْمانٍ منذوران» وترنّها في الشَذرِ أنه يَُدمُ الأول لسَبْقِه واشتغالٍ الذم 
به أولآء وما ذكرَه من التخييرٍ فيه| لو اجتممَ عليه زكاة إبلٍ وبقرٍ وعَنّم وذهب 
وفضّةء عله مام تدع َرورةٌ الفقر إلى النقدٍ حال فإن دعَتْ إلى التق حالاً 
فهو الْقَدَّم. 

وما ذكره فيا إذا لزِمّه حِجَجٌ أو عمَرٌ بنَذْر واحدء لا يَظْهَرٌ تصويرٌه فإن 
كانت الصورة أن يقول: يا لي 
وَجْه التتخيير؟ لأنّ كل سَنةٍ سَنةٍ لا تَسَعٌُ إلا حَجَة وفي العْمَّر لا يَظْهَرٌ وَجْهُ التخيير 


ار 
ير 


أيضاء وأما إذا كانت بنذور محتلفةٍ كأن يقول: إِنْ قدِمَ زيدٌ فلله علّ أن أحجٌّ 


)١(‏ «القواعد الكبرئ» (59:1؟). 
)١(‏ وهو الذي صحّحه النووي في «المنهاج» وعبارته ثمّة: «والأصحٌ تكرّره بتكرّر السنين» قال 
ابن الملقن: لأن الحقوق المالية لا تتداخل». انتهى من «عجالة المحتاج) (7: ؟ 85). 


النف الاق ببس ب 1177 
أن أحجّ حجّة فالظاهرٌ عَدَ عد التخيير؛ وأنه يُقَدّمُ احج أو العُمْرّة عل الَذْرِ 
الأول لسَبقه واشتغال الذمةي أولة. 

قولّه في الفصل المذكور أيضاً: «الفصل الثالث: فيا اختُلِفَ في تفاوته 
وتّساويه من حقوق الإله. للاختلافٍ في تساوي مصلحته وتفاوتهاء وله أمثلة: 
منها: أنّ العاري هل يُصِلٍ قاعدا مُه ميا بالركوع والسبجويب حافظة عل سَثر 
الور أويْصِلٌ قائ' متا ل ركوعه وسُجوده) إل قوله: (أو ب: يتحر بينهه| لاستوائهها؟ 
فيه خلاف. والمختار إِتمام الركوع والسجود والقيام»”!". 

يقال فيه: ما ذكّر مِنْ أنه المختارٌ هو الأص-(" 

وقول بعد ذلك: «ومنها: إذا كان معه ثوبٌ طاهرٌ وهو في مكانٍ نجس 
فهل يَبْسْطُ ثوته ويْصِل عليه توقَياً لنجاسة أو يُصِلٌ بوبه عن النجاسة توثّياً 
للعرزي. أو يتك - س9 فيه الأوجه ه الغلانة)0"© . 


١ 


يقال [4 ؟/ أ] فيه: الأصحٌ الأول» وهو أن يَبْسْط نو به ويُصلَ عليه توقياً 


)١(‏ «القواعد الكبرئ» (59:1؟1-:356). 

(1) وهو الذي قدّمَه إمام الحرمئن» وعلَّلُ بأنَ الصلاةً هي العبادةٌ اللقصودة» والشرائط لا تجبُ لاء 
فلا ينبغي أن يحل بالأركان رعاية لشرطء ثم العزي لا يزول كله بالقعود. وحكى عن شيخه 
أن المصل يتخيّر في إقامةٍ الصلاة على الوجهين جميعاً. انظر: «نهاية المطلب» »)37١8 :١(‏ ولتهام 
الفائدة انظر: (روضة الطالبين» .)١77:1(‏ ْ 

(؟) «القواعد الكبرئ» .)76٠١ :١(‏ 


اب سي سس سيت سب ييح الثوالة امام 


قوله في الفصل المذكور: «الفصل الخامس: فيما يتساوى من حقوق 
العبا فتَخيْدٌُ الكلّف فيه(" جمعا بين المصلحّّنء وفعاً للضر ورين "“. وله 
أمثلةً) إِلْ قوله: «ومنها التسوية بين الزوجات في القَسْم والنّمَقات)20. 
يُقَالُ فيه: ما ذكره من التسوية بين الزوجات ف التّفقاتِ مراده: أنه لا 
يَنْقصٌُ واحدةً عن النفقة اللائقة ثقة بحاله وبحالٍ كلّ واحدة منهنء وألَا يَمْتَنمَ 
من أن يحص واحدةً بأكثرٌ من النفقةٍ اللائقة» ويَقَتصِرَ في واحدة عل النفقةٍ 


اللائقة. 
و 5 وى 
وقولّه بعد ذلك: «وكذلكٌ التسوية بين البائع والمشتريء في الإجبار عل 
قيض العوضين)47). -س 


18 فيكو التمر مكنا 

قولّه في الفصل المذكور أيضاً: «الفصل السابع: فيا يُقَدُمُ من حقوق العباد 
عل خض ارب نا مين فق دنياهم : وله أمثلة) إلى قوله: اومتها نك الصلاة 
والصيام وكل حَقّ يجب لله عن القَوْرِ بالإلجاءِ والإكراو»”». 

يقال عليه: ما ذكّره مِنْ تَرْكِ الصلاةٍ بالإكراو» مُرادُه تَرْكُ الأفعالٍ 
الظاهرة» وإلا فالإكراةٌ عل إجراء الأركانٍ على قَلبهِ غيرٌ تمكن. وما ذكرَه مِنْ 
)١(‏ في «القواعد الكبرى»: «فيه المكلّف). 
(؟) في "القواعد الكبرئ»: (إِذْ لا فرق بين المصلحتين» ولا بين الضرورتين». 
(") «القواعد الكبرئ» (1: 67؟7). 


(؟ )المصدر السابق :١(‏ ؟67؟7). 
(6) المصدر السابق :١(‏ ه8؟). 


يي 22225225522995 صواااااااالالللمظْب بي ا 
رك الصوم بالإكراءء جار على أحدٍ القَولَين الصائر إلى أنه لا يُمَطِرٌ بالإكراه 
وهوالذي صَحَّحه النواويٌ» وهو المذمّبِ() 

قولّه في الفصل المذكور: «الفصل الثامن: فيه املف فيه من تقديم 
حُقوق الله عل حقوق عباده. وله أمثلة: أحدها: إذا مات وعليه ديونْ وزكوات. 
فإن كات نصٌبُ الزكوات باقية» قدّمت الزكوات؛ لأنّ تعلقها بالنتضب يُشْبهُ 
تعلق ص 0# 


الشركة. 


عير 


عس 


صحٌ أنها على بالمال تعلق 


وقوله: «وإن كانت تالفة» فمن العلماء مَنْ قَدَءَ الديون» إلمْ قوله: 
ب اي الزكوات نظراً إلى رجْحانٍ المصلحة في حقوق الله وهذا هو 
المختارٌ لوجهّيْن: أحدّهما: قولّه عليه الصلاة السلام: «فَدَيْنْ الله أحقٌّ 
بالقضاء» © 


يال عليه: ما استدلٌ به لا اختاره من الحديث المذكورء ذْكَّرهُ للاستدلالٍ 


جَمْعٌّ من الأصحاب وغيرهم. ومَنْ نَصَرَ غير 22 ما اختاره. أجاتَ 0 ظ 
الخوو اي 


)١(‏ لأن حَكْمَ اختياره ساقط بخلاف مَنْ أكل خوفاً على نَفسِه فأشْبه الناسي» بل هو أولى منه لأنه 
تخاطبٌ بالأكل لدَفْع ضرر الإكراه عن نفسه». أفاده الشربيني في «مغني المحتاج» (7: /18). 

(؟) «القواعد الكبرئ) .)١65:1(‏ 

(5) العيدو ا لجائق 852 )يديك تكو اله لد التعلة »اف الصعيحون. 

(5) بِياضُ في الأصل بمقدار نصفي سطر. 


قوله في الفصل الثامن أيضاً: «امثال الثاني: اجتماعٌ الحجّ والديون على 

ليّتء فونهم من يُقَدَمُ الحبج) إل أن قال: «ومنهم مَن ِقَدَمُ الذي ومنهم من 
05 وَحِدَمَنْ يحج بالحضّة(2". 

يقال فيه: الأصحٌ الأولء تَقْدِيمٌ الحج0". 

وقولّه: «المثال الثالث: إذ اجتمعَ عليه يسراية”" العبق مع الذيون» ففيه 
الأول؟» والمختارٌ تقديمٌ سراية العِيْقٍ لما ذكرناه في اجتماع الدِيونٍ 
والزكوات)20'. 

يقال /١4[‏ ب] عليه: ما ذكرة ون رباد الأقوال في الصورة المذكورة. 
لا يصح. بناءً على أن السّرايةَ تحصل بِتَمْسِ الإعتاق؛ لأنَّ محل 000 أن 
يتمع ذلك في الشّركة. وإذا كانت لسرا" نمس الإعتاق» صارَ ارم 
آدميّ» فلا معنى لرَيانٍ الأقوالء نعم إذا قلقاة إن الشرارة لا خضل الأباداء 
القيمة» فإذا أعتقّ أحد الشريكئن نصيبه» ثم مات؛ واجتمع ذلك مع الديون. 
فلا يبِعْدٌ جَرَيانَ الأقوال. 


)١(‏ «القواعد الكبرئ» :١(‏ لاه ؟). 

(؟) وهو الذي جزم به به شيخ المذهب في «روضة الطاليين» (5: 195) وعبارثه ثمّة: «أما حَجَه 
الإسلام فمّن مات وهي في ذَمتِه» قُضِيت من رأس ماله وإن لم يوص بها كالزكاة وسائر 
الديون». 

(") في «القواعد الكبرى»: ١حقٌّ‏ سراية»). 

(5) في «القواعد الكبرئ»: «الأقوال». 

(6) «القواعد الكبرئ» :١(‏ /ا76). 


اوه 
[فصلٌ في باب عليه من الطاعات] 

قوله في الفصل المعقود لما يُئابُ عليه من الطاعات: «الواجباثٌ أقسام: 
احذعا ما تَمبّرَلله بصّورته» فهذا يُدابٌ عليه مهما قَصَدَ إليه: وإن م ينو 
ال 02000000 

يقالُ فيه: قَضْدٌ الفعلٍ فيما تَمِيِّرٌ إل الله بصورته دون قَضْدٍ القَرَْة 
تغييرٌ الصّوّرء والظاهرٌ أنه يلرّمُ مِنْ قَضْدٍ فِغْلِه يِه اقرب ومن ثَمّ كان 
الأصحٌ: أنه لا يُشْترَطُ الإضافة إلى الله تعالى؛ لأنَّ العباداتٍ لا تكون إلا لله 
تعال» فليِتأمُل. 

قولّه في القِسْمِ الثالثِ من الفصل المذكور: «وكذلك لايُثاتٌ عل تَرْكِ 
العصيان إلا إذا قَصَدَ بذلك طاعة الديان» فحينئذ يات عليه» بل لو قصدٌ 
الإنسانٌ القرْة بوسيلة ليست بقربق لا يُنابُ" عل قَضْدِه دون فِعْلِ كمَنْ 
قَصَدَ نَوْمَ بَعْضٍ الليلٍ ليتقؤى به على قيام ب تقيته70"). 

قال عله ظاهر هذا: أنه لا يئابٌ عى النوم المذكورء وهذا قد ينازع 


فيه قول معاذ رضي الله عنه: «إني لأحتسبٌُ نَوْمّتي كى) أحتسبٌ قَوْمَتي 6# 


)١(‏ «القواعد الكبرئ» :1١(‏ /اه؟7). 

(؟) كذا في نسخة البلقيني» وعليه دار الكلام في الاعتراض»ء والذي في 5 الكبرئ»: 
«لأَمِيب) وهو الاشبه بالصواب. 

(") «القواعد الكبرئ» (1: /76). 

رفو جزااين نتي بطري ار ال السرم أعريبد بازع ان افاي جلي 


امم يي ب ب بيس لل انام الساة 


[قاعدة في الحوابر والرّواجر] 


قوله في القاعدة التى في الجوابر والزواجر: «وقد اختلِف في بعض 
الكفارات؛ هل هي جوابرٌ أو زواجر؟ فمنهم من ججعلها زواجرٌ عن العضيان؛ 
لأنَ تفوت الأموالٍ وتحميلَ المشاقٌ راد زاجرٌ عن الإئم والعُدُوان» والظاهرٌ 
أنها جَواير؛ لأنّا عباداتٌ وقٌرباتٌ لا تصحٌ إلا بالنيات. وليسّ التقدّبُ ت إلى الله 
تعال زاجراً)(). 

وما ذكرومن أن الكقارات وار لا زواج معللذ لهدرانا غيادات: قد 
ذاه قوله م جما أي اموا لقثو لصَبد وَل خم اه 
أوَ كمه طَعام مَسَكينَ أَوَ عدلٌ دَلِكَ صَِاما لبِدُوفَ وبال ل أو [المائدة: 46]ء 
وهذا رَّجْرٌ ومِنْ حملةِ ما تَقدّمَ: الصيام. 

إن قيل: إنما حكيل الشيخ الخلاف في بَعْضٍ الكفّارات» وهذا يَقَتضو 
أن بَعْضّها زواجرٌء ومنه ما ذكرٌ في الآية. 

قلنا: لكنّه أخدَّ الدليلٌ عاماًء فاقتضوا أن كِمَارَهُ عِنْدَهِ من قبيل الجوابر لا 
من قبيل الزواجر”") 
3 أبي موسى ومعاذٍ إل اليمن برقم :)574١(‏ ومسلم, كتاب الجهاد والسَّيره باب في الأمر 

بالتيسير وترك التنفير برقم (1071) من حديث أب بردة رضي الله عنه. 

.)717 :1١( (القواعد الكبرئ)‎ )١( 


(1) انظر «الفروق» للقراني :١(‏ 479 ) حيث عقد فرقاً بين قاعدة الزواجر وقاعدة الجواير» استمدٌ 
فيه كثيراً من كلام شيخه ابن عبد السلام. 


قولّه فيها أيضاً: «فَأمَا الجوايرٌ المتعلقة بالعبادات» فمنها جَرْدْ [5؟/أ] 
الطهارة بالماءء بالطهارة بالتراب)10؟. 

يقال عليه: في تَسُّمية هذا جابرا(" تَظر» بل هذا بَدَلء وقد تكّرّر من 
الشيخ في هذه القاعدة أمثلةٌ من الأبدالٍ يُسميها جوابر» فلعَلٌ هذا اصطلاحٌ 
له. ولكَ أن تحمل كلامه هنا علا ما إذا كان الترابُ مُعْمَّلاً كما في الجبيرة 
زلخوها 

قولّه: اومنها: جَْدُ ما فات بِالسَّهِو من ترتيب الصّلاة)0" . 

قال شيحُنا(»: هذا غيدُ صحيح» فالترتيبُ الفائتُ لا يَجْبَرُ بسُجودٍ 
السّهُو؛ لأنه رُكن, والأركان لا تُجْيَرَء وإنما يجب تداركهاء وإنما الذي خْيرٌ 
الزيادة الحاصلة بتداركُ ركنء كا في تَرْكِ سَجْدةٍ واثنتئن وثلاثِ إلى سَبع) 
عل ما هو مُقَرّر في موضعه. وكان الأول أن يقول: ومنها جَبْرٌ ما فات 9 
الأبعاض بالسَّهُوِ””. 


قوله: «ومنها: جَرْدْ القبّلة بصَوْب السّفر»7). هذا أيضاً بدل. 


.)555:١1( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

(0) في الأصل: «جابر»» وهو لحن. 

(*) «القواعد الكبرئى» (1: 5515). 

(5) يعني السّراج البلقيني. وقائل هذا هو محمد بن يحبى الكرماني مستملي «الفوائد» من شيخه 
ك| سبق بيائه. 

(5) وهي سيّةُ أبعاض مذكورة في مظاخها. انظر: «مغني المحتاج» (1: /47). 

(5) «القواعد الكبرى» .)5515:١1(‏ 


51 


الفوائد الجسام 


قوله: «ومنها: جد جبر الصوم في > حَقٌ الشيخ الكبير بِمُدٌ من الطعام»(©. 
هذا بدل. 

قوله: «وكذلك جَبْرٌ الحامل والمُرْضع بالفدية لما فاتهما من أداء 
الصيام)7"". 

الول يريا از دريل إ إرجا الينيا بم التقياء 

قوله فيه أيضاً: «(كها جين رَتَ . ب الذَّيْنِ على أَحذِ مال اعترف بأنّه حرام؛ 
وفي هذا أبضاً بُْنٌ وإشكال»©». 

صورته: أن لا يُوافقه المديون على أنه حرام؛ ومَعْن الجَبْر: أن يُقالَ 
لربٌ الدين: إِمَا أن تأخدَّ وإما أن تُبْرئّ» ولا يُعْدَ ولا إشكال؛ لأنه لا يئر 
َوْلُ رَبُ الدين: إِنّه حَرامٌ في حَقٌ المديون. 

قولّه فيه أيضاً: «الحالةٌ الثانية مِنْ تَعذَّر رَدٌ الأعيان: أن تكونَّ العينّ من 
ذوات القِيّم كالشاة والمعير)7؟). 

وهذا بعيد ويد كلى واحدٍ با اله في القيمة» قال الشيخح: فالأصحٌ 
رد الل من حيث الصورة. 

قوله: اوقا بعض الغُلماء يبد كل شيء : ْله من حيث الل وإن 
تفاوتث أوصائٌه. وهذا إن شط النّساوي في امالية فقّريب وإن ل بُشْكَرَط 
)١(‏ «القواعد الكبرئ» (751:1). 
(0) المصدر السابق (1: 7554). 


(9) المصدر السابق (1: /7"1). 
() المصدر السابق (7"1/:1). 
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التصن المسحقق 

5 58 ع اس _- ٠‏ لل ماه 5 ور سه 
اللاو الو 0 بأكثرٌ من قيمته ظلمٌ لغاصبه. وجيره 
بدون قيمته لم مالكه بها نقص من ماليته)7'. 


فيَقبلُ هذا القائل با ذّكره الشيخ؛ أن يقول: يضْمَنُ كل بوذله من حيتٌُ 
الصورة بِسَرْطٍ التساوي في الماليّة» أو الزيادة على قيمةٍ المُتَْفٍ بدليلٍ 
العرضر 00, 

وله فيه أيضاً: اوقد ذكر بعض الأصحاب: أن الشريكٌ إذا هَدّم الجدار 
[المشترك ]240 أَجيرَ على إعادته)””". 

إ3 الكل من تحيث الضورة::وشاهدة العرض © 

ل ا عت المُحرّمةٍ كمنافع الملاهي والفروج المحرّمةٍ 
واللمس والمسٌ والقبلٍ والضّمٌالمحرّم؛ فلا جر هذه امنافع احتقاراً لها» إل أن 
قال: افإن استوفاها(" بَِيْرِ حَقّ ولا ممطاوعة من ذي المنفعة. فلا يحبر 
فى 6ه إلا آم مَهْرَ]90 المزن بها كُرْهاً أو بشبهة. ولا يحبر رونل ذلك في 
اللُواط؛ لأنّه لم يُتقوّ ل َأَنْبّه القجَل)2». 
)١(‏ يليه في «القواعد الكبرئ»: «ونأيّ عن الصواب». 
(؟) «القواعد الكبرئ» فسن 
(") كذا في الأصل. ولعل الصوابٌ: «العوّض» بالواو. 


(4) زيادة من «القواعد الكبرى». 

(0) «القواعد الكبرئ» (7514:1). 

(7) كذا في الأصل. ولعل الصواب: «العِوّض» بالواو. 

(0) في «القواعد الكبرئ»: «فإن استوفّ شىءٌ منها». 

(8) سقط ما بين المعقوفتين من الأصلء واستدَّرِكَ من «القواعدٍ الكبرى». 
(9) «القواعد الكبرئ» (5159:1). 
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ما ذكّره في لواطٍ الغلام. أمَا لو وطئَ جارية في دُبُرهاء فإن ذلك محر 
بمثل المثلء ولك أن تقول: وَؤّْءْ(') أن في دُبرها لاه يُسَمَىْ لواطأء فلا 
حاجة لذلك 51١؟/‏ ب] ولكن لا بأس بالتنبيه عليه. 

قوله في الضرب الثاني: «أن تكونّ المنفعة مُباحد مُتقوّمة). [إ1 قوله]”". 
«وأمًا الأنضاعٌ فإنها 2 ف العقود الفاسدة والصحيحة. وي وطء الشيهة 
ووَّطْءِ الإكراه بمُهور الأمثال»©. 

لهال الصحيحة أذاركوة المنسكر ا قاميل ا انا إذ] كان سينا فاه 
يَضْمَنُ بالمستى. 

قوله فيه أيضاً: «ولا تي تَضمَن!*) الأبضاع إلا , بعد صحبح أو فاسد)(. 

0 أن يكون ع1 النكاح 0 وَعَقَد الصٌّداق فا مدا فإن كان 
عقدُ التكاح هو الفاسد فإنه لا صَمانَ قَطعاًء إلا أن يَسْتوف المنفعة فيَضمن. 

قولّه فيه أيضاً: : #والفرقٌ بون منافع الأبضاع وسائر لمنافع الفائتة تحت 


الأيدي العادية 3 القليل من المنافع ب يحبر ر بقليلٍ الأجر وحقيرها. وضمان 
الأبضاع بمُهور الأمثال»220. 


)١(‏ في الأصل لفظ غير واضح ولعلّ الصواب ما قَدَرْيُه. 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(") «القواعد الكبرئ) (1: 1759-:/7307). 

(5) في «القواعد الكبرئ»: «ولا تجِرٌ منافغ». 

(6) «القواعد الكبرئ» .)777١:1(‏ 

0) المصدر السابق (778:1). 


ا ل ال اش لم كي 

فائدة: عرق بين منافع الأبضاع وسائر المنافع الفائنة تحت الأيدي العادية 
رق آخر حسن» وهو أن الأ كتإ جم منافع الأنضاع الفامة 
لابالكتدعنيا وم جر عادة بخلافٍ ذلك» بخلافيٍ سائر المنافع» فإنَ 
العادةَ جارية بتشوفٍ مُلّاكها إلى ما يحصل منهاء فجُرث. 

قوله فيه أيض(): دية المسلم» والمجوسية لنصفه"”"". 

قوله في النوع الثاني: «ما يقَعُ زاجراً من الفصلٍ المذكور: كالكفضاراتٍ 
الزاجرة عن إفسادٍ الصو 1 وإفسادٍ الحجٌ وإفسادٍ الاعتكافٍ والظهار)»0©. 

ما ذكرهُ الشيخ من أن إفسادَ الاعتكاني يُزْجَر عنه بالكفارة سَبَقَ قلمُه 
وليس في إفساد الاعتكافٍ كفارة. 

وقوله: «والظّهار». عطفٌ عل إفساد. التقدير: وكالكفارات الزاجرة 
عن الظّهار. 

وقوله فيه أيضاً: «الضربٌ الثاني: ما يحب 247 زاجرها عل فاعلها»"”. 

يوضّحٌ الشيخ مراده بقوله: يبٌ الحدّ على القاذفء والقطعٌ على السارق؛ 
وأنه يحازء والتحقيقٌ أنه حقيقة» والواجبٌ علا الأئمّة إنا هو الاستيفاء» وسيأتي 
لذتك هزر يدسات: 


)١(‏ بِياضُ في الأصل بمقدار ثلاث كلمات. 
' (؟) كذافي الأصل. 
(") «القواعد الكبرئ» (751:1). 
(5) في «القواعد الكبرى»: ما لا يجب». بزيادة «لا». 
(0) «القواعد الكبرئ» :١1(‏ 7581). 


قوله فيه أيضاً: «فإن كانتٍ الجناياث على حقوقٍ الناس» لم يَجرْ للأئمة : 
و الحكَام إسقاطها ! إذا طليها مُستحقها(0). 

ما ذكره فيا إذا كانتٍ 2...7' بجنايات على ححقوقٍ الناسء من أنه لا 
يجوز للأئمة إسقاطهاء فيه وَجْهُ مُرجح. 

قوله فيه أيضاً في مثا الثاني من الضرب الثالث: «فإن رجّعوا - أي 
المُغاة_إِلْ الطاعة كمفنا عن قَثَلِهِم و قتالهم؛ و هذا رَجْرٌ عن مَفْسدةٍ لا إِنْمَ 
فيها)0". 

ما ذكّره من أنه لا نم في مَفْسَدة الب عحله إذا قَويَثْ صُبْهمهُم!4)» إن 
َعْفَتْ وهم مُْمرفون بصَمْفِها فهم آيمون. 

وله في [١/أ]‏ «المثال التاسع» منه: قتا أهلٍ الكتاب إل أن يُسَلموا أو 
يُودُوا الجدية)20©. 

مُرادُهِ بذلك: أن يَعْتقِدوا عَقَدَ الجزية» وكأنه قعل ذلك وفاقاً لقوله تعالى: 
#حقَّ يعطوأ ألْحِريَةَ © [التوبة: 9؟]. 

قولّه في «المثالٍ الراب م عَشَرَ ا منه أيضا: «وأما الزواجرٌ عما تَصِرَّه2'0 من 


.)587 :1( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

)١(‏ بياض في الأصل بمقدار ثلاث كلمات. 

(9) «القواعد الكبرئ» :1١(‏ 787). 

() حتئ أصبحت تأويلاً تملا في الخروج علن الإمام. وهو أحد ثلاث شرائط يجب توقرها في 
البغاةٍ حتى يثبت لهم كم البغي. انظر: «التهذيب» للإمام البغوي (1: 71/8). 

(0) «القواعد الكبرئ» :١(‏ 7/817). 

(1) يعني ما مضى منها وانقضئ. 


النص المحقق ل سس يبيب ل فح | ؟ 
الجرائم التي لا تسقطٌ عقوبتُها إلا باستيفائها أو بعَفْو مُستحقهاء ويجبُ إعلامُ 
مُسْتَحقّها بأسبامها”'2 فلها أمئلة» إل أن قال: «المثال الثاني: القصاصٌ في 
النفوس والأطراف. وبحب على الجاني إعلامٌمُستّحه به ليستوفيه أو يَحْفُوَ عنه 
وإن وقعَ ذلك عند الحاكم فيبغي أن محر جرح عل الخلافٍ في وجوب الإعلام)”"". 

يقال فيه: ذكروا من الأعذار الرصة في تَرْلكِ الجماعة نوبة! 00 
تركها إك غيب زمانأء وهذا قد يُناني وجوبٌ الإعلام؛ ويمَع نهم وجوبٌ 
أن يُعلمّه لوكيله مع التغيّب رجاء العَفُوه هذا ما يتعلق بالجاني» وأما الحاكم 
إذا وق عنده ذلك» فالمختارٌ أنه لا يجب الإعلامٌ عب الحاكم َزماء ولا يخرج 
عن اللثلاق» والفرق ييه ونين القَذْفٍ: أن القَذْفَ اننّهكَ فيه عِرْض المقذوف 
عند المحاكم» » بخلاني الاعترافٍ بقَتَلٍ ونَحوه. 

قولّه فيه أيضاً: «المثالٌ الثالث: إذا سرقٌ مال إنسانٍ سَرِقٌ ُوجبةً للقطع. 
م يِب عليه الإعلامٌ بالسرقة إلى قوله: «وإن كان المسروق باقيا يردا 6 أو 
وكّل مَنْ يردُهُ من غير اعترافٍ بسرقته» ولا يُوكُلُ مع القذرة على الردٌ بتفسِه 
إِذليْسَ له دَفْعٌ الَعُصو ب إلى غير مالكه إلا إلى الحاكم وأمثاله2". 


)١(‏ في الأصل: بأسبابهاء وهو موافق للمطبوع؛ وكتب الناسخ في الهامش: بإيجابهاء ووضع عليها 
رقم (7)) بمعنو أنها في نسخة أخرئ كذلك. ظ 

.)7584-17/17" :١( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

(؟) النوبة: المصيبة» ووردت في مغني المحتاج ص 917 : امقر ل جز كه إن نحي امال 

(4) في «القواعد الكبرئى): اردّه). 

(0) «القواعد الكبرئ» :١(‏ 7585). كن ردك بع جح عن الفودو يار إل الاللف عالت 
يخرح بالردٌ إلى وكيله. انظر: «كفاية الأخيار» (1: .)5١7‏ 
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يقال عليه: له دَفُمٌ الملخصوب إلى عبده مع القَدْرةِ على الردٌ؛ لِيُسَلَمه 
لالكه؛ لأنَيدَ عند كيده» وفي مَنْع التوكيل مع القّدْرَّة تظر. انتهىا. 

قولّه فيه أيضاً: «المثال الرابع: د قَطع الطريق إن عحضَنا الله تعالق. 
فهو كحدٌ السّرقة»» إلى قوله: ١وإن‏ جَعَلْنا فيه مع تَحتَمِه حَقَاً للآدميٌ» وجب 
إعلامّه به)20. 

يقال عليه: ما ذكَرهُ في حَدٌَ قَطع الطريق, محل أن يكونً قَثلا 

قرلة ون مستفعاة هما بن فعا الهو روه » والطريقة يل 
في التغليب”" ما هو قَبّْلَ القصاص وقَبْلَ ا حدّء ولك أن تقولّ: يجبُ إعلامه 
لا و 0 
قبل القذْرةٍ سقط ما يتعلّقُ بحَنٌّ الله تعال, وبق ما يتعلّقٌ بحقٌّ الآدمت 20 

فونه يفك ذلك «وأما الشهودٌ على هذه الجرائم, فإِنْ تَعلَقّ مها حقوقٌ 
العباد لزتتهم أن يَشهدوا بهاء وأن يَُرفُوا بها أرباتها»9). 

لغاليعلية الختاز انه لا حت ع الشهوة انيد فوا نا أريانا. 

قولّه بعد ذلك: «فإن قيلّ: إذا عَلِمَ الشهودٌ أنَّ الزاني قد تاب من الرّناء 
وصَلَّحَتْ حالةُ بحيثٌ يجورٌ [طُم]”* تركيثه. فهل لهم أن يَشْهدوا [1؟/ ب] عليه 


.)5815 :١( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

(0) في الأصل: «التغلب» ولعلٌ الصواب ما هو مُثبت. 
(9) انظر: (التهذيب» للإمام البغوي (ل!: ٠7"‏ 5). 

(5) «القواعد الكبرئ» :1١(‏ 786). 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من «القواعد الكبرئ». 


ا ل سس سيي يجي ريز ١١‏ 
بالرّنا بعد ذلك؟ قَلنا: إن أسقطنا الحدّ بالتوية ل تحر الشهادة» وإن بَقَيْنا الحدّ 
مع التوبة جارّتٍ الشهادة)''". ظ 

يقال عليه: ما أجابَ به من أنَا إذا أسقَّطْنا الحدّ بالتوبة لم تسَجُز الشهادةٌ 
يُستثنل منه فَرْعٌ حَسَنْء وهو ما إذا قذقّه قاذؤف. وآلَ الأمْرٌ إلى أن يَسْتوفّ منه 
حو لتقي ننه قوز الكتهادة د نامهذ وإ أسسقطنا نقد والتونة لات لشارط ف 
المقذون أن يكون عفيفاً عن وَطْءِ يح به*"2» فلو لم يِجْرْ للشهودٍ ذلكء وال حالة 
هذه أدّى ذلك إِلْ استيفاء حَدٌ لا يُسُتوف لَمَقَدِ شد طه. 

قولّه بعد ذلك: «فإن قيل: ما معنو قول الفقهاء: وجب عليه التعزيرٌ 
والحد والقصاص؟ قلنا: هو تجار عن وجوب مكينه من استيفاء العقوبات)0". 

يُقالُ عليه: بل هو حَقيقة» وقُرّقٌ بين الحدٌ وبينَ استيفائه با تَقدّم. 

قوله بعد ذلك: «فأما أمانات الرتٌ فكاستئانه الآباء والأوصياء على 
أموالٍ اليتامى)7؟). 

تقال عليه : آقانات الأوصيا دبا نكما ن الرضي لأ باسعمنان الت 


١ 


انتهى . 


)١(‏ «القواعد الكبرئ» :١(‏ 586). ظ 

(0) لأنّ شرائط إحصان القَذْفِ خمسة: الإسلام؛ والعَقْل والبلوغ» وال حريّة» والعِفَةُ عن الزناء فلو 
قذف ذْمَياً أو صا أو مجنوناً أو عَبّْداً أو شخصاً قد زنى مره لا يجب الحدّ عل قاذفه» ولكن 
رق للأذى. انتهئ يتصرف من «التهذيب» للبغوي (/1: /75). 

(*) «القواعد الكبرئ» (1: 185-17/826). 

(5) المصدر السابق (585:1). 


11 ل ب بي ب سك الفهوائك الجسام 


اتير 8 7 
قوله في الضرب الثاني من الحُقوقٍ بعد روب تقدّمت في الفصل: 
اوقد يُعْذْرٌ الب [سبحانه]''' مَنِ اشتدّت شهوثه. وعلبَنهُ نفسّه على المعصية: 


ما لا يعذر مَن خف . (؟) 5ه 20 


قال علد لذ نقال وله لا كر فقي ولك غيذة الشسهوة تيد تيد تنا 
ولو عدت ما أقِيمَ عليه مُوجبُ المعصية فتمل ولكن مراته: أنه مهدو مد 
حيث الداعي» لا من حيث المعصية يما سُنْبيئه 0 90 

قولّه بعد ذلك: ا «إِنْ آخرّ مَنْ يخرج يمن النار. 


و رم 


يعاهل رد به اذأ أعطاه سَؤُله يا يسأله» ل أن قال: (وربه به يُعلره))47). 


يقال غلية: ما استدل به من قوله وكله: (ورنه يُعْذده)(0 لا يتوج :مد 
حيث إِنْه لاايصحٌ الاستدلال بأمور الآخرة على أمور الدنيا. 

قوله بعد ذلك: «فإن قيل: كيف رُجرَالحنفي بالحدٌ عن شرب النبي مع 
إباحته)؟ قلنا: سباع لهى وإنما هو خط بش د 

يقال عليه: ما أجابّ به من كَوْنٍ النبيٍ ليس بمُباح للحنفيّ فيه تَظر؛ 


)١(‏ زيادة من «القواعد الكبرئ». 

(؟) في «القواعد الكبرى»: اخفّت). 

(؟) «القواعد الكبرئ» (1: 7589). 

(:) المصدر السابق (1: 5/89). 

(0) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (7”844) ومسلمء كتاب الإيهان» باب آخر أهل النار خروجاً 
برقم (185) من حديث عبد الله بن مسعودٍ رضظى الله عنه. 

1 .)59٠ :١( «القواعد الكبرئ»‎ )5( 


النص المحقق -------------------- سس سس يب سبي ف ١‏ ؟ 
و 0 
صا َف إليه صا يله بيه عل وجب يك عله بض 
اعتقاده. انتهىئ. 


قولّه بعد ذلك: «فإن قيل: كيف تقطعٌ يد دِيتها حمسونَّ من | لإبلٍ أو 
مُسمةٌ دينار رّبع [1/1] دينار أو بِعَضّرةٍدراهه<7'؟ قلنا: ليس الرَجْرٌ عا أحَذه 
0 در عن تكريرٍ ما لا يتناهئ من [السرقة](" المفوّنةٍ للأموالٍ الكثيرة 
الى لاأضايط قانواو قرط الشرع فينساب الثرالا مال عطي لضافت 
أموال الفقراء»0©. 
يقال عليه: فا شَرَطّه الشارعٌ في نصاب السَّرِقة رُيُعُ دينار مُعَوتٌ لا دوه 
من أموالٍ الفقراء كثمُنِ دينارٍ ونحوه. وقد أجاب القاضي عبد الوهاب7؟» عن 
هذا السؤال بأنّ اليد لما كانت أمينة بِاَتْ ثّمينة» فلما خانّتْ هانت نت”*» وللناس 


)١(‏ يليه في «القواعد الكبرئ»: «ى| قال أبو حنيفة». 

(؟) السرقة» ساقطةٌ من الأصلء وهي زيادة من «القواعد الكبرئ) 

(*) «القواعد الكبرئ» .)591١:1(‏ 

(5) شيخ المالكية في زمانه أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي (ت 477ه) 
تفقه بابن القصَّارٍ وابن الجلاب وغيرهما من كبار أصحاب الإمام الأبهري» ودرس الأصول 
والكلام على الباقلاني» وله في المذهب تواليف نافعة منها: «المعونة» و«التلقين» و«اللإشراف". 
له ترجمة في "تاريخ بغداد» »"١ ١(‏ و«ترتيب المدارك) للقاضي عياض (/: 0)). 

(5) المشهورٌ أن القاضي عبد الوهّاب قد رد على المعرّي حين قال على عادته في التشكيك: 

يد بخمس مئين عسجدٍ وَوِيتٌ مابالها قَطِعَت في رُبْع دينار 


فأجابه القاضى عبد الومّاب بقوله: - 


ب جححببب سح الفهوائك الجسام 


أجوبة عن هذا السؤالٍ غيدُ ما ذكرّه الشيحٌ ليس هذا موضع بَسْطِهاء ان: 
قوله بعد ذلك: «ول أقِفْ على الَفْسَدةٍ المقتضية لرَّجْم الثيّب الزاني» وقد 
قيل فيها ما لا أرتضيه)(7". 
يقال عليه المسدة المقتضية لرَجم اليب الزاني مل ة اخختلاط الأنساب 
الى لو تركتة أَدَّتَ إل امار 2 إعدامٌ نَفْسِه 5-000 
لآنه لما كان صَرَرٌ هذه المفسدة ة لا يخقَص بواحدء بل يعم ناسب أن يقتل؟! أن 
يستعيد كل أحدٍ وهو الرّجمء ول يتل البكرٌ تخْفيفاً عليه؛ أنه لم يجْعل له رثبَة 
الكمال. انتهئ. 
قوله بعد ذلك: «وكذلك الفسدةٌ المقتضية َمْلٍ الرّبا من الكبائر» م 
أقف فيها على ما يُعْتَمدٌ عل مثله. فإنّ كَوْنَهِ مطعوماًء أو قيمةٌ للأشياء» أو 
مُقَدَراً لا يتقتضي تفده عظيية: يكون من الكبائر لأجلها)”". 
يقال عليه: بل المفسدة في الرّبا تعاطيه لمعصية تسْري في أموالٍ الناس 
غالبا ويَشْقٌ الاحترازٌ منها لو وقعَتء فعلية انتشارها وعمومها سَبٌَ(© 
جَعْلها من الكبائرء وقد لعن رسول الله َل الكل الربا وشوكله»40) الحديث: 
عر الأمانة أغلاهاء وأ خضكها 18 الخيانة فافهم 271 الباري 
قلت: لم أظفر بهذه الحكاية في دواوين التاريخ بهذا السياق» والمعروف أن أبا العلاء المعرّي 
قد مَدَح القاضى عبد الوهاب بقصيدةٍ باذخةٍ سارت مسير الشمس بين الأدباء. 
)١(‏ «القواعد الكبرئ» (1: 797). 
(3)المصدر السابق (7597:1). 
(*) في الأصل: سَبِباً بالنصب. والحادَةٌ ما هو مُْبّت 
(5) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (7809) والترمذي, كتاب البيوع؛ باب ما جاء في أكل الربا 
برقم (1707) وغيرهما من حديثٍ ابن مسعود, وقال الترمذي: حديثٌ حسرٌ صحيح. 


الى التق ببسي يي ب 71 
واختارٌ شيحُنا أن الذي يكونُ من الرّبا كبيرة إِنَّا هو ربا المَضْل لقوله في 
الحديث: «فَمَنْ زادَ أو استزادَ فقد أزيل)( إِذْ في الحديث أنواع 5 الرّباء ول 
كص بالذَّكْرِ إلا ربا المَضْلء لكنّ ظاهرٌ قوله: «لعنَ الله آكلّ الربا ومُوكِلّه) 
يض التعميمٌ» انتهئ. 
[فصلّ فيه تُشترط فيه الماثلة من الزواجر وما لا تُشترط] 

قوله في الفصل المعقود: «ما اشْتُرط فيه التماثل» في المثال الثالث: التساوي 
في العقول. إذا أُوجَبّنا القصاصٌ فيها لو اعتبرٌ التساوي, لسقط القصاص 
[فيها]('', ولا0) وقوف لنا عللْ تساوي العقول)7؟'. 

قال رضي الله عنه0": نصّ الشافعيٌ رضي الله عنه على أنه لا قصاصٌ في 
العَقْلء فتَعذّرَ الماثلة فيه انتهىئ. ْ 


ين 0 5200 ِ 
[فصل في بيان متعلقات حقوق الله عز وجل ومحاها] 
قولّه في الفصل الَحْقَودِ لبيانٍ مُتَعلَّاتِ حقوق الله تعالى [57/ ب]: «وأوَّلُ 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب برقم 2١6/17‏ وأبو داود» كتاب 
الببيوع» باب في الصرف برقم (0“59) والنسائي» كتاب البيوع؛ باب يبع البرّ بالرٌ 90: 37/5”) 
وغيرهم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وصححه ابن حبان (0016) وفيه تمام 

() زيادة من «القواعد الكبرئى». 

(7)في «القواعد الكبرى»: (إِذْ لا». 

(5) «القواعد الكبرئ» (595:1). 

(0) يعني الإمام البلقيني. 


2 2 1 7 

واجب بعد النظر. معرفة الله تعالمم ومعرفة صفاته. وهى شرط في حميع عباداته 

قال رضي الله عنه: يُسْتعِن منه الْمُميّرٌ فإنّ عبادته صَحيحة من غير أن 
5ُشترط فيها المعرفة» بل عد امُميرٌه يَصحٌ منه الحج, ولا يُتَصَوّرُ في حَقَه الُرفة. 

قولّه بعد ذلك: «وهي القلب أي: إذا صلحث بالمعارفٍ ومحاسن الأقوالٍ 
والأعمال» صَلَحَ السك كل بالطاعة ة والإذعان)9"'. 

يقال عليه: الإذْعانُ من الأفعالٍ القليية» ولعلّ الشيمّ أرادَ الانقياد 
الظاهر. 

قوله بعد ذلك: «والأعمال نافعة بجلبها لمصالح الدارين أو إحديه|”" 
وبِدَرْئْها لمفاسدٍ الدارَيْن أو إحديهم|)7؟'. 


يُقَالُ عليه: الطاعاتٌ نافعة لصالح الدارَيْنء أو لمصالح الها فقظ مد 


المنافق ونحوه. ولا سَصَرر كرتا نافعةٌ كلها لمصالح الآخرة دون الدَنْياء فلا 
نامث قرلة انار لحني 


.)791/:1( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (91/:1؟). 

(") كذا في الأصلء وهو وجه جائِر في «إحداهما» قال ابن سيده: «كتبوا إحديهه| وسويهن بالياء» 
لكان إمالة الفتحة قبل الألف إِلْ الكسرة». انظر: «المحكم والمحيط الأعظم)» مادة: #فخم). 
وإترى أو حيان الأندلسي أن «إحدى» تكتب بالياء فقط عند اتصاطا بالضمير. انظر: «همع 
الهوامع»: (؟: ©؟61). 

(5) «القواعد الكبرئ» (1: /91؟7). 


كت ااالست ئئئ ا 193 رن 
5 6" :لك :» عِ - لناشءة(1) ' ٠‏ /ل7) 
قوله بعد ذ 0 شئة”'' عن المعارف»)”!١.‏ 


والتوكلٍ والمحيٌوالمهَابة إل غير ذلك " 

قوله في النو «الراع والسترين؟ من «فالخوفٌ حاثٌ علا ترك المعاصي 
والمخالفات» والرجاء حاث عل الإكثار من المندوبات, وعلى كثير من 
الواجبات»)7". 

يقال عليه: بل هو حاث عل' كلّ الواجبات» انتهئ. 

قولّه فْ النوع «الخامس والعشرون»: «القصود والئيات»: «يجب عن 
المكلّفٍ أن بء َعْرْمَ على الطاعاتٍ قبل وجوبها.ء ووجود أسبابها»”؟". 

يقال عليه: يَكفي في ذلك عَزْمُه على امتثالٍ أمر الله تعالى في كل طائفة؛ 
ولايحبُ عل املف أن يعم قبل و فْتِ الظَهْرِ مثلاً على فِعْلِها إذا دخلّ وقثّها 
وَوُحِدَتْ شرائطّهاء وكذا القول في كلّ طاعة إنم| الواجبٌ العَرْمُ عل أن يكون 
ميثلا ىا قَدَّمْناه. 

قولّه بعد ذلك: «فإذا حضّرت العباداتٌ وجبّثُ فيها القصوةٌ إل 
اكتسايهاء والنيّةٌ بالتقرّبٍ إلى الله تعالى(*2». 
)١(‏ في المطبوع: ناشئة. وهو الأشبه بالصواب. 
(؟) «القواعد الكبرئ» (791/:1). 
(*) المصدر السابق .)”53١ :١(‏ 
(5) المصدر السابق (1: .)#91١‏ 
(6) كتب الناسخ في الحامش: «رب السماوات»» وكتب فوقها العدد(7) ب بمعنى أنها هكذا في نسخة 


أخرى. 0 


6 د سس سب الفهوائك الجسام 
أرادَ بالتقرّبٍ الإضافة إل الله تعال» والأصحٌ أنها لا تُشْترَط. 


قولّه بعد ذلك: «الإيمانٌ ينقسمٌ إل(): حقيقيٌ وحُكُمي, فالإيمانٌ 
الحُكْميٌ شَرْطٌ في العباداتٍ من أولها إلى آخرها»”. 

ما ذكره من شَرْ طبّة الإيهان الحكمي من أول العباداتِ إلى آخرهاء أرادَ 
الم ال يه ليذه إلا فالصبيٌ الم عا لأحد أصوله ليس 
الإبمان الحُكميٌ في حَنٌّ الأصل شّرْطاً في عباداتٍ الصبيّ؛ ولاغات دك 
ب 

قوله بعد ذلك: «وكذلك إخلاص العباداتٍ شر طني أ أوَّلا) 0" . 

يقال فيه: كَل ص تعرّض هذاء والظاهرٌ خلافه ومَعْن إخلاص العبادة 
أن يَمَحَضها لله لا ب دك غيرٌه فيها. 

قولّه بعد ذلك: «والغرض من النيّات تمبيرُ العبادات [18/ أ] عن العادات» 
أو تمر زنب العبادات»)9©». 

بلالناقة او قالة ار قي الفياذات تنضهها د انف ]| للا لكان اوه 
اشتمل الإحرامٌ بالحجحّ والإحرامً بالعمرة» وقد جعلّ الشيخ الإحرامٌَ بالحح 


- -في «القواعد الكبرئ»: «بالتقرب مها إلى رب السماوات». 

(1) العبارةٌ في «القواعد الكبرئ»: «واعلم أنَّ الإيهان والنيات والإخلاص ينقسم إلى». 
() «القواعد الكبرئ)» .)"1١١:1(‏ 

(*) المصدر السابق (11:1*). 

( )المصدر السابق .)"11١:1(‏ 

() زيادة يقتضيها السياق. 
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والفمرقاهن تاها فرعت فيه النة لتسير تن العاداتووفيه لطن 


قوله في «المثالٍ الخامس» من النوع: «لأنّ تطهير الحيوان بالذّكاةٍ كتطهير 
الأعضاء بالمياه)2"7. ظ 


يقال عليه: هذا فيه تَجَورٌ من جهة: أن النجاسة لم تَرِدْ عل الحيوانٍ 
المأكولٍ إلا بَعْدَ موته من غير دكاة» ولعلّه أراد أن الحيوانَ يحرم حتّى يُذك» 
فكأنه قال: لأن تحليل الحيوانٍ بالذكاة كتطهير الأعضاء بالماء9). 


قَوله في «المثال السادس» من النوع: «وإِنْ نوئ العيد أو الكسوفٌ أو 
الاستسقاء» فلايْدٌ من إضافتها إلى أسبابها لتمبيز رُتّبها عَنْ رتَبٍ الرواتب»7©. 

تقال فية ها ذكرو ين اندلا بذ من إضافة العرن والكس رن والاسسيقاء 
إل أستاياة إن كان مراذه أنه لذأ تن هه تعوت العتد الفط. والأفيم ب والكتبيرف 
بكسوفي”؟» الشمس والقمر ى) هو ظاهرٌ كلامه» ففيه نَظَر؛ لأن كلا من 


.)717:1( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

)١(‏ في الهامش ما ئَصّه: فائدة «ل يرد إِلّا الثاني» وهو نظيد قولمم: «دَبَحَ الحَمْرَ النينان والسّمْسُ) 
ذكره البخاري في «الصحيح). 
قلت: هو في ااصحيح البخاري»»؛ باب قول الله تعالى: «أِلَّ لك صَيْدُ لسر » [المائدة: "9] 
قبل الحديث (481 8). ومعنى الحديث أن الحَمْرَ يُطَهّرها ما يُوضَعٌ فيها من الملْح والسمك 
ثم تعريضها للشمس. 

(؟) «القواعد الكبرئ» (71:1). 

(5) في الأصل: اكدوق ةع ولع العنرات تنا هر مضع مزاغاة للسياق: 


3-105 لا #0 سس الم أت السام 


العيدين بميزانٍ'١‏ منه» وكل من الكسوفين مميزان به كذلك» وقد ب بين الشيخ 
رحمّه الله تعالى ذلك في العيدَيْن | سأي قريباً وإن ظهرت. 

فإذا أرادَ بإضافته الاستسقاءً إلى سببه» فإن أرادّ بالسّبب غوْرَ ماء العيون 
وانقطاع ماء ءِ الساء فيلو صلاة الاستسقاء لانقطاع ماء الساء أو عور ماء 
العيون» فهو بَعيدٌ جد بل لا تَعَينَّ له. 

قولّه في المثال المذكور: «والإجلال والخوف. والرجاء. والتوكل, 
والحيائ والمحبّة» والهابةه فهذه متعلّقةٌ بلله عزّ وجل» قَْبَةٌ في أنفيها. 
متميّزةٌ لله بصورتباء لا تف تف تفتقر إلى قصل يم يُمَيّرُها ويَجْعلّها قَربةَ فلا حاجةً في 
هذا النوع إلى نية تصرفه إلى الله تعالى» وكذلك التسببح والتقديسٌ والتهليل 
والتكبير»©. 

يقال عليه: ما ذكره من التُسبيح» فيه تَظّر؛ لاستعمالهِ في غير الله سبحانه 
وتعال كقوله: 

سُبُحانَ من عَلْقَمَةَ الفاخي () 

وينبغي في التكبير تفصيلء وهو أن يُقال: إن قَدّم اسم الجلالة كالله 
أكبر» فالأمرٌ ى) ذكّر الشيخ» وإلا كقوله: الأكبرٌ الله» ولا بْدَ مِنْ نيّة الذكر عند 
)١(‏ في الأصل: اتميّرين» في الموضعين وهو لحر”. 
(0) «القواعد الكبرئ» .)"1١5 :١1(‏ 
(©) للأعشئ في «ديوانه» ص ١197”‏ . وصدره: 

أقول لتقا حاكن فده 
قاله في هجاء علقمة بن علاثة. 


فض 


النص المحقق 
قَؤْله: الأكبر» وكذلك التقديسٌ أيضاً ينبغي فيه تفصيلء وهو أَنْهِ يحو اسمّه 
5 والأمركيا ار لشي وإن كان نحو قدَّستُ الله» فلا بد من يه 
لآنه يقال: قليتن الله روح حَ فلان ونحو ذلك. فَيُسْتَعْمَلُ في غير الله تعالى. 

قولّه في المثال أيضاً: «وكذلك نقولٌ في المعاملات: إِنِ امتازّ المقصودٌ عن 
غيره» فلا حاجة فيه0') إل ما يُميّزه فمن استأجرٌ عمامةً» أو ثوباًء أو قدوماًء أو 
سَيْفا أو بساطا لم يَحْتجْ حت تجح [1/ ب] إِلْ ذكر منفعته؛ لأنّ ضورئّه منضرفة إذا 
منفعبته مميزة7" لها)0"). 


يقال عليه: ما ذكَرةٌ الشيخ في العمامق» من أنه لا يحتائج إلى ذكْرٍ منفعتهاء 
فيه نر والأقربُ أله لا بد ِنِْكْرِ منفعتها؛ لأءها تمل في التعميم والشد 
والاّرَاِ وكذا ما ذكّرٌ في البساطء فإنّهِ قد يُستعمل في غير الفَرْس بأن يُوْضَعَ 
تَحْتَ إكاني داب أو سَرْجهاء أو رَخْل بَعيرِء فالأقرب تعن منفعته. 

وما ذكَرهُ من القاعدة مُسَلَم ولكن في هذين امثايّن َظرء فإ كتَ: 
والقَدُومُ يُسْتَعملُ بِحَدَّه وبرأينه للدقٌ ونحوه. فيتبخي أن 6 2 منفحته أيضيا. 
قن البطة ألما كانث تله القصودة كر من غرهاء وهو شي 
بصورته» فلا حاجة لذكْرٍ منفعتوء كالقَدُوم؛ إن متْفعَه الملقصودةً استعماله؛ دق 
وهي اككهق اسع فير انه أما اتعم ادير امه أ 0) ؤؤلة0© وأعف: 


)١(‏ افيه» ساقطةٌ من «القواعد الكبرئ». 

(؟) في الأصل: امتميزة)ء وهو تحريف. والتصويب من «القواعد الكبرى». 
(*) «القواعد الكبرئ» (1: 715). 

(5) الأوى استعمالّه بالفاء في هذا الموطن. 

(5) كذا ني الأصل. ولم يتبكن لي وَجَهَه ولعله من «قَلٌ الحديد». 


3330300-01 سس ببست الْقوائك اللجسام 


قوله بعد ذلك: «وكذلك كل : مَنّْ جارٌ له الشراغ لتَفْسه ولي و فَإِنَّه لا 
ينصرفٌ لغيره إلا بنيَّةٍ ميَرُهِ عن غَبْرِه لتفْسِه)(2. 

غر 0 ذلك ان تقترئ ب النامة ا سك قت فزن اورف بير نال 
الكل وقعَ الشراءٌ له» وإن نوئ تَفْسَهء نَصّ عليه””. انتهئ. 

قولّه بعد ذلك: «كالوصىٌ يّ الوكيل7؟»: فإنّْهِ يملِكُ الشراء له لتفسه ولموكله 
ويتيمه)27. 

يقال فيه: الأحسَن أن يَقَالَ: وتحجوره. ليشمل السّفيه. 

قوله بعد ذلك في الشَّرْبٍ الثاني: «وأمًا الصلاةٌ فَإنَّ) وجِبّت النية فيها 
لوؤجوب ترْتييهاء وإذا بطل أوها بطل ما ابي ج23 عليه ؛ فلم تجبٍ النية فيها 
لتميزها”" عن العادة, ونا وكبت لسترارتب العادة إن هرق التكبير في 
النافلة 3الطلفة دوة: مَرْتبهِ في النوافلٍ الراتبة)(7. 


يقال عليه: «فإنَ مرتبة التكبير» إلى آخره. كلامٌ لا يَظْهّر إن كلاه في 
النية. والتكبيرٌ غينٌ النيّة» والمقصود يِه الصلاق لا نه التكبير. 


.)7"1١6 :١( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

(؟)ف الآضل: كل + وربيا كان ضوابا ولعل ما اتنا هو الأشيه بالضوات: 
(©) يعني الإمامَ الشافعيّ رحمه الله تعالى. 

(5) في «القواعد الكبرى»: «كالوكيل الوصى». 

(0) «القواعد الكبرئ» (16:1). ٠‏ 

(5) في «القواعد الكبرى»: «ابتنول». 

(0) في «القواعد الكبرئ»: «لتمييزها». 

(8) «القواعد الكبرئ» (311/:1"). 


ا امم م 


[فصلّ في وقتٍ الي المشر وطة في العبادة] 


قولّه في «فصل في وقتٍ النية المشروطة في العبادات7١»:‏ «وليس قولٌ 
الشافعيٌ [الئيّة](" مع التكبير لا قَبْلَه ولا بَعْدَّه نضّاً في بَسطو”" النيّةَ على 
التكبير”*؛ لأنّ اسم الشيء يُطْلَّقٌ على ابتدائه وعل انتهائه»*». 

يقال عليه: ما ذكّره من أن اسم الشىء يُطْلّقٌ [عان]2" ابتدايئه وانتهائه. 
فذلك في الفغل» بدليل ما لو حلف لا يُصَلّ» فإنّه يحنّثُ بالتّحريه! "2 أما 
الاسم أي : تسميةٌ الفعلٍ صلاةً فلا يطلق بها على مجموع الأجزاء. 


[فصل في قطع النيَّةٍ ني أثناء العبادة] 


قولّه في: «قصْلٍ في قَطع النيَةٍ في أثناء العبادة: إذا قطعَ نيِّة العبادة في 
أثناء الصلاة بطّلّتْ صلاثه لانقطا اع النيّة المسْتَضْححبة)0. 


)١(‏ في «القواعد الكبرى»: «العبادة». 

(0) زيادة يقتضيها السياق. 

(") كذا في الأصل. وفي «القواعد الكبرئ»: «بَسُط) وهو الأشبه بالصواب. 
(5) انظر كلام الإمام الشافعئٌ في «الأم» (1: .)171١‏ 

(6) «القواعد الكبرئ» .)"١9:1(‏ 

(0) زيادة يقتضيها السياق. 

(0) يعني تكبيرة الإحرام. 

(4) «القواعد الكبرئ» (1: .)”1١‏ 


يقال عليه: ما كنبلا الصلا ةق العبادق ا يه القطع 
بطريقٍ اللازم؛ كما إذا ارتدٌ أو نوي الردّة في أثناء صلاته؛ فإنها تبطل لكن 
عله في البالغ» أما الصبي يني أن صلايه» فإنها ل بطل كما حك 
الَرويانٌ عن .١‏ لعدم صحَةٍ ردّته» ثم قال: وعندي تبطل وإِنْ ل نُصَحُحْ 
اد ود وان انا لاك 
تبطلء يُراجَعُ الفَْعٌ من «البحر» ”27 انته 

ترلسيعل ذلك وس ل ا 
كالركوع والسجود. بطلَتْ صلانّه؛ لأنّه زادَ فيها مُتعمّداً رُكناً لا يُعْتَدٌ به؛ 
لفواتٍ النيِّةٍ الحكْميّة فيه. فصارٌ كا لو تَعمّد زيادتّه من غير نِسشيان»7. 

ما ذكّره الشيحُ من التعليل» هو طريقةٌ الإمام" ومن تيه وليس ذلك 
بمُعْتمدٍ عند العراقيين. والمعتمد عندهم أنه يُحَدٌ متلاعباًء 6 التوقفٌ إل 
التذكرء وعإن هذا فلا قَرْقّ بين الفعْلٍ والقول» وهو الأصحٌ» ورَدُوهُ عن 
النص؟ 

قولّه بعد ذلك: «فإن قَصُرَ مان الشك لم تبط صلاّه؛ كما لا تبطلٌ 
بالكلام القليلٍ وَالفِعلٍ اليَسير في حالٍ النسيان»00). 


)١(‏ ني الأصل بياض بمقدار كلمتين. 

() يعني «بحر المذهب» للروياني. 

(9) «القواعد الكبرئ» (1: .)”7٠١‏ 

(0) يعني إمام الحرميّن. وانظر كلامّه في «نهاية المطلب» (؟: )١77‏ و(7 0525 
(6) «القواعد الكبرئ» (1: .)”7١‏ 


ا لل ل ا الشُسشُشُْْْتت 2 رن 


ما ذكَرٌه من التشبيهء لا يُناظرٌ قِصّر زمانٍ الشك؛ لأن المأقّ به في رمن 
اله لشك. فَعَلَّهِ و متعمّداً. 


غوله بعد ذلك: #فان قيل: هل نصح العبادة بن قم في أثنائها؟ قلنا: ل 
وله صوّر: إحداها: أن ينوي لتقل ركعةً واحدة ثم ينوي أن يزيد عليها ركعة 
أو أكثر. فتصح م الركعة الأوّلة(1) بالنية الأولىم» وتصح الثانية بالنية الثانية»(". 

خرّج شحنا وجهيْن فيا إذا نوى الْنفْلٌ عدداء ثمٌ تو أن يزيد عليها 
ركعةً أو أكثرء هل يصمح الزائدٌ تنْزيلاً لنيته منزلة النيّة المقارنة لأوْلٍ العبادة 
تقديرأء أو عل نيه مُبتَّدأَةٍ في أثناء العبادة تَحقيقاً وتقديرأء وصّحَّت لاستمرار 
كم العبادقه ويظهَر أُثْرٌ الوجهن مَيْنَ فيا لو نوئ عدداً قبل وقتٍ الكراهة, ثمَّ 
زاه قبل فراغه ركعةٌ أو أكثر بعد دخو وقتٍ الكراهة, فإن تزّلنا هذه النية ظ 
منزلة المقارنة للنية الأولى. صَكَّحْناء وإلا أَبِطلنا نِّهَ الزائد لوقوعها في وقتٍ 
الكراهة. 


ويظهَرٌ ترما أيضاً فيا لو نوئ ماسح الحّفٌ عددا يَسَعٌّ ما بقيّ مِنْ 
مُدِّه فقط» ثم تُوى عدداً آخرٌ لا يُمكنٌ فِعلّهِ إلا بَعْدَ اتقضاء مُدَّتَه إن تَرْلنا نيه 
الزئِ منزلة المقارنء جاء فيه الوَجْهان فبا لو ليبق من من الماسح إلا ما يسع 
ركعة» فافتتّح ر كتين وإِلّا بطلّتُ نه الزائٍ قطعاً. 


)01 «حكيل ثعلب: هن الأوّلات دخولاً» والآخرات خروجاً واحدتها الأوّلة والآخرة» ثم 
قال: ليس هذا أصل البابء وإِنَّا أصل الباب الأوّل والأوللْ». «لسان العرب» مادة (وأل): 
719:31). 
(0) «القواعد الكبرئ» :١1(‏ 777). 


ا سسسب الفوائك الجسام 


والوّجْهانِ حَرّجَهما شيخنا من الوجهيّن فيا لو أَخْرّم بالعُمرة قبل أشهُر 
الحج» ثم أراد إدخال الحح عليها في أشهره ليكونّ قارناً: أحدّهما: لا يجورٌ؛ 
تنزيلاً لني احج منزلة الُقارنةٍ للئية الأولى» أعني نيه العُمرةٍ الواقعة في غَْر 
أشهر الح والثاني: يجوز تنزيلاً لهذه النية منزلة البتدأة» وهي واقعة في شّهْرِ 
الحج. 
وللمسألة التفاتٌ إلى ما لو أَجرَ المالك العَيْنَ امستأجرَةٌ من المستأجر 

خرئى. قبل فراع امد ة الآولى. وف ذلك /١5[‏ ب] كله ل لسن .هذا 

مَوضِعَه. انتهى. 

قولّه بعد ذلك: «الصورةٌ الثانية: إذا نوئ الاقنصارٌ في الصلاة عل الأركان 
والشرائط ثم نوئ التطويلٌ المشروعٌ والسَّننَ المشروعة فإنَ ذلك تُجْرته)77©. 

قال شيخنا: لا يصحٌ التمثيلُ بهذه الصورة با بعده؛ لأن 5 العراة شاملة 
لايم فبها من وِصَرِ وطول» وليست زه يه الاقتصار عل الأركانٍ والشرائط. زيةً 
مُعيرَةَ حتى تُوثَرَ في قَطعِها نِيّهُ التطويل» وليس التطويلٌ عِبادةً مُستِقلَةٌ حَتَى 
قال فيه مِثلّ ذلك. 

وكذلك قولّه: «لونوئ التسليم بِعْدَ انقضاء التشّده ثم بّدا له أن يَطَوّلَ 
في الأدعية والأركان”"؛ لأنّ العبادةً واحدةٌ ونيّةٌ الصلاة شاملةٌ لذلك عميعه» 


١ 


ا 


.)8" 77 :1( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 
كذا فْ الأصلء ولخل الصواب: «والأذكار».‎ )( 


لك شح ل يي 


قولّه بعد ذلك: «الصورةٌ الرابعة: إذا اة ريع انار ابره ظ 
الإتمام» أو طراً عليها ما يوجبٌ إتمامهاء وهو لا به ب م 
أثناء صلاته. فإنه يم الصلاة؛ بالنية الثانية» وقد قال بعض أصحاينا: نه النية 
الأوى. وجَعلَ القَضرَ مُعَلقا عق : شرط أنْ لا بطرأ ما يُوحِبٌ الإتمام. وهذا لا 
يصحٌ في حَقَّ مَنْ لا يشعرٌ بهذا الحَكُم ول يحْطر يباله»0". 

ما ذكَرهُ من قوله: «وهو لا يشعرٌ بذلك» إنما يصح كَوْنّه قيداً في) إذا 
اقترن بصلاةٍ القاصر ما يوجبٌ الإتمام» وما لا يصحٌ كوه قيداً فيا إذا طرأ 
عليها ما يوجب الإتمام» إذ لا فرق بين شعوره وعدمهء بخلافي الأول فإنَه 


و لس ابر 7 > سس نبي و تاس مس 55م .)بي هس ؤاء 
لا بد فيها من عَدَمِ شعوره إذ لو شَّعَرَ با يُوحِبٌ الإتهامَ مَنْ تَوى القَضْرٌَء فإنّه 
لا تصح زِينّه 


وما ذَكَرَهُ من الخلافي: أنه يي الصلاة بالنية الثانية أو تبرئه بالية 0 
قال شيخنا: لا أعرفه» والوجْةُ أنه إذا لزمَ الإتمام لا حاجةً فيه إلى نيه قطعاً 
ولعلّ الشيحَ أذ لاف ا لول ام اجمة طهر له لالحا إل ب 
الظَهْر عل الأ صَح”" ولا يصحٌ الأَحد لقيام القَْقٍ بون الجمعةٍ ومَسألتناء وهو 
أن حي مع الظّهْر جنسان بناءً عل استقلالما, فأمكن جَيء وَجهِ بأنه لا يل 


مِنْ إحداث زيّة. 
0 1 50 2 4 
وقوله: ١وهذا‏ لايصحٌ في حَقٌّ مَنْ لايشعْرٌ بهذا الحَكُم؛ ول يخطْرٌ يبالها. 


)١(‏ من قَضْر الصلاة. 
(1) «القواعد الكبرئ» :١1(‏ 177 717176-17)., 
ف انظر: «التهذيب» للومام البغوري (9:-55”). 


ااا بتتت” تت وربسبيييييسييت: انر انو حا 


كلامٌ لا يَظهَرٌ منه القصود. 

قولّه بعد ذلك: «فإن قيل: النية قَصْدء ولا بد للقَضْدٍ من مقصود مُكْنَسب 
فعلل يه اميد فأي كَسْبٍ مقصود للإمام إذا نوئ الإمامة فإنَ صلاته مع 
القوم لا تزيدٌ على صلاته وحده؟ ' وكذلك إذا أحرم النايسك بالعّمرة والح مع 
اتحاد الفِمْلِ بخلان ما لو أدخلّ الحجّ على الحُمرقء فإِنَّ أفعال الحجٌ , تَزِيدٌ على 
أفعالٍ العمرة. وقد قال الشافعي رضي الله عنه''": واد سيا 
[م تصّ ]70127 1] على قولٍ إذ لا مَنْويَ”" فهذه المسائل مُشْكلة)؟». 

فائدة: قال شيحُنا*»: لا إشكالٌ في شىءٍ من هذه المسائل» والنّية إن 
لت بمقصودٍ مُكتَسَبٍ حُكياً؛ لأن صيرورته قارناً تزَّله الشارعٌ ميِْكة 
متسب لكونه إِنَّا حصّل بنيّة» وكذلك انعقادٌ الإحرام بمُجرّدِ النية مِنْ غيرٍ 
َل ولا فل وصبرورثه خم يدل ةلمسب لصوله بيه وتيه. 
وكذ] القول فيا افيه ذ اكول شكال 


قولّه بعد ذلك: «ومِنَ الْمشْكِلٍ قولٌ الشافعيّ ومالكِ رح الله تعالى: إِنّ 
الح والغمره بعقدان يخجرد ني الإحرام من غير قَوْلٍ ولا فعلء فإنَ ريد 
بالإحرام أفعالُ احج لم يصح؛ لأنه لم يتلبّسُ بشيءٍ منها في وَقْتٍ النيّقه ولأنَّ 


)١(‏ في «القواعد الكبرئ»: «رحمه الله». 

(؟) سقط ما بين المعقوفتين من الأصلء وهو زيادة من «القواعد الكبرى). 
(©) انظر: «الأم» (7: .)١65‏ 

(5) «القواعد الكبرئ» (717:1”). 

(6) يعني السّراجَ البلقيني كما سبق بيانه. 


النص المحقق ---- هه 


محظورات الحجٌ لا تَنقدّمُ عليه ىا لا تنَقدم تحظورات العباداتٍ عليهاء وَإِنْ 
أَِيدٌ به الانكفافٌ عن محظوراتٍ الإحرامء لم يصحٌ؛ لأنه لو نوى الإحرام مع ش 
مُلابّستِه لمحظوراته سوئ الجماع لصح إحرامُهء ولو كان الكنف عنها هو 
الإحرام لما صعّ مع ملابسيها كم لايَصِحُ الصياٌ مع ملابسة الأكلي والشزب. 
وإن كان الإحرامٌ هو الكففّ عن الجاع لا صَحْ إحرام مَنْ يجْهَلَ وجوب الكَفٌ 
عن الجماع30 إلى آخره. 

كا لبغانه: قد مر جوابٌ هذاء وقوله: فإن أريدَ بالإحراء م أفعالٌ احج 

يشعدٌ أن أحداً قال: إن ذلك هو الإحرام؛ وكذا قوله: «وإن أريد به الانكفاف 
عن محظورات الإحرام». وكذا قوله: «وإن كان الإحرام عو الك عن الجاع»). 
لم يقل بشيء من هذا أحدٌّ. والإحرامٌ صفة حاصلة للداخل في حجٌ أو عمرة بنية 
معتبرة» تُزْلتْ منزلة الفعل المكتسّب لحصوله ينيِّتِهء إذ لولا النيّة لم يَصِرْ محرماء 
فهو الذي حصل لنفسه هذه الصفة بئيته. فهذا واضح لا خطاء به. 

وقوله عقب قوله: «وإن أُرد بالإحرام: أفعانٌ الحج»: ولأنَّ حظوراتٍ 
الحح لا تتقد تتقدّمٌ عليه» إلى آخره. لا تظهرٌ مطابقته ليا قبله. 


[فصل في تردَّد التيةِ مع ترجّح أحدٍ الطرفين] 


قوله في «فصل تَردٌّد النية مع ترججح أحدٍ الطرقين) : «النية قَصْدء فلا 
يتصورٌ توجهه إلا إل معلوم أو مظنونء فلا تتعلّقُ بمشكوك فيه»(©. 


.)874-8 1717 :1( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 
.)"37 5 :1( المصدر السابق‎ )0( 


لكك لشت 3 ا ا ا 00111 


و 5 د ١‏ ع ابعر و 5 مم 
يقال فيه: يُسْتْن منه أن يكون الشك فى الآلة» ى) إذا اشتبّه عليه ماع 
0-08 5 2 ءٍِ 8 5 دواع 2 5 2 
باء وَرْدٍ وقلنا: يَتوّضاً بكل منهماء ويسْتثنى أيضا با إذا توضأ للاحتياط. 


[فصل ني تفريق النِّاتِ عل الطّاعاتٍ] 

قوله ١فَصْلٌ‏ في تفريق النيّاتِ عل الطاعات»: «فلو قَرَّقّ النيّهَ عل أحدٍ 
جزأي 000 القراءق مِثْلَ أن قال: # الله أو قال: لحن آمنواء فالذي 
أراه أنه لايْئاتُ عبن ذلك, ولا يناب إلا إذا قَرَّقّ النيّةَ عن الحمَلٍ المفيدة)217. 

يقال عَلَيْه: لا يجْتمعٌ هذا مع ما قَدَّمه قبل ذلك بأوراق. فر أناقراءة 
القرآنٍ لا تحتاح إلى نيه مِنْ مها مُتميّزة فيه بصورتها. 

قولّه بعد ذلك: «الضربٌ الثاني: ما يَغْلِبُ عليه كوثه ذِكْراً ليس بقرآن, 
كقوله: بسم الله والحمدٌ لله ولا إله إلا الله ولا قُوَّةَ إلا بالله"2» فهذا 01/ ب] 
لا يحرْمُ علل َنْب قِراءتّه إلا أن يَنُويَ به القراءة فيَخرحٌ عن الغَلبةِ؛ لغلبة 
الذكر عليه0)29؟)2. 

يقال عليه: صوابه: فيَخْرجَ عن العَلَبِ لني القراءق» انتهئ. 

قوله: «النوع السادس والعشرون: مِنّ أعمال القلوب: التوبة وها أركان: 
اندم والعَرْمُ والإقلاع)0". 
)١(‏ «القواعد الكبرئ» (775:1). 
٠‏ (؟) في «القواعد الكبرئ»: «ولا حول ولا قوة إلا بالله». 
( «(لغلبة الذكر عليه» ساقطة من «القواعد الكبرئى». 


(5) «القواعد الكبرئ» (771/:1). 
(5) المصدر السابق (51/:1"). 


ا ل 0 رن 


قال شيخنا: الأقربُ عندي أَنَّه لا يُعتَرٌ في التوبة إلا النَّدَمُ فقطء ويَلرَمُ 

ننه الإقلاعٌ والَزمٌ أن لا يعوة2"7: نوإلا فلا يكون 00 

ول الله عَكه: (الندم و ولا عات إل تا ويله بالْظَم على حَدٌ 

الح عرّفة70"©» وهذا دقيق. 

قولّه بعد ذلك: «ويُسْتحبٌ للتائب إذا ذكَرَ دَنْبَهِ الذي تاب عنه؟»: أن 
ار 2 سِ .مه 2 ١‏ 12 وى 

يددَ الندم على فِعْلِه وَالعَرْمَ على تر ك العزد إلا إل مثلهء وعل هذا يُحْمَلَ قوله عكلِله: 

١ن‏ لأستغفرٌ الله وأتوبٌ إليه في اليوم مئة مرّ ل لا يعني بذلك أنه يلب في 

كلّ يوم مئة مرّة بل معناه تجديدُ التوبة وتكريرُها عن ذَنْبٍ واحلٍ صغير)00. 

ما ذكّره الشيخ في تقديره: الوا ارارم ين 

مرة»» لا يليقٌ بمّقام النبوّة؛ لأنَّ مَنْ جَوّرٌ عليهم الصغائر سَهُو ايقل ا 

)١(‏ وهو حاصل عبارة الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين» (4؟ : 014 وعبارثه مه النوية غيارة 
عن ندم يورث عَزْما وقَضْدًا. 

(1) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (7878)» وابن ماجه. كتاب الزهدء باب ذكر التوبة برقم 
(565؟) وأبو يع (5979) من حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه» وصححه ابن حبان 
(515) وفيه تمامٌ تخريجه. 

9ه ا ا أحمد في «المسند» (4/ا/41١)‏ وابن ماجه. كتاب المناسك, باب مَنْ أت عر عرفة 
لل ل ' 


(5) في «القواعد الكبرئ): «منه». 
(0) أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء. باب استحباب الاستغفار برقم )71/١5(‏ من حديث 


(5) «القواعد الكبرئ» (7/8:1”). 


0_0 سسب ال تك |لخ سام 
وقعَث20» والذي ينغي في تقرير ذلك أنْ يقال: إنه يل لايَالُ في تَرَقُ» فكلّما 
1 ِل مقام استغمَرٌ الله تعالق من ذلك المقام الذي دونّه. 

وقوله بعد ذلك: «فْشَّمَانَ بَيْنَ من لا ينسئ الصغيرٌ الحقير”"2 ويَيْنَّ من 
ينسيل عظيم ذنوبه فلا تممٌ عل بال احتقاراً لذنوبه»7”©. 

قال ظلية تصيوات: فشان ينَ من يستغفرٌ لله ويتوبٌ إليه في اليوم مث 


مر ولا دَنْبَ له إجلالاًلربه» وين مَْ ينسئ عظائمٌ ذنوبو» فلا تمر على باله؛ 


قوله بعد ذلك: «فإن قيل: كيف تتصورٌ التورة مع ملاحظة توحيد7؟' الله 
بإجاد(6) الأفعالٍ خيرها وش هاء مع 3 الندم عل فِعلٍ الأغيار لا يتصوّر؟ قلنا: 
تزراى الدع كنبا خنيس الندع والتزم باشيو درق شخ زب ومَن لا 
يرئ الكَسبَ7): حصّصٌ التوبةً بحالٍ المَفْلةِ عن التوحيد", وهذا مُشْكِلٌ 


)١(‏ بل قالوا بوقوعهاء واحتجوا على ذلك بظواهرٌ كثيرة من القرآنٍ والحديثٍ إن التزموا ظواهرّها 
أفضَّتْ بهم إل تجويز الكبائر وحَرْقٍ الإجماع وما لا يقولٌ به مسلم. وقد تتبّع أقوالهم وزيّفها 
بميزان النقدِ والتمحيص الإمام الجليل القاضي عياض في كتابه «الشفا» (؟: /97) فأتئ من 
ذلك با فيه مَقَنَعٌ ورضئى. رحمه الله ورضي عنه. 

(5) يليه في «القواعد الكبرئ»: «من الذنوبء حت يجدّد التوبة منه. في كل يوم مئة مرّة إجلالا 

(*) «القواعد الكبرئ» (1: 7"7/8). 

(5) كذافي الأصلء وف «القواعد الكبرى»: 00-6 

(6) «بإيجاد) ساقطة من «القواعد الكبرى». 

(5) في «القواعد الكبرى»: «بالكسب». 

(0 في (القواعد الكبرئ»: «التوحٌد بالأفعال». 


اد اد سسسب 22 جج:<«<لطلبوبيويتية]! 
من جهة أنه يتوب عما يظنه فعلاً لهى وليسٌ بِفِعْلٍ له في نفس الأمر»7". 
يُقَالُ عليه: ليس هذا بمُشكل» وغايثه أن يكون العبد جَبْرياً”") فنقول: 
نه مجبولٌ على المعصية: ومع ذلك فالله تعالل أوجب التوبة منها عليه وعِدَثُةُ . 
عليها أن يثيب» لا يُسأَلٌ عما يَفُعَل. 
وقولّه في السؤال: «مع أنّ الندم عل فِعْل الأغيار”" لا يُتصوّر»9». 
لا يَليقٌ بالمّقام ذِكْرُ الأغيار» والأولى أنْ يقول: لأن النَدَمّ عل فقره 
مك َ 
لا يتصور. 
قوله بعد ذلك ف «النوع التاسع والعشرين»: «ومنها الحبٌ في الله والبغض 
قْ الله كحبٌ الأنبياء والأولياء. وبغض العصاة والأشقباء)20©. 
يقال فيه: وبُخْض العْصاة فيه تجوز والمبغوض فِعْلٌ العُصِاة لا ذوائهم. 
قوله بعد ذلك: «ومنها: [1/] أن يُقَدَرَ إذا عَبَد رَنّهِ كأنه يَراه؛ لتقّع العبادة 
عل أكمل الأحوالء. فإِنْ عَجَرَ عنْ ذلك. فَليُقَدّرُ أنَّ الله ناظرٌ إليه)7©. 
وقول «فإن عجزا يحنمل في قوله عَيِو: «الإحسان أن تَعْبِدَ الله كأنّك 
)١(‏ «القواعد الكبرئ)» (379-1778:1). 
(؟) في الأصل كلمةٌ غير واضحة» ولعلٌ الصوابٌ فيا قَدَرْنّه. 
() في الأصل: «الأعيان»» والجادّة ما هو مُثبّت. 
(5) «القواعد الكبرئ» (7/:1"). 


(6) المصدر السابق .)77٠ :١(‏ 
(1) المصدر السابق (1: ١‏ 37”). 


5606 _الل727ب__ سس سسبببببببب يسبيب بيو أنل |الجشام 
تراه» فإن لم تكن تراه فإِنّهِ يراك»0" معناه: فإن عَجَرْتَ عن رؤيته فإنّهِ يراك 
ومحتمل أن يُعلَقّ عل الحقيقة؛ لأنّ ذلك ل يقَعْ في الدنيا لغير النبيّ :292 

فإن قيل: فكيف ساعٌ دخولٌ «إِنْ» وهي لا تدخل إِلّا على المشكوك؟ 
قناقن تستعملها العربُ في المحقق . 


[فصل فيها تتعلّقٌ به الأحكامٌ من الجوارح] 


قوله في فصل ما تتعاقٌ به الأحكامٌ من الجوارح: : افأما اللسانٌ فيتعلقُ به 
من الواجبات والمندوباتِ وامُحرّماتِ والمكروهاتء ما لا يتعلّقُ بغيره من 
اخوارج والأركان. بل يتعلق ب ين ذلك ما بتع بلجنان»0"' 
يقال عليه: كل عمل ب: يتل بالجتازه من حيثٌ القضدٌ إليه والعَرْض 
عليه ما سيّذكرٌه الشيٌ آخرٌ كلامه؛ ومرادٌ الشيخ إثباتٌ ما يِخْقَصٌ بكلٌ عضو 
من الأفعال الظاهرة. 


2 


وقوله ء2ة عقب ذلك: «كالإكراه على الكبائر كلّها. والصغائر بأسْر ها)”؟). 
يقال فيه: الإكراهٌ لا يختّصٌ باللسانء بل يكون بالكتابة والإشارة من 
القادر وغيره» ولكن هما ناشئانٍ عن اللسان قائانٍ مَقامَ نطق 


)١(‏ وفوي من سريف عر الكتيير ل المحديين: 
(5) وهو ثابتٌ في الصحيح؛ أخرجه مُسلم؛ كتاب الإيهان» باب في قوله كلِ: «نورٌ أنْى أراه برقم 
(191) من حديث أب ذَرٌّ رضي الله عنه» وصحّحه ابن حبان (08) وفيه تمامٌ تخريجه. 
(*) «القواعد الكبرئ» :١1(‏ 7717). 

(:) المصدر السابق (73717:1). 


7807 سسحتت سك تتش ل كا كك 


قوله بعد ذلك: «والكفر وشّهادةٍ الزور»(2©. 

يقال عليه: الكفرٌ بالقولٍ هو المختصٌ باللسانء وبالفعل لا يختص 
به كإلقاء المضحفي في القاذورات, والسجود للصَّنَمء ونحو'"ا ذلك. 

قولّه بعد ذلك: «وكذلك يتعلّقُ به الإيهانُ بالله) ."0‏ 

مرادٌه إظهارٌ الإيان؛ وإِلّا فالإييان الذي هو التصديقٌء لا يتعلّقٌ إلا 
بالجبنان. 

وكذا قوله: «١وتصديق‏ مَنْ جب تصديقّه»©). 

مراذه: إظهار تَصديق فض تصضده. 

اباو اوتعليم العلوم الشرعية. والعباداتٍ الم ضية والفتاوىئ 
والأحكام. وزجر اللسدية» وإرشاد د الضالين)0©. 

ال 3ك عله لأموو كرت بالكتاة رامول قسن باللجان: 

قوله بعد ذلك: «وأما قوله عليه [الصلاة]() والسلام : «نية المؤمن خير 
من عمله) 20 ففيه وجهان: أحدهما: أن أجر اله 5 المح دةٍ : عن العمل خَيرٌ من 
)١(‏ «القواعد الكبرئى» (1:؟:817). 
(؟) انظر: «كفاية الأخيار» (7: 71/4) حيث ذكر التقينٌ الحضنئٌ غير واحدٍ من الأفعالٍ المكمرة. 
(") «القواعد الكبرئ» (1: 87"). 
(5) المصدر السابق :1١(‏ 7137). 
(6) المصدر السابق (1:؟3737). 
(5) زيادة من «القواعد الكبرئ». 


(0) أخرجه الديلمى في «مسند الفردوس» )7١945(‏ والطبراني في «المعجم الكبير) (5: )١86‏ 
وأبو نُعَيم في «حلية الأولياء» (: 6 من حديث سهل بن سعدء وذكره الهيثمي في - 


سيب بي يبه يي يجي القراقهةالحشاء 
1 سَ هه 9 
العمل المجرّدِ عن النّة. الوجه الثاني: ما روي «أنه عليه [الصلاة] والسلام وَعَد 
ا ال ل لل ي ادة اه : 
على حفر بئر بأجر. فنوى عثمان رضي الله عنه أن يحفرهاء فسبقه إلى حفرها 
0 5 1 41 -ه / ج 4 : 
بودي فقال عد : لآبية المؤمن خيرٌ من عمله»). أي : نية عثهان خبرٌ من حفر 
اليهودي البئر)7". 
1 . ا 
يقال عليه: هذا الحديث أخرجّه صاحبٌ «مسند الفردوس») بسَنِدٍ 
١ 0‏ 0-0 - 5 4 7 
صَعيفء وفيه وجْهُ آخرٌ غيرٌ ما ذكره الشيخ» وهو: أن حملة «نية المؤمن» الإيهان 
٠‏ 000 5 1 و 5 > امضاه ع اريم 7 
الذي نشا عنه النطق باللسان. وحينئل فمجموع نية المؤمن خير من مجموع 
ف . 3 ٠ ١‏ 511 3 / 
فعلٍ الكافر؛ لاشتالها على الويانٍ الذي هو التصديق. 
ّ 1 ا 5 . 1 5. اير 4 5 5 0 
قوله بعد ذلك: «وأما الآفواه والبطون, لا يجوز أن يلقئ فيها ما يحرم 
ع و 
أكله)000")., 
0 و 20 0 ١‏ م 
يقال عليه: بل يجوز إذا ‏ يتحلل منه [81/ ب] شيءٌ إلى اجون كالزّجاج 
ونّحوه. 
010 : م 5 
قوله بعد ذلك: «ورد المغصوبات واجب على الفور)7". 
ا ع 5 8 
ولا يتباعد فساذ الطعام عن عَمْن الساجة المغصوبة في البناء» إذ لا يجب 
ره قر أ 5 3 
نزعها مع إمكانه؛ بسَببٍ عفنها/؟". 
- المجمع الزوائد» ١ :١(‏ وقال: رواه الطبراني في «المعجم الكبير»» ورجالّه موتّقون إِلّا حاتم بن 
عبّاد م أَرَمَنْ ذكّر له ترجمة. 
)١(‏ «القواعد الكبرئ» (1: 4-87 88). 
(0) المصدر السابق :1١(‏ #5”). 
(") المصدر السابق :١(‏ ه#"). 
(5) يُوضْحه قولٌ العمراني في «البيان» (9: 08): «إذا عَصَبّ ساجَةٌ أو حََسَّبة فإن عَمَنتَ 
الساججة أو ال سّبة لم يلرّمهُ ردّهاء لأثها صارت كامُّستهلكة, ويردٌ قيمتّها». انتهى. 2 - 


النضن القن ع 


قال شحنا نا رق بين الساجة والطعامء وهو أنه يرم من تزع الساجق. 
إفسادٌ ما حَوْهًا من اليناء» ولا كذلك الطَّعام. 

قولّه بعد ذلك: «ول يُقَدَّم الشرعٌ لشرع مَسح د يمنا الأَدنَين عل يُسراهماء إذ لا 
قَضل)200. 

بُقالٌ فيه: الْأَدنانِ والدَانِ يَطُْران دَفعةٌ واحدة: فإِنْ كان أقطّع. قَدَّم 
اليمين» كذا نقلّه الرافعيّ عن أبي المحاسن الرّوياني”". 

قولّه بعد ذلك: «ولا شاك أن مُقابلةً الشريف بالشريفي حَسَمةٌ ني 
العقول. ولذلك7") يبدأ مها في الانتعال؛ لأنه إكرامٌ ها»!؟. 

يقال فيه: فإذا عارص الخروحٌ من المسجدٍ والانتعال» د لبر في 
الخروج. ويَضَعُها على طهر ْله ثم يحرج اليُئ» ينها ثم ينل الشرئ. 

قولّه بعد ذلك : «والطيرة أن يرئ أو يَْمع ما يدل عال الشرٌ. فيخافه 
ويرهبه. 0 ذلك عن إمضاء ما اعزم عليه ]*» وذلك سوءً مل اه 


- قلت: الساج: شَجَرٌ متِينٌ تُجْلبٌ من الهند لا تكاد الأرض تُبليه. 

.)”78:1( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

() انظر: «الشرح الكبير» للرافعي )١ :١(‏ و«بحر المذهب» للروياني .)١1١5:1(‏ 
(*) في «القواعد الكبرئ»: «وكذلك». 

(5) «القواعد الكبرئ» (778:1). 

(5) زيادة من «القواعد الكبرى». 

.)"” 5٠ :1١( «القواعد الكبرئ»‎ )5( 


| 
التفعٌ أو دَفُمُ الرٌء لا مها من باب سوءٍ الظنٌ بالله» وإلا فقد عدلٌ رسولٌ الله 4 
عن سلوكٌ واد قد [علم]"'' أنه يسكنه بنو يحرق”". 

فونه بعد ذلك في الأظفار: «وتحريمٌ تَْمِها على المُحْرمينء وتَرْلكُ كلها 
في عَشْرِ ذي الحَجَةِ للمضحّين)7". 

يقال فيه لا يتقَدَرُ ذلك بعَشْر ذي الحجة» بل الحُكم كذلك ا 


الفوائد الجسام 


التشريق حت يضحي !4 


[فصلٌ فيا تتعلّقُ به الأحكامٌ من الحواسٌ] 


لَه ف فصل في تَتَعلّقٌ به م من الحواس: «وأما الاستحبات: 
كاتف ِل الكعبة» وفي المصاحفي. وكتب ب العلم للقراءة» وإل الخاطين20, 
وإل المخاطين: السائلين والمحيبين)0'. 


يقال فيه: قد يجب النظرٌ في الْضْحَفٍ للمصلٌ الذي لا يِحَفّظٌ الفاتحة إذا 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

() في سيرة ابن هشام: بنو خراق. 

(") «القواعد الكبرئ)» (1: 51١‏ "). 

(1) وهو ثابتٌ في الصحيح: أخرجه مسلم؛ كتاب الأضاحئء باب بي من دخل عليه عَشر ذي 
الحجّة برقم »)١91//(‏ وأبو داود. كتاب الضحاياء باب الرجل يأخذ من شعره برقم 
(741) وغيرهما من حديثٍ أم سلمة رضي الله عنهاء وصحّحه ابن حِبّانَ (0841) وفيه 

(5) يليه في «القواعد الكبرى»: «ني الخطب المشروعات». 

(5) «القواعد الكبرئ» :1١(‏ 47 7). 


هه" 


تصن اقلق 
أمكتّه ذلك277» وكذلك يِب النظرٌ فيه لتعلّمها إذا تَعيّنَ طريقاًء وكذلك يجب 
النظرٌ في كب العلّم إذ تَعيّن ذلك طريقاً إلى ما لا يد منه. 
وما ذكّره من استحباب النظر إل الخاطبين من الخُطَب المشروعات. فيه 
نَظرء فالاستحبابٌ يحتاجح إلى دليل. وكذلك النظرٌ إلى المخاطبين: السائلين 
والحسيين: ظ 
قوله عقب ذلك: «وإلى المصنوعاتٍ كلها للتفكر في القدرة وتُفوذ الإرادة 
ويديع الحكمة)(". 
يال فيه: ما ذكره من استحباب النظر إل المصنوعاتٍ للتفكّرء إن أخدّه 
من قوله تعال: # أولمْ ينظروأ في مَلَكُوتٍ السّمُوتٍ والْأرضٍ وما حَلَقَ أله من 
شَّءِ #* [الأعراف: 160] فالنظرٌ فيها بمعنىئ التفكر والتأمّلء وكذلك هو في 
قوله: # قل أنظروأ مَآدَا ف اَلسَّمْوَت وَالْأرْضِ * [يونس: ]٠١١‏ أي: تأملوا. 
قولّه بعد ذلك في حاسّةٍ السّمع: «وأما التحريمٌ فكاستماع كلماتٍ 
الكفر)20. 1 
قال فبخا: المختار أنه لا يحرم استماع كليات الكفر فرك أهلٍ الذمَة ولا 
غيرهم من الكافرين. 
)١(‏ يوضحُه عبارة التقىٌّ الحصني: «أمَا مَنْ لا ُحْسٌِ الفاتحة حفظأء زمه تعلّمه أو قراءتها من 
مُضحفء ولو بشراءٍ أو إجارة أو إعارة» ويلرّمُهِ تحصيل الضوء في الظلمة» انتهى من «كفاية 
الأخيار» (7: لاه .)١‏ 


(؟) «القواعد الكبرئ» (1: 47 "). 
(") المصدر السابق (1: 57 07). 


ال 


الفوائد الجسام 


قولّه بعد ذلك في حاسّةٍ الشبّ: «أما الإيجاث: فكإيجاب ما يحب علا 
الحاكم م أو عل الشهود بأمره إياهم)17'. 

قالُ فيه: ما ذكَرهُ من إيجاب كسم ما يجب سمه ينا يختِفُ فيه الخصوم: 
بطرق المتعين القَطعء يانه لا د لو ع تَعينَ ذلك طريقاً إلى قَطع التراع؛ لقول 
النبيّ يك اشاهداك أو يمينه»(" ولم يذكر سوى ذلك. فإِيجابٌ غيره يحتاح 
إلى دل 

قوله بعد ذلك: «وتحريم اشتمام طيب النساء الأجنبياتٍ الجسان)7”". 

00 فيه: تقيبدٌه الأجنبياتٍ بالحسان يفتضي أن غيْرٌ الجسان لا يِخرُمُ شه 
طيبهنٌ» والذي يظهّرُ خلافه؛ أنه داع رك للشهوة» وما مِنْ ساقطة إلا ولا 
لاقطة7؟). 


قوله بعد ذلك: الو شّمَ طِيباً لا يملكٌه كم الإمام الطيبٌ الذي يختضٌ 


() (القواعد الكبرئ» :١(‏ 547 3). 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الرهن, باب إذا اختلف الراهن والمرتين برقم )7550١18(‏ ومسلم. 
كتاب الويان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم برقم )١7/(‏ وغيرهما من حديثٍ ابن مسعود 

(؟) «القواعد الكبرئ» :١(‏ 54154"). 

(4) ويشهد لذلك قوله كلْ: الإذا استعطرت المرأةٌ فمرّت بالمجلس فهى كذا وكذا» يعنى زانية. 
أخرجه أبو داودء كتاب الترجل» باب ما جاءً في المرأة تتطيّبُ للخروج برقم 170 4) 
او كتاب الأدب» باب ما جاء ني كرامية مج المرأة متعطرة رم (3785؟) من 


خض 


التي المتحقق 
بالمُسلمين, إذا لم يتصرّفْ في جره فلا بأَسَ به وقد تَورّعَ عنه بعض 
الأكاير)7'. 

أشارٌ ببعض الأكابر العو بن عبد العزيز'"". 

قوله بعد ذلك: «وتمًا لا أعدّه وَرَعَا أكل طعام حلالٍ مَحْضٍ حَمَله 
ظالم»”". 

أشنا بالقور رُع عن عن أكل الطعام الحلالٍ الذي مله ظالم» إل ذي النونٍ 
الصري: وقِصّته مشهورة(؛ ظ 

قو لَه بعد ذلك في الذوة فق : «وكذلك يبُ على الحاكم الذّوْق00". 

ما ذكّرهُ من وجوب الذوقٍ المعتدٌ خلافه» وقد تَقدّم في الشمٌ أيضاً. 


[فصلٌ فيا يتعلّقُ بالأزمان من الطاعات] 


قولّه في ار المعقود دما يتعلّقٌ بالأزمانٍ من الطاعاتء في «النوع السابع» 
مله: ا(وهو مؤقت عند بَعضِهم شُوّال ودي القعدة وذدي الححة00'. 


.)75 5 :1١( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

(1) قد ذكر ابن الجوزي من حديث رَباح بن عبيدة» عن عمر بن عبد العزيز أنه وْضِعَتَ بين 
يَديْهِ مِسْكَةٌ عظيمة» فأخدٌ بأنفه» فقيل: يا أمير المؤمنينء إِنّا هو ريح, قال: اوهل ينتَمَعٌ منها 
إلا بريحها؟!» انتهئ من «سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيزه ص157. 

(") «القواعد الكبرئ» :١(‏ 568 "). 

(4) وهى مذكورة في ترجمة ذي النون من «حلية الأولياء» (7"55:9). 

)0( «القواعد الكبرئ) (١1:ه:”").‏ 

.)3 6٠ :١( المصدر السابق‎ )5( 


اللي 


يقال فيه: وذو الحجَّةٍ عند من يجعله بكاله أشهد رَ احج وَقَتَْ للإحرام 
بالحج. إِنَّا ينعقد الإحرامٌ م بالحجٌ في شّوَال وذي القعدة وعشر أو يَسْع من ذي 
عير 

ا الثامن» في العمرة: «ولا وَقَتَ لها خلافاً لبعض 
العلماء)0©. ْ 

يقال فيه: ايُستئنى العاكفُ بمنئ للرّمِيء فإنّه لا يصحٌ إحرامه بالحُمرة 
في أيام منئ؛ لاشتغاله بالرَّمَىء نَصّ عليه)20©. 


[فصلٌ في تنويع العبادات البدنية] 


قوله بعل ذلك فى في النوع الخامس» فى في: قصل ف عو العبادات البدنية 
[“ث*ا/رب]: «وإن قرا آيات الصفات. تمل تلك الصفة. فإن كانت م مشعرة 
بالتوكُل» فليَعْرِمْ عليه 9». 


يقال فيه: الأحم حَسَنْ أن يقول: فليتوكّل لنظائره التي ذكّرهاء وإلا فه| الفرقٌ 
نه وبين نظائره» حيث قال فيه: فليَعْزْمْ بخلافٍ نظائره. 


.)51-5٠١ :5( ولتام الفائدة انظر: «البيان» للعِمراني‎ )١( 
.)”ه٠‎ :1( «القواعد الكبرئ)»‎ )( 

() انظر: «نهاية المطلب» للجوينى(5 : .)١55‏ 

() «القواعد الكبرئ» :١(‏ اه"). 


ا ال سي لللتت7 وناب 71 


قولّه بعد ذلك: «النوٌ السادس: إسقاط الحقوقٍ كالإعتاق في الكفارات, 
ظ والإبراء من ب والعَفُو عن الإساءة00)27". 

202 كر هُ من الإعتاقٍ الصادر من الْسْلم في الكفارات. 
فإنَ له جهتَيّن: فمِنْ حيث كوه إسقاطاً لما في الذمّةٍ أشبَهُ بأداءِ الديون» ومِنْ 
حيث كوتّه إعتاقاً من المسلم ابن المسلم عبادة» فلا يأتي ما ذكَرهُ الشيخ في 
إعتاق الكافر عن الكفارات» وكذا القول في الإبراء والعَمُو. 

باسدؤاة اوَالعَفْوَ عن حَدٌ القَذْفِ أفضَل من العَفْوِ عن التَْزِير»؟». 

يقال فيه: 8 الجَزْم بذ بذلك إذا قلنا: نا ليس الما التعزيز | إذا عنها(5) 
فحتمل ما ذكره في 0 أن ا ب 
حَدٌ القَذْف؛ لأنّ الح له ضابط يُرْجَعٌ إليه بخلانٍ التعزير» فقد يَنْنهي إلى 
حَبْس طويل ونحوه؛ لرجوعه إل رأي الإمام» ولا سيا إن كان مالكياً يرئ 
التعزيرٌ بالأشياء الشديدة ولو أَنَتَ على نفسه9". 


5 صاع 


)ف «القواعد الكبرى»: «الديون». 

(0) في «القواعد الكبرى»: «الإساءات». 

(©) «القواعد الكبرئ» :١(‏ 5 ه"7). 

(4) المصدر السابق :١(‏ 4 ه"*). 

(5) في الأصل: عَفَى. 

)١(‏ وعلّله النووي بأن فيه حقاً لله تعالى» فيّحتاحٌ إلى زّجْره ورّجْر غيره عن مثل ذلك. انتهئ من 
«روضة الطالبين» .)١97/5:1١١(‏ 

00 ولتام الفائدة انظر: «الذخيرة» للقراني .)١١8:17(‏ 


ا ااا 7222777722 227ص الفوائد الجسام 


قوله بعل 0 (والإبراء من الدينار أفضَلٌ من الإبراء من الُزهم”". 

اله محل ذلك ما إذا كان الى عن الدينارٍ والدرهم راخدا كان 
الدينار أفضَلُ في حقه. فإن اختلف بأن أبرئ ملك عَظيمٌ عن ديناره وفقيٌ عن 
درهم. فإبراء الفقير عن الدرهمء فصل من إبراءٍ الملك العظيم أو الغني عن 
الدينار» قد مر نظي ذلك في تَفاوّتٍ ِنَم المسروق ونحوه. 

قلسل :ذلك اوكدات تتح الحبانى والعصائب ب والعمائم والجبائر 

بعل بها لايَظهد حكه20, إن الحدّث لم يو ثْرْ فيها»)0". 

يقال عليه لا أنزهها الشارعٌ منزلة مُبْدَلاتها للضرورة والحاجة» قامَتْ 
مَقَامهاء وهذا ظاهر لا خفاء به. 

قوله بعد ذلك: «وكذلك الوضوء بِلَمْس النساء. ومس الفروح)7؟. 

أي : نما لا يَظهَرٌ حكمه. 

يقال عليه: لك أن تقول: إن الحكمة فيه أن الس [و]* المسّ 
2 للالتذاذ. والالتذاذ مظن لخروج ما يحضل للرجل بيذه عند أهله. 
فوج الوضوء لدللت: 1 

قولّه بعد ذلك: أؤعوز أن تكون هذه الأحكامٌ كلها لا مصالح فيها. 
ظاهرةً ولا باطنة)20. 
)١(‏ «القواعد الكبرئ» :١(‏ 5 ه"). 
(1) ايُعدٌ مما لا يظهر حكمه) ساقطة من «القواعد الكبرئى). 
(*) «القواعد الكبرئ» :١(‏ هه "7). 
(5) المصدر السابق (1: 5ه”). 


() زيادة يقتضيها السياق. 
() «القواعد الكبرئ» (١:5ه”").‏ 


يا | بر 7< 7ت“ ”برااي وزيا م 


قال فيه: الظاهرٌ أنَّ في مِغْل هذه الأحكام, حِكّاً لم يُطْلِعْ عليها الله 
عبادّه. 
و 5 5 ع س 0 واي س ىس 
قوله بعد ذلك: «فأما الأداء» فا فل في وَقَيِهِ المقدر شرّعأ)17؟. 
يُقال فيه: لا بدَّ أن يقول: ما فعِل في وقته الْمَدَّر له شَوْعاً أوَّلأه لتخرج 


03 


الإعادة» ثم نه ليَعْرِض للإعادةٍ في تقسيمه؛ وكانّ [/1] من حقّه التعرّضُِ 
لذلك. 


عو : 5 عو 1 ار هس 

قوله بعد ذلك في الموسّع زمانه: «فكالظهر ونحوها'". فإِنَ المصليّ 

مُحَبّرٌ بَِ أن بُقَدّمها في أوائلٍ أوقايهاء وبين أن يوسطهاء أو يؤْخَرَها بحيث 
يقع َع التحلّلُ منها قبل انقضاء وقتها40)27). 


يقال عليه: د عل هذا ل شرع في الوقت» وقد حتئ خرج الوقشه فإ 
يجورٌ على الصحيح. فلم يَمَع ع التحلل قبل انقضاء وَفته0©». 
قوله بعل ذلك: دوأذاة كل صلاة موقت بوَقتها29, إلا الصّبيح 70 


)١(‏ «القواعد الكبرئ» (5:1ه"). 

(1) في «القواعد الكبرئ»: «فكالظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح». 

(") في «القواعد الكبرئ»: «أوقاتها». 

(؟) «القواعد الكبرئ» (1:"ه"). 

(0) ويَشْهَدُ لذلك ما أخرجه عبد الرزاق في «المصّف» (71/11) عن أنس بن مالك قال: صلَيْتٌ 
حَلَفَ أبي بكر المَجْنٌَ ل فقرأها في ركعتين» فقام عمرٌ حين فرعٌ قال: يغفرٌ الله 
لك؛ لقد كادت الشمس تَطْلّمُ قبل أن تُسَلّج قال: «لو طلعَثٌ لألفتّنا غير غافلين» ولتهام 
الفائدة انظر: «الأم) للشافعي (1: .)151١‏ 

() يليه في «القواعد الكبرى»: «لا يقدمُ عل وقتها». 

(0) في «القواعد الكبرئ»: «أذان الصبح». 


5 سب الت وأئك الجسام 
فإنه يُقَدَّهُ معلل وقتِها؛ ليتأهْبَ الناس بالطهاراتٍ وقضاء الحاجات)(2. 

يقال فيه: الأولى أن يُعلَلَ تقدمٌ أذانٍ الصّبّحء بها ذكّره رسول الله يك ني 
قوله: الير- 0 وري لمكم وقد ترجمَ البيهقيٌ عل ذلك: «بابَ 
كر المعاني التي يؤدنْ لها بلال بليل)» فذكره7". 

قوله بعد ذلك: «المثالٌ الثاني: تخد المتوضّئ بين المرّة مركن والثلاث9؟», 
وكذلك التخييرٌ في عْسْلٍ و 

تقال افيه عقيف اشير أن : : يُحَيّرَ الشارٌ المُكلّفَ من أمورٍ علا 
السواء» من غير أن يجب واحدٌ منها بفضيلة في َفْسِه أو غير ذلك كما في كَمَارة 
اليمينٍ وغيرهاء والشيخ أخيد التخييرَ في هذا الفصل ازا كلتك أن 
يفعلهء وما لَهُ أن ينْتَقِلَ إلى غيره بمُقتض الأدلة. ا 
الأمور أفصّلء وقد لا يكونء وأمثله في هذا الفصل؛ أكثرها جار عل ذلك. 
وبعظها عل حميفة فتائل الأمعلة .وذ ة كلا نيا بناسته. 


)١(‏ «القواعد الكبرئ)» (1: 5ه”). 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الأذان» باب الأذانٍ قبل الفجر برقم »)77١(‏ ومسلم, كتاب الصيام» 
بابٌ بيانٍ أن الدخولٌ في أن الصوم يحصل بطلوع الفجر برقم )١١97‏ من حديثٍ ابن 
مسعودٍ رضي الله عنه» وصصّحه ابن حِبّان (/47”) وفيه تام تخريجه. 

( انظر: «السنن الكبرئ» للبيهقي (1: 051). 

(4) وهو ثابتٌ من فِعْلِه كلِ. أخرجه الترمذيء كتاب الطهارة» باب الوضوءٍ مرةً ومرتين وثلاثاً 
برقم (48) واي ماتعف كاب النهارة وبتعياءنات ا ادق الوضتوء ا ا لعر برقم 
)4١(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 

(0) «القواعد الكبرئى» (7”65:1). 


2 لك ا تت ار ١‏ 


قوله بعد ذلك في «المثالٍ السابع»: وَالقَضْرٌ أفْضَلٌ (أي: من الإتمام)”"2, 
والصوم فيما دونّ ثلاثةٍ أيام أفضل)(". 

قال فيه: ما ذكرةُ من أفضليَة الصوم فيا دون ثلاث أيام وفا بعدها عل 
الأصح. فحكمه فِيمَنْ لا يده 2 بالضوم: لاقن كد تيه فالفطة ىعن 
أفضل7". 

قولّه بعد ذلك: ١فإنَ‏ بنع التقديم بعرّفة أو وكَمّعَ التأخير بمُزدلفة 
أفضّل؛ لأنّ رسولٌ لله بك عل ذلك)40). 

يقال فيه: إِنّ) مع رسولٌ الله يكل بَرفةً تقدياً؛ لأنّه كان نازلاً» وإنما جمع 
بمُزدلفةَ تأخيراً؛ لأنه كان سائراً وَقَتَ الأولل» فهو غيرُ مسألةٍ الجمُع في السفر. 
ولا تضاف ذلك كردا ارولف جد لي ْ 

تولفيعق ذللف: امال الثامن والعشرون: : يكَيرٌ مَنْ نبت له فَسْحُ عَقَدٍ 
بين الخ والإمضاءء وَؤِعْلّه ما هو الأغبط للمفسوخ عليه. أفضّل)". 

يقال عليه: ما ادَّعاهُ الشيخ مِنْ أن فِغْلَ ما هو الأغبطٌ للمفُسوخ عليه 


)١(‏ مابين القوسين من كلام البلقيني. 

() «القواعد الكبرى» :١(‏ لاه "). 

(2 انظر: «الشرح الكبير» للرافعي (475:5). 

(4) وهو ثابتٌ من حديثٍ جابر الطويل في صفةٍ حجٌ النبيّ يِ. أخرجه مسلم, كتاب الحج» باب 
حجة النبيّ برقم (27371. وأبو داود» كتاب المناسك. باب صفة حجّة النبئٌّ برقم )١9٠:68(‏ 
وغيرهما. 


(6) «القواعد الكبرئ» (1: "٠‏ 


64 سس بكي أل |لمتسأم 
أفضلٌء لا يحتاجُ إلى دليل» وكذا ما ذكّرهُ في المثالٍ الذي بَعْدَه مِنْ أن عَفْوَ 
الشفيع | أفضّل من الأخذ. المختارٌ: تفصيل» وهو أنه إِنْ خافّ صَرَّرَ المشاركة, 
فالأخذٌ أفصّلء وإِلَا فالعَفُو0"©. 

قوله بعد ذلك: «فإن قيل: لم اعثُرتِ المساكنُ بحالٍ النساء. والنفقاتُ 
وَالكُسْوَةُ( بحالٍ [/ ب] الرجال؟ قلنا: المرأة تتَعيرُ بالمشكن الخسيس الذي 
لا يُناستُ حامًا؛ لأنّه مُشاهَدٌ" بخلاف الكسْوة والطعام. مما لا يُشاهدان 
في أغلب الأحوال, فكانَ ضررّها”؟ بالمسكن الخسيس أعظم)*. 

يقال فيه: ما ذكَرهُ الشيخ من اعتبار الكّسوةٍ بحالٍ النساءء هو الأصحٌ؛ 
ولنا طريقة: أنه تُعتِبرٌ حالٌ الزوجَيْنء وما ذكرهُ من اعتبار المسْكّن بحالهاء فيه 
طريقة أيضاء أنه تُعتبر بحال الوا ةؤتول لبح في الكسوة والطعام: إتهم| 
لا يشاهدانٍ في أغلب الأحوالء إلى آخره. 3 في الطعام؛ وأفا :الكجوة 
فَمُسامَدٌ كثيراً كالمسكن أو أكثر, ولك أن تُوْوّل كلام الشيخ. 

قولّه بعد ذلك في الذي يجب عل الفور: «كزكاة المعَشَّراتِ عند التنقية 


والحفاف)20. 


.)7174 :1( ولتام الفائدة انظر: «الحاوي الكبير»‎ )١( 

(0) في القواعد الكبرئ»: «والسّكن». 

(") يليه في «القواعد الكبرئ»: «لا يخفئ على أوليائها وأعدائها». 
(5) في «القواعد الكبرئ»: «تضِرّ رها». 

(6) «القواعد الكبرئ» (1: 517"). 

(5) المصدر السابق (1: 55"). 


الس امدق يمس نحلب _ ب _ ب :سمي 788 


َال فيه: زكا امحشَّراتِ تجبُ عند يُدرٌ صلاح الثّمَرِ واشتدادٍ الحَبٌ(, 
نا للقي خوك علا از وابلقافه وجرت الإخرلن وازقبين الوبجوت 
ووجوب الإخراج. 

قولّه بعد ذلك: «فإن قيل: هلّا وجب الحج علن القَوْر؟ قلنا: لكدّ”) 
المقصود منه. ثوات الآخرةق. وهو متراخ70". 

يقال فيه: ما ذكّره من الجكمة من وجوب الحجٌ على التراخي, يَنْتقض 
بالصوم. فإن المقصود الأعظمَ منه ثوابٌ الآخرة» وهو عل الَو وينتقض 
أيضَا بالضلةة الى ليب لا إلا وقت واخد كالمغرت» 

قوله بعد ذلك: «فإن قيل: ل كَرَّرْتُم الح إذا تَحلّلَ بين السّرقتَيْن؟ قلنا: 
لا عَلِمنا أن الحلّ الأول لم يرَجَره حينَ أقدمَ على الجريمة ثانياًء جَدَّدْنا عليه 
الحدّ إصلاحاً له بالدّخر )9 ). ظ 

ما ذكره الشيخ من تكرير الحدٌ فيه نَظَر؛ لأنّ الحدوة يُتَبقَىْ عليهاء ولول 

0000 ع موع ع وك و١‏ ع سه 
ينزجز مَنْ أقيمّت عليه» والأولى أن يقال: لآن الجريمة الأولى قد أخذ موجبهاء 
فلو لم يكن في الثانية شبىءٌ» لكانت لا تُقابَل بها. ظ 
قولّه بعد ذلك: «وكذلك تدخلٌ دِياثٌ الأطرافي في دِيَةِ النفس إذا فانَتْ 


(١)انظر:‏ «روضة الطالبين» (7: 1 737). 
() في «القواعد الكبرى»: «لاء لذن 
(؟) «القواعد الكبرئ» (55:1”). 

(5) المصدر السابق (7"5/:1). 


65 سح ححححجججحجبيبي التو أت السام 
َبْلَ الاندمال؛ لأنَّ الجراحاتٍ قد صَارَّث قَثْلاَ ولو قتلّه أجنبيٌ رمه ديه نَفْسِه 
ووجبثُ دِيَةُ الأطرافٍ عل قاطعهاء ولو قتلّه قاطعٌ الأطراف فقد نَصَّ الشافعي 
[رحمه الله(" عل التداخل”"©» وفيه إشكالٌ مِنْ جهة أنَّ ره قد انقطعَثٌ 
بالقتل. فأشبّه ما لو انقطعت بالاندمال» وقد خالف ابن سرَيْجٍ الشافعي في 
ذلك وهو مُتّجه)70©. 

يقال عليه: بل النَجهُ ما نَصّ عليه الشافعيٌ رضي الله عنه؛ لأنّ الحال 
تبهم و الحد لم ينتقطع م الجراحات الأولى لقيام سَبَبهاء بخلافي الاندمال؛ 
ولأن الح المجروح مَضمون بدي عل الجارح المذكوره لاجد د“ له بجراحه 
ضمانء والصورةٌ إذا تمد وَضْفا الجرح والقَل ني الحم والخطأء [1/54) فإن 
أخطأء فالأصحٌ لا يدخل, ويَشْهَدٌُ للنصٌ: ار دَعَ في المرض المخوفي 
برعا مُنْجّراء ثم سقط من سطح. فإنه يُعْتَِرُتَرّعه من الثلثء نظراً إل 
السببٍ الظاهر الذي كان يستمرٌ لولا حصولٌ الحادث؛ ولو سقط من سَطح 
هناك حُسبت الدّياتٌ كلّها عل الخاطئ: لأنه لم ينّحد الحا في جاني النفس 
وجاني الجراحات. 


قرا بعد ذلك: «وقد أطلقّ تعض أصحات”* الشافعئٌ رضى الله عنه(") 


)١(‏ زيادة من «القواعد الكبرئ). 

(؟) انظر: «الأم» (510/:5). 

(*) «القواعد الكبرئ» (559:1). 

(4) فق الأصل: يُتّخذ: ولع ما أنناه هو الاشبه بالصواب. 

(5) في «القواعد الكبرئ»: «أكابر أصحاب». 

(5) في اللهامش و«القواعد الكبرئ»: هو ابن أبي هريرة» أطلقه في «تعليقه». 


اللصى اموي حيبي ب بي مير ب ب ب بي 81/7 ” 


أنه يمُستحب”!' الخروجُ من الخلا حيثُ وقع» أفضَلٌ من التورّطٍ فيه» وليس 
الأمرّ كما أطلقه. بل الخلاف عل أقسام: الأول: أن يكونّ الخلافٌ في التحريم 
والجواز فالخروجٌ من الخلاني بالاجتناب أفضل. الثاني: أن يكونّ الخلاف ني 
الاستحباب والإيجاب. فَالفِعْل أفضّل. الثالث: أن يكون الخلافٌ في الشرعية. 
فالفعل أفضّلء كقراءة البَسْمَلةٍ في الفاتحة)7". 

اختار شحنا رضي الله عنه: أنه لا يُسْتحَبٌ الخروحُ من الخلاف إلا إذا 
وي مذ مُدْرَكُهه سواءً كان في التحريم والموازء أو في الاستحباب والإيجابء أو 
غير ذلك؛ وأمَا إذا ضَعُفَ المُدْرَكَ فلا يُستَحَبٌ الخروجٌ من الخلافي 
0 


1 


قولّه بعد ذلك: «وأما ما يدخلّه الشرط من العبادات. فالئَّذْرٌ قابلٌ 
للتعليق على الشرائطٍ مع اختلاني أنواع المنذورات)9». 

ار ع حَدَ قولٍ الشيخ في الفذية: 
بابُ الشرطٍ في الطلاق فيه تجوز وقد فرق الأصحابٌ بين التعليق والشرطء 
ومِنْ ثم قال في #الوسيط»: يا اي 
طَلَّقّتُ بَِرْطٍ كذاء وحيتئذٍ فالقَرْقُ بين التعليق والشرط: أن التعليقٌ ترد 


)١(‏ في «القواعد الكبرى»: «أنَّ الخروج»). 

(5) «القواعد الكبرئ) (359:1). 

() لأن العلماء متفقون على استحباب الخروج من الخلاني إذا لم يلرّمْ منه خلال بِسُنَة ثابتق» أو 
وقوعٌ في خلافي آخر) انتهئ من «روضة الطالبين» .)75١19:1١(‏ 

() «القواعد الكبرئ» (1: 7/ا7). 

(5) «الوسيط في المذهب» للغزالي (ه: 737). 


9-06 7 ا بفى؟بىب_ بجا َي َل ]م 
أمر م يوجَدْ ب«إِنْ» أو إحدئ أخواتهاء كن دحَلْتِ الدارٌ فأنتِ طالق» والشرطً 
الترامٌ أمر لم يوجَد في أمر وُجِدَّء بل وَجْهٌ تخُصوصء كطلَّقَتٌ بِكَرْطٍ كذا. 

وأبوابٌ الشريعة أربعةٌ أقسام: ما يَقَبلُ الشرط والتعليق» وما لا يَقَبلّهماء 
وما يقبل الشرط دون التعليق» وعكْسّهء وليس هذا موضم بيانها. 

وقوله: «فاليَلُدُ قابلٌ للتعليق عل الشرط(). أرادَ بالشرط: الصفات. 

قوله بعد ذلك: «ولو شَّمَ طَ المخرم التحللَ [بالمرض أو لأمر مهم]!". 
ففي صحةٍ الشرطٍ خلاف)7”". 

قال فيه: لا يُنَاظِرٌ ما ذكّرهء والذي يُناظرٌه إِنْ كان زيدٌ مُحْرما فقد 
أ فك 

قولّه بعد ذلك: «وأما ما لا يقبلٌ التعليقٌ عل الشرط» فكالصوم والصلاة 
الواجبّئن بأصل الشرع»9©). ا 

يقال فيه: أرادَ بالشرط: الصفة» ويُسْتثنىئ من الصلاةٍ ما لو جَهلَ حال 
إمافه فقال: إن قشر ققدت ولا انث وجاءة إذا اخقلط هوت المشلمين 
بموتئ الكفار. وصَلٌّ عل واحبٍ واحدٍ. فإنه يقول: أصلٍ عليه إن كان مسلا 
ويُسْتَدَى من الصوم ما إذا نوئ ليلة الثلائين من رمضانء صَوْمَ غدٍ إن كانَ 
من رمضان. ْ 
)١(‏ في «القواعد الكبرى»: «الشرائط». 
(1) مابين المعقوفتين زيادة من «القواعد الكبرى». 


(") «القواعد الكبرئ» (1: ؟/1"). 
(6) المصدر السابق (1:؟/71). 


النفى اقيق جب بيب ح77 ب انب ال-5 185 


قولّه بعد ذلك: «ومن الطاعاتٍ ما يُعْتَءث بوَقْتِ فِعْله لا بِوَقْتِ وجوب 
كطهارة الصلاة)227. 

قال فدة تصق مخ رطهارة العنلاه ها لرروهت الاكا ف الوقت أورباعة 
فيه» فإنه يقضي ما دام الماءٌ باقيآء فقد اعتبرناه بِوَقَتِ وجوبه. وكذلك الطهارة 
التي لا تَنَقَدّمٌ على الوقتٍ في صورة ما إذا أخحرٌ السّلِسُ7" أو المستحاضة 
[؛"/ ب] حت جَنّ أو حاصّت بعد مضي قَذَرٍ الطهارة والصلاة» فإنّه تلرّمُ 
تلك الفريضة على المذهب» فقد اعتبّرنا وَقْتَ وجويها لا وَقْتَ فِْلِهاء إلا أن 
هذا لابه يع الفعل فيه إلا بعد انقضاء المانم الحادث. 


[فصل فيها يفوت من المصالح أو يتحققٌ 
من المفاسبٍ مع النسيان] 

قولّه في فصل ما يفوثُ من المصالح: «والنسيانٌ غالبٌ عل الإنسان»7». 
يُقالُ فيه: ما ذكّرهُ مِنْ أن الّسانَ غالبٌ علن الإنسانِء تمتوع بل النسيان 


من الأعذار النادرة في نَظَر العلماء» ى) مرحرايه ل تعريعات كر من حي 
الماءَ في رَحَلِه وتيمّم» فَإنْه يقضي'*'؛ لذن النسيان نادر أو لأنه مُقَصّبٌ بالنسيان 


)١(‏ «القواعد الكبرئ» :1١(‏ 7/ا"). 

(0) وهو من به سَلّسٌ البؤل. 0 

(") «القواعد الكبرئ» (؟: 8). 

عر ترام قو االشافسى ووو ل فعس ترى القائة في الضادة حتى سَلّم منهاء قال 
في القديم: لا يعيد» فكذا مَنْ نَِيَ الماءَ في رَحْلْهء وقال في الجديد: يعيل. انتهئ من «الحاوي 
الكبير) (7585:1). 


566---------------- ب بج سسسسحججحححححبببب لمأت السام 
ولوكانَ غالبا 1 يكُنْ مُقَصّراً. وفي بعض النْسَخ: والنسيان غالبٌ للإنسان!2©. 

قوله بعد ذلك: ١‏ لا يقبل التدارُك»: «وإسكانٌ مَنْ يجبُ إسكانه من 
الزوجات والآباء والأمهات «...)92) لا 9 العداك400)00. 

يال فيه: ما ذكّرهُ من الإسكانٍ صَحيح؛ لأنّهِ إمتاع» فيسقطٌ بالمّوات. 

قولّه بعد ذلك: «وإن كانّ ما يقبل التدارّكَ من حقوق الله تعالل أو حقوق 
عباده» كالصلاة والزكاةٍ [والصيام والنذر]”* والديون [والكفارات]' ونفقاتِ 
الزوجات» وجب تداركه عل الفور إِنْ كانَ واجباً على الفور» وإن كان عل 
التراخي, فهو باق عل تراخيه)7". 

باذك كاق الواتضوهزة التوره أنم قث قفاو هلل اللو عله بدي 
كان عاصياً بالفوات» وما ذكّرهُ من أن قضاءً الواجب على التراخي باق علن 
تراخيه؛ ينتقضٌ بالحجٌ إذا فسَدَ بالجماع» فإنه قضاءً يجب على الفور0. 


(0) ولتام الفائدة انظر: «الكليات» للكفوي ص” ٠‏ 65. 

20( باقن ف الأصل وتمام العبارة في «القواعد الكبرئ»: «والبنين والبنات» سقط وجوبه بفواته») 
بمقدار كلمة أو كلمتئن. 

() «لا يقبل التدارك» شافط فد «القواعد الكبرى». 

(5) «القواعد الكبرئ» (7: 0). 

(0) زيادة من «القواعد الكبرئ». 

(5) زيادة من «القواعد الكبرئ». 

(0) «القواعد الكبرى» (؟: ه). 

(8) انظر: «الأم» (7: 774)» و«الوسيط» للغزالي (7: /58). 


[فصلٌ في مناسبة العلل لأحكامها وزوال الأحكام بزوال أسبابها] 


قوله ف 0 في مناسَبة سَبِةٍ العلل لأحكامها»: «إذ كيف يناسبٌ خروح 
المَنِيّ من الفرج. أو إيلاح أحدٍ د الفرجَئن في الآخَر » أو خروج الحَيْض أو 
التّهاس(" لمَسْلٍ جميع البدّن» وكذلك لا مناسبة بين المس واللّمْسِ وختروج 
الخارج من أَحَدٍ السبيلين؛ لإيجاب تطهير الأعضاء الأربعة مع العَقُو عن 
النجاسة”" محل الخروج. و لاللمشح على العمائم والعصائب والجبائر والخفاف. 
وكذلك لا مناسسة 5 لأسبابٍ الحدّثٍ الأصغر والأكبر؛ لإيجاب مسح الوه 
واليَدَيْن بالتراب» بل ذلك تَعمّدٌ من رب ب الأرباب ومالك الرقاب)0". 


ل خروج المَنيٌ مسب وت وكان القياس في 
0 الأصغره تعميم م كل البدن. بناءً عل أ الحدث عم جميع مَ البدن» فل) 
ان عُْسْلٍ الأعضاء الأريعة» كان :فيا كنانية من جهة ة أن للبدن أعالي”؟) 
وأسافل وأواسطء فوج شيءٌ من أعلاه» وهو الوجه والرأس» وشية من 
أسفل. وهو الرّجلان00, وشيء من من أَوْسَطِه وهو اليدان! 0 وقل عدم الكلام 


)١(‏ في «القواعد الكبرئ»: «والتفاس». 

. (؟) في «القواعد الكبرئ»: «نجاسة». 

(؟) «القواعد الكبرئ» (7: /8-1). 

(4) في الأصل: أعالء على الرفع» وصوابه بالنصب ممنوعاً من الصرفف اسم إِنَّ مؤتحر. 
(9)ق الأصل :الا ليق وعو عطا. 

(3) في الأصل: اليدَيْنَء وهو خطأ. 


2525-0 هئ 1-1 1 1 ل 


او و ارود 
اا ا 0 إذا كان يتراكة 
عليها فتَجْمع الأوساخ, بخلافي الوّجْهِ واليدين. 


[فصلٌ فيا يُتدارك إذا فاتَ بعُذر وما لا يتدارك مع قيام العُذْر] 

قوله بعد ذلك في قَصُل ما يُتدارَكُ إذا فات الضابط: (إِنَّ اختلال الشرائط 
والأركان إذا وقعَ لضَرورةٍ أو حاجة؛ فإنْ م يختضّ وجوبّه بالصلاة كالسّث إن 
كان في قوم يعمّهم العْرَيٌ» فلا قضاءَ عليه ييا فيه من المشقة)(9. 

يقال فيه إن ذكز الأركات توطلفة لقوله يقد ا«فإن 601 بإتمام الر كوع 
والسجود وم : َقَضٍ على الأصح)». إلى آخره. 

وإِلّا فاختلال الرّكْن مُبطل يوجب للقضاءء وما ذكّره في السّثْرةٍ من أنه 
إن كان في قوم يعمّهم العَرَيٌ» فلا قضاء 

وله في الفصل المذكور: «وقالٌ أهلٌ الظاهر وبعض العلاء: مَنْ تَعَمَدَ 
تَوْكَ الصلاة و أو الصيام ل يلرَّمهُالقضاء؛ لذن القضاءً ورد في الناسي والنائم. 
وهما مَعذوران» ا 0 ولا قالوه وَجَه حسن)247). 
إلى آخره. 
)١(‏ «القواعد الكبرئ» (7: 9). 
(0) في «القواعد الكبرئ»: (أمرناه». 


() انظر: «المح» لابن حَزْم (7: .)١1-1١‏ 
(5) «القواعد الكبرئ» (7: .)٠١‏ 


النص المحقق ------ ___----- ب ب ب !ا 


يقال عليه: ما ذكَرهُ عن أهل الظاهرٍ وغيرهم, وقوله يَْرّمُ عليه: أنه إذا 
فسَدَ احج عَمْداً بالجماع» لا يقضيهء هو خلافٌ للإجماعء ويَرِدُ عليه أيضاً ما 
رواة أبو هُريرةَ رضي الله عنه عن النبيّ يكل في قَّوله: ١مَنْ‏ درَعَه القيءٌ فلا قَضاءَ 
عليه» ومّنِ استقاءَ عامداً فليقض» رواه أبو داودَ وغيرّه بإسنادٍ صحي-7) 

وقول الشيخ في تقرير القولٍ المذكور: إِنَّ الصلاة لِيِسَتْ عُقَوبةٌ من 
العقوباتٍ حتى يقال: إذا وجبّت(" على المعذور. فوجوثها على هذ(" أولى. 
لأنَ الصلاةً إكرامٌ مِنَ الله تعال للعبيد(؟ إلى قوله: اقلا يستيم مع هذ أن 
يقال: إذا أكْرمَ المعذورٌ بالمجالسة والتقريب: كان العاصي الذي لاعْذْرَ له أو 
بالإكرام والتقريب)0©). 

يقال عليه: ليس هذا من باب الإلزام المتعيد(" الترك حتر' يقال فيه هذا 
الكلام» بل هذا من باب استيفاء وما فده من الافة: وهو مَلومٌ بالمّدك 
ونظيره: إيجات جزاء الصيدٍ على المتعمّدٍ مع قوله تعالل: #ومال أَمرِو © [المائدة: 
0 وقد تَقدَّمَ نظيدُ هذا في الكفارات. 


)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب الصوم, باب الصائم يستقيءٌ عمداً برقم (7780) والترمذي كتاب 
الصوم, باب ما جاءً فيمن استقاءَ عمداً برقم )!/7٠(‏ وغيرهماء وصِحّحه ابن حِبّانَ (/9"01) 
وفيه تمام تخ ريجه. 

(1) في «القواعد الكبرئ»: «وجبّ قضاؤها». 

(") في «القواعد الكبرئ)»: «عل غيرة). 

(5) في «القواعد الكبرئ»: اللعبد». 

(6) «القواعد الكبرئ) (7: .)١11١-1١‏ 

(5) في الأصل: المعتمد. ولعلّ ما أثبتناه هو الأشبه بالصواب. 


##ابلل تم سسب ص بصتييحهب الثوانة اناه 


[فصل في بيانٍ تخفيفاتٍ الشّرع] 


بوه أول لفل العخرو ليان عبات الدرع : اوهي أنواع: منها تخفيفٌ 
الإسقاط كإسقاط الحوعات 0 فت والعمرة بأعذار يدان 


لذ فلا تدك فإن ريد بالعثْر عدم اااستطاعة لسع اتويوت 


حنى يقال بالسقوط. فليتامّل. 
[فصل في المشاقٌ الموجبّة للتخفيفاتٍ الشرعية] 


قوله في الفصل ‏ المعقود للمشاقٌ الموجبة للتخفيفاتٍ الشرعية: «المشاق 
مذانان: أحذهها: م مشقة ل تنفلكٌ العبادة عنهاء كمشقة الوضوء والعْسَلٍ قْ 
شِدَةٍ السّكرات200©. 


العريو سياد سي 0 

: بَنْحَ وسكون الباء مثل تَمْرّة وتمّرات» والسَّبْرةٌ: شِدَةٌ ارده ومقصودٌ 
شيخ انع لفظٍ الحديث: فإنه قد ورد في الحديث ذكر إسباغ الإرشوواق 
الكترات 7 


.)١7 :7( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 
.)١ المصدر السابق (؟:‎ )0( 


() أخرجه البزّار في «المسند» (5174) والطبراني في «المعجم الكبير) (70: )١1١9‏ من حديثٍ 


النض ١‏ لمحو عستت ةسوسب م5 


قوله فيه أيضاً قي أثناء ء النوع الثالث: كان واقعة [5*/ ب] بين هاتئن 
المشقتين. (أعني: المشقّةٌ العظيمةً التي مَثْلها بالخوفٍ على النفوس والأطرافٍ. 
والمشقةٌ الخفيفةً التي مَثلها بأدنق وَجَعٍ في أصبع)00: وقد قوط مقنان بين 
الدتبييْن("© بحيث لا تدنو من إحداهماء فقد يتوقف فيهاء وقد يرجح بعضها 
أمٍخارج عنهاء وذلك كابتلاع ليق في الصوم؛ وابتلاع عبار الطريق»7" إل 
آخره. 

يقال فيه: الذي يظهَرٌ: أن ابتلاعَ الريق من المشاقٌ التي لا تنفك العبادةٌ 
عنها. 

قله بعد ذلك: «ولا تختصٌ المشاقٌ بالعبادات بل مر ي في المعاملات: 
مثاله: العْرّرٌ في البيوع. وهو أيضاً ثلاثة أقسام: أحذها ما يعسّرٌ اجتنابه. بيع 
الفسْْقٍ والبندق والرّمانٍ والبطيخ في ُشوره7؟» فيُعْفَئ عنه. 

القسم الثاني: ما لا يعسرٌ اجتنابه» فلا يُعفىئ عنه. 


القسم الثالث: ما ِقَعٌ بين الرَّتبئْنء وفيه اختلاف»20. إلى آخره. 


- وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) (/: 777) و«المعجم الأوسط) (0: 57 ") برقم (445 0) 
من حديث طارق بن شهاب» وذكره ا هيثمي 2 امجمع الزوائد» :١(‏ /778-17581) وعزأه 
للطبراني» وأعلّه بأبي سعد البقال» مدلس» وقد وثقه وكيع. 

(0)مابين القوسين هو من كلام البلقيني. 

(0) في «القواعد الكبرى»: «المرتبتين». 

() «القواعد الكبرئ) (7: 5 .)١‏ 

(5) في «القواعد الكبرئ»: «قشورها». 

(0) «القواعد الكبرئ» (7: .)١15-16‏ 


675 د لت الفهوائك الجسام 


يقال :فيه أهمل نس رابعاء وقوه رهد ف اجقلانهة روه الك الجدارء 
وأصل الشجرة وما جر عَنراهمء فيُنفئ عنه قَطماء ولكنه يُوحَدٌالعَدُ عنه 
مِنَ العفو عم) ب يعسّرٌ اجتنابه من باب أولى. 
قوله: «فأما الصلاءٌ فينتقل فيها القائم إلى القعودٍ بالمرض الذي يسو 
عليه». إلى قوله: «واشتر كل الفا سن الود إلى الاضطجاع؛ ا 
من عَذْر الانتقالٍ من القيام ِل القعود؛ لأنْ الاضطجاع ع 
ولاسِيّما والمُصِلُ م ربّهء وقد قال سبحانه وتعالى: «أنا جَلِيس مَنْ 
ذكر ل 
كال حل ما ذكَرةُ ِنْ أنه يُشْتَط في الانتقالٍ من القعود إِىْ الاضطجاع: 
عذرٌ أشن من عُذْرِ الانتقالٍ من القيام إل القعود تمتنوع؛ لأن رسول الله كك | 
يُعَرّق بين الاستطاعتّن في قوله يكلة: «صَلَ قائيأء فإن لم تستطع فقاعداً» فإن م 
تستطعٌ فعى جنب00", فمَنْ عجر عن القعودٍ لصّداعٍ برأسه» لا تشترط أن 
يكونٌ ذلك في حقه أشقّ ِّ من كسْرِ الرّجُلٍ المانع من القيام بل لو كان الصّداعٌ 


(1) في #القواعد الكبرئ»: : الود يشترط4. 

)١(‏ «القواعد الكبرئ» .)١5:7(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» )١1775(‏ وأبو نُعَيُم في «حلية 
الأولياء» (5: /1م) والبيهقيٌ ف 5 الإيهان» )"1/١(‏ من حديث كعب الأحبار رضى الله 
عنة. ْ 

(") أخرجه البخاريء كتاب الجمعة» باب إذا ل يُطقٌ قاعداً صل عل جنب برقم ,)١١1١1‏ 
وأبو داود» كتاب الصلاة» باب في صلاة القاعد برقم (407)» والترمذي؛ كتاب الصلاة. 
باب ما جاءً أن صلاة القاعدٍ على النصفي من صلاة القائم برقم (7/1؟) وغيرهم من حديء 
عمران بن صّين رضي الله عنه» وصحّحه ابن حِبّان (71617) وفيه تام تخريجه. 


ا لل ا مم 1 1 : 
المانعٌ من القعودٍ أخففٌ يمن كَسْرِ الرّجُل المانع من القيام» جار له أن ينتقلّ إلى 
الاضطجاع. 

وقوله: «لأنَّ الاضطجاع مُنافٍ لتعظيم العبادات». 

قلت: لكنه بِإِذْن الشَّرْع لبس هناف 

قوله: «وقد قال الله سبحانه وتعالم: «أنا جليس مَنْ ذكّرني»». 

5 فق ع حل ١‏ فيو م2 ل وسو سه ير 

قلنا: وقد قال الله سبحانه وتعالى يمدّح عباده: # أَلَذِينَ يدون الله 
يما وَفُعُوداوَعَلَ جُنُوبِهِمَ * [آل عمران: ١14]؛‏ ولولا الإِذْنْ لما كان لنا أن نفعل 
ذلك. 

وكذلك نداءً الملكِ العظيم من الآدميّين باسوه منافٍ للتعظيم عادة 
ولا أذن الله سبحانه وتعالم لعباده أن ينادوه ويدعوه باسمه ف قوله: ديأ الله 
كان نّم ذلك. ولول يأدَّنْ فيه سُّبحانه وتعالى ما اجتراً أحدٌّ عل ذلك. 

قوله بعد ذلك: «وأما [5”/ أ] الصوم فالأعذارٌ فيه حَفيفة» كالسّفر والرض 

و : 7 و : بير ره 

الذي يشقٌ الصومٌ معه كمشقةٍ الصوم على المسافر»(2©. 

يُقال عليه: مفسّدة المرض بأنْ يشُقٌّ الصومٌ معه كمسَّقَةٍ الصوم على 
تافر جافيية لكر عا هتملك وا ,ظيوا نط مشاق الفناداكة هن أن معده 
كلّ عبادة تُضْبَطُ بأدن المشاقٌ المُْتيرةٍ في تلكٌ العبادة» وسَيأتي ما فيه ثم إِنّه لا 
َعْتبرٌ في الفطر بالسفر وجو المشقَة» حتى يُعْتِرَ العَرَض بهاء ولكنَّ السفرٌ ل 


.)١5:5(»ئربكلا‎ دعاوقلا«)١(‎ 


5 ل ا 055 1 0 0 
كان مظِئةٌ لمسَقَةه طُِدَ البابُ فيه طرداً واحداًء والأصحٌ في المرض ايح للفطر 
ما ذكره الأصحابٌ في المرض المبيح للتيمه7©. 1 

قوله بعد ذلك: «ويدلٌ عل (إباحة التيمم يريد التِيُمَ في صُوَرِ ذكّرها- 
وهي أن يُقال)7": الشَيْنُ إذا كان في عُضْوٍ باطن لم يكن عذراً. وإن كان في 
ظاهر. ففيه خلاف. والمختار الإباحة مبذه الأعذارء فنقول: جَوَّدَّ رَ الشافعي 
رضي الله عنه فيها التيمُمَ نتشاق فين دون هذه المشاق7", أحدها!؟): إذا بيع 
الماء منه بأكثر من : من الث بشيء حقير يسير. فإنه لا مُه شراؤه» ولا شك 
أنَّ ضَرّر الغيْن بدانق دونَّ صَرَرِالمشقّ بظهور الشّيْنِ وإبطاء الباء» وشْدَة 
الضَّنئا)20. 

قال عليه: لما كان صر لَب بدا يعم المكلفين. عبر كن غيره من 
المشاقٌ الخاصّة كظهور الشَّيْن؛ لأنَ الشارع إِنّ) حاطب العُمومٌَ بالأمر الذي لا 
يشقٌ أصلاء لعموم ضَرَّره لو وقع. وكذا القول في بافي الصّوّر. 

قولّه بعد ذلك: «ونظييُ هذا التشديدٍ [في باب التيمّم]”"2» ما ذكره الشافعيٌ 


() ولتام الفائدة» انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي »)57/١:1(‏ و«المجموع شرح المهذّب» 
للنووي (5: 588). 

(1) هذه الفقرة مغيّرة بتصبّف من البلقيني تقديماً وتأخيراً لبعض الألفاظ» وما بين القوسين هو 
من كلامه. 

(") انظر: «الأم» (1: 57). 

(5) في الأصل: «لا حدَّ ها»» وهو تحريف, والتصويب من «القواعد الكبرئ». 

(0) «القواعد الكبرئ» (7:/ا١).‏ 

(1) ما بين المعقوفتين زيادةٌ من «القواعد الكبرئ». 


م ع ا 0 


ومالك [رحمه) لله]0'" في أن لحلل من احج ؛ ش مُختَصٌ بحَضر العدوٌ(", 
خولفا في ذلك؛ لأنَّ الآبةَ دالَّةٌ على جار الخروج من الحجح 5-2 
يقال فيه: لقائل أن يقولّ محتّاً مالك والشافعي رحمّهم| الله تعالى: إن 
الآيةَ نزت في حَضْرِ الأعداءء والأصل بقاءٌ العبادة عل أنه لا يجوز الخروجح 
منهاء وجوارٌ التحلّل بِحَضْرٍ الأعداء يحتاج ِل دليل. وليسٌ هذا من باب قَضْر 
العام على سَبَّبهه بل من باب الاحتياطٍ للعبادات. ظ 
قوله بعد ذلك: «فإن قيل: إن قوله: لمن أحْصِرثْ * [البقرة: 1147 الآية نزلت 
في الْحدَيْبية» ول يكُنْ إحصارَ عُذّرِ وإنه) كان إحصارٌ عَدَوَ؟ 
قلنا: إذا َلّتْ عل إحصار العُذْر(؟» كانت ذَلالتّها عل إحصار الأعداء» 
أول» فدرَّلَتْ لعدل عل إحصار العُذْر بمنطوقهاء وعلى إحصار العدو 
بمفهومها(". فتناولت الأمرَين حميعاً)". 
يقال عليه: محل ما ذكّره إذا قُلنا: إنَّ الإحصارٌ مَوضوعٌ لحَضْر الأعذارء 
أما إذا قلنا: إنه مَوْضوعٌ لْحَضْر الأعذار وحضر الأعداءء فالآية دالةَ على إحصارٍ 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من «القواعد الكبرئ». 

(؟) انظر: «الأم» (؟: *10/1). 

(”) «القواعد الكبرئ» (7: 18). 

(5) في «القواعد الكبرئ»: العدوٌ. 

(0) في «القواعد الكبرئ»: العَذّر. 

(5) في «القواعد الكبرئ»: «العدو بمنطوقها... العذر بمفهومها». 
(0) «القواعد الكبرئ» (7: .)١18‏ 


١1س‏ سس ححححبحسبحححسب الْو تك الجسام 
العَدوٌ بمنطوقهاء وهذا أرجَح؛ لذن الحضرّ بالأعداء محل الخو ف د أن 
تتناوكه الآبة بمنطوقهاء إذ تل السّببٍ داخلٌ اتفاقاً. 

قوله بعد ذلك: «والذي ذكّر مالك والشافعئٌ [رحمهما الله]7'" لا نظيرٌ له 
في الشريعةٍ السّمُحة الذي قال الله تعالى فيها: #وما جعل عَكك: في ارين مِنّ 
حرج # [الحج: 7013078" . 

قال عليه: لو كان الحصر [7"/ ب] بالأعذار مُعترأ لا قال يَكِِدِ لضباعة: 
«واشترطي أن تَحِل حيث حُبِسْتٍ)”" إِذْ لو كان مُعْبّراً ما احتيجٌ إلى اشتراطه. 

فإن قيل: فائدة اشتراطه: عَدَمُ وجوب الهدي. 

فإن قيلّ: الآيةُ دَلْتْ عل وجوب الذي عل الخْصَرِء فلم يَحْتّجْ إل 


قلناة ليش ل الكة ولا لخديف ماد لهل شقرط اشذى الوط 
قوله بعد ذلك في ضَبْطِ الطلب في التيمّم» قالوا: بل يطلبُه من مكانٍ لو 
استخاث منه بِرٌفقَتِه لأغاثوه مّع ما هم عليه من أَشْعْاهم9). 


)١(‏ زيادة من «القواعد الكبرئ). 

(؟) «القواعد الكبرئ» (7: .)١9‏ 

دي ضباعة بنت الزبير أخرجه البخاريء كتاب النكاح؛ باب الأكفاءِ في الدّين برقم 
(5089)» ومسلمء كتاب احج باب جواز اشتراط المحم التحلل بعُذْرٍ المرض برقم /1701) 
وانظر تام تخريجه في «صحيح ابن حِبَّانَ) 1/1/7 . 

(5) «القواعد الكبرئ» (7: .)١9‏ 


7755592222 سي 522 


يقال فيه: هذا طريقٌ الإماه”'" والعّزالي!""» وهي خلاف نَصّه في البوَئْطي. 
قولّه بعد ذلك: «والأَوْقْ في ضوابط مشاقٌ العبادات: أنْ تُضْبطً مَشَقَةُ 
كلّ عبادة بأدنئ المشاقٌ الممْتَبرة في تلك العبادة» فإن كانّث مِدْلّها أو أَرْيدَه ثبّتِ 
الرّخصةٌ مهاء ولَنْ يُعلَمَ التمائل إلّا بالزيادة» إِذْ ليس في قُدْرِة البَشّرِ الوقوفٌ على 
تسا ي المشاقٌ» إلى أن قال: «مثال ذلك: أنَّ التأذّي بِالقَمْلٍ مُبيحٌ للحَلْقٍ ني 
حَقٌّ الناسك”"» فينبغي أن يعبر تأذّيه بالأمراض بمثْلٍ مشّقّة القمل»9©. 
يقال فيه: حاصل ما ذكره: أنه إذا كان هناك مَسَّفٌَ مُعْيرَةٌ بص من 
الشارع. فيحتَر فيَعْتَرُ غيدها من المشاقٌ بهاء فإِنْ ساواها أو زادَ عليهاء اعتّبر» وإن 
كان دوتها فلا. ورَدّه شحنا رضي الله عنه بأنَّ ظاهرٌ الآية يَقتضي اعتبارٌ مُطْلَقٍ 
الأذىء لا بِقَيْدِ كَوْنهِ مثْلَ أذئ القّملء فلو كان دوئّه اعتيرَ لظاهر الآية. 
قو له بعد ذلك: «ومنها التأَذّي بالرياح البار د في الليلٍ المظلمة)0©. 
يقال فيه: د المُظلمةٍ غير مر ولا َقَ بن لظم وغيرها فيما 
ذكره. 
)١(‏ يعني الويني في انهاية المطلب» (185:1). 
(0) في «الوسيط» .)765:1١(‏ 
() وقد أباحه صلواتٌ الله عليه لكعب بن عَجْرَةَ حين آذْنْهُ هوام رأسه» أخرجه البخاري كتاب 
الحجء باب قولٍ الله تعالى: منَكانَ مسي مَرِيضًا أَوْ يود أذ من رَسِه بيبوء # برقم (14154)) ومسلمء 


ظ كتاب الحج؛ باب جواز حَلقٍ الرأس للمخْرم برقم »١٠ ١(‏ وانظر تام تخريجه في #صحيح 
ابن حبان» .)"98٠0(‏ 


(:) «القواعد الكبرئ» (7: .)٠١‏ 
(6) المصدر السابق (؟: .)"١‏ 
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قولّه بعد ذلك: « ولام الحاكمُالغضباك عن الحم با هو معلومٌله. 
إذ لا حاجة به إلى النظر فيه. مثاله : : أن يَذّعيَ إنسانٌ عل إنسانٍ برهم معلوم. 
فينكره فلا يكرّه ه للحاكم | م بيْنهما مع عَضّبه إذ لا يحتالج الحاكمٌ في هذه 
المسألة إلى نَظر واعتبار)”١".‏ 


قال شيخنا: فيما ذكره الشيخ تَظَرء والأقربُ كراهيةٌ الك في حال 
الغضب مُطلقاً؛ لأنه قد يُودَّيهِ الغضبٌُ فيا هو معلومٌ له أن يحكُمَ عل غير 
المحكوم عليه والشيخ أخدّ في ذلك النظرٌ الاجتهادي, فقالٌ ما قال» ونحن 
نقول: المعتبرٌ كَوْن الغضب مظَِةٌ لعَدَم الضبط مُطَلَقاً 

قوله يحل :ذللف: الو ألم في شنيء وصَفّه بصفاتٍ لكلّ واحد منها(”) 
ُنب عالية ورُتَبٌ دانيةٌ ومُتوسّطة؛ فإنّه يحَمَلٌ عل أدناهُنّ» [إِلىْ قوله]0: 
وبي رتب المشاقٌ لعْشر ضَبْطِ دنب ا أ] 
المشاقّ الزائدة علا أدنامُة ؟ 

قلنا: لامر ا ا شَرَفها بمثل هذه 

يُقال عليه: الأول أن يُقال في الجواب: التكاليفف في أنفيها شافَّةٌ 


.)7؟١‎ :7( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

( أشار الناسخ في ال هامش إلى «منهن» في نسخةٍ أخرئ. وكذلك هو في «القواعد الكبرئ». 
(*) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) «القواعد الكبرئ» (7: ١؟7).‏ 


النص المحقق 0/1١‏ 


لاشتقاقها من الكُلْفة فلو اعبّرَت أَذْن المشاقٌ» تعطَّلتٍ التكاليف فقَيّْد(') 
المقاصدٍ سوال يُعَكرُ عل الأصل بالبطلان. 


[فصلٌ في الاحتياط لجلب المصالح ودرء المفاسد] 


قولّه في «قَضْلٌّ في الاحتياط لب المصالح»: «وإِنْ شَّكَه أطلقٌ واحدهةً 
أو اثنتّيْنء فإِنْ أرادَ إبقاءَ النكاح مع الوَرّعء فِيُطَلّقُ طَلْقَةَ [معلقة]”" على 
نَفَي الطلقةٍ الثانية» بأنْ يقول: إِنْ لم [أكن](" طلقتها فهي طالق حتى لا يقع 
عليه طلقتان)7؟». 


صقر 


ما ذكَرهُ الشيخ لا يتَعيّنُ طريقاً في بقاءٍ التكاح مع الورع؛ لأنْ له طريقاً 
آخري» وهو أن يراجع. 

فإن قيل: فائدةٌ ما ذكره الشيخ في الْمحَلّل. 

قُلنا: ولا يَتَعئنٌ ذلك؛ لأنّ له حيتعذ أن يُطَلَّقٌ بكلمة الغلاث. 

قولّه بعد ذلك: «وللاحتياط لتحصيل مصلحة الواجب. أمثلة: أحذها: 
أنَّ مَنْ ني صَلاة من حمس لا يعرف عَبْتَهاء فإّه رمه [الخمْسٌ ليتوسّل بالأربع 
ِل تحصيل الواجبة. المثال الثاني: أن مَن نسي ركوعاً أو سجوداً أو ركناً من 
)١(‏ في الأصل: َيْد ولعلّ الصوابَ ما هو مُدْبَت. 
(؟) زيادةٌ من «القواعد الكبرى). 


(*) زيادة من «القواعد الكبرى». 
(5) «القواعد الكبرئ» (7: 5 7). 


5/1 


أركان الصلاة» ولم يعرف محل فإنّه يلزمه](2 البناءُ عل اليقين احتياطاً لتتحصيل 
مصلحة الواجب. إلى غبر ذلك من الأمثلة)(©). 


يقال عليه: ما ذكَرهٌ من الأمثلة» فيه نَظَرِ؛ لأنه ليس له إلا جهةٌ واحدة: 
ا ل ا ل 
الإيجاب» إلا ما سئتبة عليه. 

قوله بعد ذلك: «وكذلك لو" تعارضّتْ شّهادتان فى كُفْر اميت وإسلامه. 
فإنا تغب 1 ةو 4 22 0 لقا 

قال عليه: هذا مُطابقٌ للقاعدة التى ذكرهاء إن المصلحة فيه دائرة بين 
الإيجاب والندب. 

قولّه بعد ذلك في «المثال الخامس): (إنَّ مَنْ لرْمَيْةُ زكاةٌ مِنْ زكائئن. لا 
يعرف عَيْتهاء مِثلّ أنْ لزمَهُ زكاةً لا يَذْري: أبقرّةٌ هي. أم بَعير أم دينا. أم 
دهم أم جنطة» أم شعير فإنه ني بالزكاتين ليخرج عما وجبّ عليه؛ وني هذا 
0 فإنَ الأضلّ عَدَمُ كلّ واحدةٍ منهما. بخلافٍ نسيانٍ صلاةٍ من حمس. إن 
الأضلّ ني كلّ واحدة منهنَّ الوأجوب»©. 

يقال عليه: مآ استشكله الشنيخ من وجوت الزكائان: إنْ كانت ضور 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقطٌ من الأصلء وهو زيادةٌ من «القواعد الكبرئ». 
)١(‏ «القواعد الكبرئ) (7: 76). 

(9) في «القواعد الكبرئ»: (إذا». 

(؟) «القواعد الكبرئ) (7: 7). 

(6) المصدر السابق (7: 75). 


النض المحقق .519/333 


المسألة أن يكون عنذه نصابان و من الصَنفين» أخرج عن اخيقراء * سم نسي 
عينه » فهي مسألة صلاة من 0 أن الأصل في كل واحدة من الزكائين 
الوجو» و إن كانت الضورة أن عنده نضبات” "© صنفيٍ وجبّت فيه الزكاة» ثم 
تَلِففَ بعد التمكن» ول يَعْلّم: أكانَ جنطة أم لجرا ميل فإنه يلزمه الزكاتان؟ لذنْه 
لا طريق إِلْ براءة ذمّته إلا بذلك» وهذا كمَنْ ني صلاةً من حمسء حجن في 
ثلاث منهاء أو حاضَتٌ منهاء وم يعلَمْ عَيْنَ الصلواتٍ التي وق فيها الجنون 
أو الحيض من غيرهاء فإنه يلرّمُهِ الخمسء وإن كان الأصل:عَدمَ الوجوب في 
صلوات منها؛ لأنه لا طريقٌ إلى براءة الذمّة إلا بذلك. 

وله في «المثال السابع»: «إذا شكّت المرأة: هل الواجبٌ عليها عِدَةٌ وفاة 
أو عِدَةٌ طلاق؟ فإنه يلرّمها الإنيانٌ بالعد بن لتخرّج عم عليها بيَقين»”". 

1 ب] يقال عليه: صوايه: يَلْرْمُها الإتيان بأطولٍ العِدَتَينَء يعني إن 
كانت عِدَّةٌ الوّفاة أطولٌ من عِدَّةٍ الطلاق» فهى الواجبة» وإلا فالأقراءٌ هى 
الواجبة» والصورة أنه ليس هناك عمَل. 

قو له في «المثال الثامن»: «إذا مات روح الأمة و سَيدَهاء و شَكَتَ في السابق 
منهماء فإنّه يلرَمُها الاستيراءٌ وعِدَّةٌ الوفاة لتيراً بيتقين»7؟). 

)١(‏ فيجبٌ على من نمي صلاةً من خمس لا يعرفٌ عينها أن يُصَّلِّ الخمسّ ليتوسّلٌ بالأربع إلى 
تحصيل الواجبة. انظر: «الوسيط» للغزالي .)”/5:١(‏ 

)١(‏ كذا في الأصل: «نصابٌ»» وهو جائرٌء لأن المبتدأ نكرة» والخبر شبه جملة» فيجوز التقديم 

(") «القواعد الكبرئ» .)١55:7(‏ 


كا" 
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يقال عليه: مسألةٌ ما إذا مات زوج الأمة وسَيّدُهاء طويلةٌ الذَيْل 
وصورتها: أن يكونّ بينَ المُدّتين أكثرٌ من شَهْرَيْن و ليالِ» أو حصل 
السلر» والضيم أجال الكاوم عل مرضعهاة فليُنظًر فيه 

ما ذكّرهُ مِنْ قضاء يومَيّن بِسِنَةِ أيام”"» كذا ذكّره افد أو أكترى. 7 
ر استدرك عليهم الدارميٌ بها أشارٌ إليه صاحبٌ «الروضة»». وبَيّته في ااشرح 
المهذب»” بأنّه يُمكنٌ قضاءٌ يومَئّن فصاعداء إل آخر السابع بزيادة يوم واحدٍ 
علْ الضُعف» وضابطه: أن تعرفٌ ما عليها من صوم فتصوم يوماً وتُْطِرَ يوما 
إل أن تستوفيه ثم ترك الصوع ثيانية عشر يوماً من أولٍ صيايهاء فتصوم يوم 
وتُمَطِرَ يوماً قَذْرَ ما صامّت وأفطرَث من أول المدة» وتصوم يوماً آخرٌ فيها بين 
آخرٍ فطرها بعد صيايها الأول والسادسٌ عَثَّرَ منه. وإذا كان عليها يوم( 
دان يختينة وان ذه قو هانوده تكب فنك مل روما ولت هه 
موضع بسطة» وقد ذكر هذا صاحبٌ «الحاوي الصغير)”2 أيضاً. 


وجوابٌ ما ذكّرهُ الشيخ من الإشكال: أنَّ العادةً إِنّ) لم ينظز لغالبها في 


(1) بِياضٌ في الأصل بمقدار نصفي سطر. 

(؟) «القواعد الكبرئ» (777/:7). 

.)”1/8:1( انظر: «نباية المطلب»‎ )١( 

(4) «المجموع شرح المهذّب» (7: 409). 

(5) في الأصل: يوماًء وصوابّه بالرفع» اسم كان مؤححر. 

(5) هو الإمام الجليل نجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني (ت 556 ه) كان له اليد 
الطولم في الفقه والحساب, له ترجمة في «طبقات ابن قاضى شهبة» (0: /151) وانظر كلامه 
في «الحاوي الصغير) ص 5 ١‏ . 1 


النفى المح 1 


َي المكيرة؛ لمواز أن يكونَ حيضُها جاور بخلافٍ العاداتٍ ها لتبراً ذه 
بيقين» والحملٌ عل غالب العاداتٍ لا يْمَلُ به ذلك 0 

قوله: «درءاً لمفسدة أخَذٍ الزائدٍ بالأصاع»(". 

قوله: «دَرْءَ الأصانٌ بالزائد» ولك أن تُووّلَ كلام الشيخ على التقابل» 
أي: دَفعاً لتقابل الزائد بالأصلي «...»7". 

إنما يحسن هذا الجوابُ أنْ لو كانتٍ الأركان وسائرٌ الشرائط معتبرة مع 
فقدان ذلك الشرطء كما في فاقد الماء والتراب وفاقد السترة» ومن لا يتمكّن 
من القبلة ولا من الركوع ولا من السجود. أمّا إذا كانت الأركان وسائر 
الشرائط لا يعر ني منهاء مع مُفدانِ ذلك الشرط كما في امن الختضّة. 
فلا يسن ذلك» والأحسّنُ في الجواب أن يُقال: إِنَّا قَدَمْنا الاحتياط» لتحصيل 
مصلحة العبادة» اياك ىلترطز لتاق سانا تابون :لاط ْ 

وأمًا دَرْءُ مَفْسدةٍ الحيْض» فلا يمكن إعاهًا بالنسبة إلى العبادات» وإنما 
م عا الوَطْء ونحوه. إذ لا تعلق بالذمة مه بخلاف العبادة. 

فإن قيل: العبادةٌ لم يتحمّقُ وجوبها. 

قُلنا: ول يتحمّق سقوطّهاء لذلك 6101 


[,/ أ] ما ذكّره في غير الأزواج مُسِلّمٌ وما ذكره في الأزواج والزوجانية 


)١(‏ بياض في الأصل بمقدار سطر. 
(؟) في الأصل: «أخنٍ الأصيحٌ بالزائد». 
("') بياض في الأصل بمقدار سطر. 
(5) بياض في الأصل بمقدار سطر. 


وحف 


تر فإ ص وه بينها عذر فيتوقف وَيُذْقَمْ ما عداهُ إذا ثبت 
٠ 7 ٠‏ َ 
[فصل فيا يقتضيه النهىّ من الفساد وما لا يقتضيه] 
قوله في فصل ما يقتضيه النهيٌ من الفساد: «المثال الثاني: الصلاةٌ في 
الدار اللغصوبة, ليس النهي عنها لعينها'". وإنما المراد بالنهي عما ا قترنّ ما من 
الغصب» ٠‏ فالنهيٌ يتعلّقُ بالصلاة من جه اللفظ. وبالعطب من ه6001 
قال رضي الله عنه: حاصل كلامه: أنه يُنْهِىْ عن الشىء: والمرادٌ النهيث 
عن غيره لقيام المعنى. 
[فصل في بناء - جلبٍ المصالح ودرء المفاسد علٍ' الظنون] 
5 ا 0 
قوله في 'قَصْل في بناء جلبٍ المصالح ودَرْءِ المفاسد عل الظنون»: «فإن 
الاستبراء بقَرْءِ واحلٌ»(" فيه تجوّزء وصواه: فإنَّ الاستراء بحَيْضة. 
قوله: «بخلافٍ فوات حَقَّ واحدٍ عن شخص واحد ف المحاكمات)9©). 
يقال: توقع تكرّره في كل واحدٍ يودي إلى كثرته وعمومه. 
)١(‏ يليه في «القواعد الكبرئ»: «لأنها مصلحة عظيمة لا يصحٌ الى عن عينهاء بل لا يصحٌ 
النهيّ عا دونها من المصالح». 
(؟) «القواعد الكبرئ) (7: 7"7). 


(9) المصدر السابق (7: 7""5). 
(5)المصدر السابق (7: 75), 


ل سير ير اوري 11/1 


قوله: (وقك بشخوط وو الفعلٍ والفاعل)7١).‏ 

يقال فيه ا ترط في الزنا رؤية رجه لاارؤية كله . 

يقال فيه: اختار شيخنا جَريانَ الخلافٍ مُطلقاً» سواء كان مُسَندَ علوه 
تَبرَ التواثّر أم لاء طرداً للباب إلا إذا كان المتواتِرٌ لا ينكرّه أحدء وحصلٌ 
تعليق عليه» فإن كانت بغدادٌ موجودةً فرّؤْجتي طالق أو فعَبّدي حرء واتصل 
التعليقٌ بالقاضيء فإنه حينئذٍ يحكّم بطلاقٍ الزوجة وعِتق العَبّدِه وإن لم يَرَ 
بغداد. 

قو هيعد ذلك ا طَّفيه العلمُ تتارةً والظيٌ 
أخرئ»... «فكأداء الشهادة على مَنْ لا يُمْرَفٌ إلا بعَيّنه. وكتحديد العقار 
بسَلده ومكانه!؟2 وغير ذلك)”0). 

يُقال فيه: ما ذكره الشيخ من هذه الأمثلة, فيه تَظّرء والأقربٌ أنه لا 
يُشْترطٌ العِلّم وأنه يكفي عَلَبِهَ الظنٌّ إذ العلمٌ الذي هو الاعتقادُ الجازم. 


عر 


بعيكل. 


قوله: «وكالشهادة بالعسرة. فإنها شهادة بل تفي الغنى. ولا مسكدل مَُسْتندَ له إل 
الظنّ. وكذلك الشهادةٌ بالتعديل فَإئّها مبنية عن التَفَى والإثبات)2"0. 


)١(‏ «القواعد الكبرئ» (7: /ا7). 

(0) بِياضُ في الأصل بمقدار سطر. 

(") في «القواعد الكبرى»: «التصرفات». 
(5) في «القواعد الكبرى»: (وحدوده). 
(0) «القواعد الكبرئ» (7: /"). 

(0) المصدر السابق (؟7: /7). 
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يقال فيه: الوجهٌ الصاترٌ إلى أنه لا بَدَّ في شهادةٍ الإعسار من تّلاثة ك) 
هو ظاهر الحديث7": طردّه شيخنا رضي الله عنه في كلّ ما كان كالإعسار بم 
يخفئ» كالتعديل ونحوه. قال: وبه صَرَّح الفوراني في «التعديل». ومَنْ نَصَرَ 
المَذْهبَ أجاب بأنْ الحديتٌ محمول على الاستظهارٍ استحباباً بالقياس على 
الأفوال؛ لآن القياس تع أعد المحملن: 

قولّه في «المثال الثالث» منه : منه: ١مايُصَلِْ‏ عليه وفيه: لو رط فيه يقِينُ 
الطهارة, لفاتتٍ المصالح التى لِأجلِها وجَبّتِ الطهارة»("©. 

يقال عليه: الأحسنٌ في هذا المثال الثالثِ أن يقال: ما يَصَلٌَْ عليه وفبه9© 
لو شط يقن الطهارة؛ لشَّقَ ذلك؛ لأن يَقينَ الطهارة تُمكنٌ بِالعَسْلٍ في ماء 
كثير» ومِثْلٌ ذلك لا يؤدّي إل قوات الالح التي لأجلها وجَبِتِ الطهارة. 

[84/ ب] قوله بعد ذلك في «المثالٍ السابع): ١احقوقٌ‏ الأمواتٍ المختصّة 
بأهلٍ الرسلام؟ [إلىْ قوله] (؟»: «فإِنا لا نقطع بموتٍ أحدٍ منهم على اا 
إلافي حَقٌ من لايعقل كالأطفالٍ والمحانين)20). 


() يعني حديث قبيصة الحلالي وفيه: : #ورجلٌ أصابته فاقة حت يقوع ثلاث من ذوي المج من 
قومه» الحديث أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب مَنْ تحلّ له المسألة برقم (4 4 »)٠١‏ وأبو 
داود» كتاب الزكاة» باب ما تجوز فيه المسألة برقم ( ٠‏ )») وصححه ابن حبان (791*) 
وفيه تام تخريجه. 

(0) «القواعد الكبرئ» (7: 9 8), 

(؟) في الأصل: وحَبيه. 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) «القواعد الكبرئ» (7: 


م 


.)5 


النض المحققق ‏ سس سس ا ا ]1 


قال عليه: الأطفال والتخانين محكوم بإسلامهم ا وادا كان لا يقطع 
إيمانٍ المتبوع, فلا يُقطعْ بإيانٍ التابع» فاستثناءٌ الشيخ الأطفالٌ والمجانينَ َعيد. 

قوله: «(وكذلك لا تَقطعٌ بَرَشْدٍ المُدّعين والمُنْكرين»20. 

يقتضي أنه يُشترط في كل من المدّعي والمكر كوه رشيداء وهي طريقة 

القاضي حُسَيْن نقلّها عنه ابن الرّفعة» وجرى عليها الشيخ في «التنبيه». 
والأصح المجزوم به ف (الترحينا و«الروضة» ا يه فلن : نصح دعوى 
السَّفه فإذا آل الأمرٌ إلى قَبْض مالء قبضّه الولي. ظ 

زاكر ني اها دك عن القاضي» وقال: ما ذكره الشيخ ف «التبية7 
من قوله: «لا نصح الدعوئ إلا من مطلقٍ التصبٌّفٍ فيم| يدعيه) لا تُسيغه يمن 
وجوه. 

أحذها: أن العبد يَدَّعى علا سَيّده العنْقّ ولا تَصَهٌ ف له فيه» فإن قيل: 
العتقٌ نشهدٌ فيه بالحسبة» وما شَّهدَ فيه بالجسبة لا تُسْمَعٌ فيه دعوى الحسبة 
عند القَمَالء خلافاً للقاضى حُسَين. 

قلنا: محل خلاني القَمَالِ وقَنُواه ما إذا كان هذا أي: البيّنة ‏ تشهد, فإن 
شهادتها مُغنية عن سما الدعوئء فأما إن لم يكن هناك بين فإنّهتُسْمَع الدعوى 
بلا خلاف» وحيتئلٍ فالعبدٌ يدّعي التق ولا يتصرف فيه. فقد سْوِحَتٍ الذعوى 
من غير مُطْلِقٍ التصّ ف فيم| يدّعيه. 


.)47 :7( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 
.75١ص «التنبيه» للشيرازي‎ ( 


-- ب ب ب بيب د الفوائل الجسام 


الوجه الثاني: الزوجة تدَّعي التكاح عل زوجهاء وليسّت مُطلقة التصرّف 
فيها تدّعيه؛ لأمّها إن كانت حبري فالعَقدٌ عليها يتولاه الْمجبر بغير إِذْمباء وإن 
كانت غير مُبَرَة فالعَقدٌ عليها يتولاهُ غيرُ الولي بإذنها المت وعلن كل من 
الحالئن» فهي غيرُ مُطْلقَةِ التصرّف في النكاح» وقد سمِعَتْ دَعُواها مع اقترانها 
بِحَقَ من حُقَوقٍ النكاح قَطْعاء وكذا إن تمحَم مَحَضْتٌ دعوئ الزوجية عل الأصحٌ. 

الوجة الثالث: الوكيلٌ برد الدعوء ليس طق لتصثاف فيا يعي 
وتسمع دعواه اتفاقاً. 

الوجّة الرابع: دتعوئ المحجور عليه بالمَلْس لا يَمْلكَ التصدّفَ فيما 
ددع وتصحٌ دعواةٌ بلا خلاف. 

الوجه الخامس: دعوى المستولدة: الاستيلاء» والعبد: التديره مسموعة 
على السيد على المذهب. وليسا بمطلقي التصرف فيم| يدعيانه. 

الوجه السادس: دعوى النسب صحيحة بالاتفاق» وليس للمدعى :نه 
مطلق التصرف فيا يدّعيه. 

فإن قيل: [/ أ] تصٌ فه أنَّ له أن يَسْتلحمّه. 

قلهناة لأتمد فال اذللق» لأن التصيير نف هنا بملكله وتاك اتير كنم 
والاستلحاقٌ واجبٌ عليه عند ظهور مُقْئَضيهء فليسٌ من التصدٌنٍ المملوك 
ا فيه) وظهرَ بذلك أن هذه العبارة الحو وقعت ف «التنبيه) لا يستقيم 
أمرُهاء ولا يُعْملُ بمقتضاهاء وإذا كانت كذلك فلا يُؤخذ منها يُطلانُ دَعُوئ 
السفيه؛ لأنه لا يدرئ ما المرادٌ مها. 


ا ل ل 2277 لل2 2 لسالبب77بتبت 5 117125 


ولم يذكرها الشيخ في «المهزّب»» ولا أحدٌّ من الأصحابء وليس لها 
ترح تصح به. ولم يذكّرٍ الشافعيٌ رضي الله عنه» ولا أحد من الأصحاب. 
اشتراطً رُشْدِ المدّعىء فقد نصّ الشافعيّ في كتبه كلّها عل نصوص كثيرة في 
الدعاوئء ليسّ في شىءٍ منها إخراح السَّفِيهِ من الدعوى» وكذلك جرى عليه 
الأصحاب. 

وقد أجمع العلاءٌ القائلون بالقضاء باليمينٍ المردودة» واليمينٍ مع الشاهل. 
على أنه يحلفٌ عند تُكولٍ المدَّعىْ عليه وعان أنه يحلفٌ مع شاهد, فثبتَ بذلك 
أن الحالف وكل مَنْ صَمَّ حَلِفَهه صَحَّتْ دَعُواه كالرشيد. 

فإن قيل: الرشيدٌ يصحٌ قَبْضُ فصَحَّتْ دعواه» والسفية لا يصحٌ قبضهء 
فلا تَصِحّ دعواه. 

قلنا: هذا كلام فاسد؛ لأنَّ السفية يصحٌ قَبْضّه بإذْنِ الوي» وليْنْ قلّنا: لا 
يصحٌ قَبْضْهء فالويُ يقبض له. 

فإن قيل: فكيف يكون غير القابيض؟ 

فلنا: الوكيلٌ في الدعوئ وإثباتٍ الحنٌّ» لا يَسْتوفيه» فيكون هو المدّعي؛ 
والوكيل هو القابيض» أو مَنْ يأدَّنْ له الموكّل في الاستيفاءء ونحن نقول في 
فقابلة هذا: كيف يكون الدع عبر الخدالن؟ 

فإن قيل: لاختلاني المُدْرَك. 

قلنا: وكذلك يكونٌ المدّعي غير القابض لاختلاني الُذْرَك. انتهئ. ‏ 


قوله: «وما ذكَرْسّموه من إجاع المسلمينَ عل جواز مُعاملةٍ المجهولين؛ 


1-1-١-١ 5‏ تت_بب ب الموائد الحسام 
[والحكم هم وعليهم؛ وتسليم الأعواض إليهم]( وقَبول مداياهم: وأكلٍ 
ضيافاتهم. وأخل صَدقاتهم. وتنفيذ ل إعتاقهم. مع أن الغالت عل الناس فساد 
الدين, مُشكِل على [قول]'' الشافعئ رحمه الله». 

اقلك: الوا عن هذا مي والانة اتدل على مَذْهَبٍ الشافعي؛ 


2011 سم 


فإنّ قوله تعالى: لأأَنَ !هسم يوم رُسْدَا عالت أموَطَمَ 4 [النساء: >] لا دلالة 
فيه على أن المراد بالرشد إصلاح المال والدّين)20©. 


الم ري ميد عا ع ظ 
لايْتُعٌ إلا بظهور الطريق التي تركَعُه؛ لأنّ الحكم له أو عَليه يَعَْضي 

ذلك. 

وأما ما استند إليه من إجماع المُسْلمِين على الوجه الذي ذكّره؛ فلا 
ع ا فيه ححكم على مُعَينَه وإنها فيه إجراءٌ الأمور 
عل م ُقتضئ الظاهر وسَدادُ التصرّف وإن كان له أسباب قَبّل براءته تَنَْئء فإنَ 
من ذكز يحور أن يكوث تصرَثه صو في حياق أبيهء الذي هو وي عليه ف 
الأب 1"/ ب] عل ذلك» وهذا مُقتض مفاسد الحجر. 


وكتمل أن كوة ذلك المعاول مات أبوه فيل للوضه والغيل سالديية 
5 ال 12 فكانَ الاحتال بذلك صَعيفاً لا يُقاومٌ 
الات لان الاو ات واستمرارٌ التصرّف, فلذلك جرى الناس عل هذا الحكم 
)١(‏ زيادة من «القواعد الكبرى». 


(0) مابين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق. 
(9) «القواعد الكبرئ» (7: 5-57 5). 


النص اللمحقق ل سس يبي ب اا 
للمُعَيّنِ أو عليه في الواقعة المعينة المقتضية لشبوت الحَجْر عليه» المحتاجة إلى 
وأما الآية فوجه الاحتجاج مها أن مإرسدًا #» نَكِرَة ف سياق الشرط»ء 

والنكرة في سياقٍ الشرط في نظر الشافعي تع("» فلا يكون مُطلقاء فلذلك 
اعتبرَ الشافعئٌ الصلاح في المالٍ والدين؛ لأنه يُقتتضى العموم. 

إن قيل: إذا ادّعى عل ظاهر التصدّفٍ من غير تُبوت رَشْدِهه هل تُسْمَعْ 
الدعوئ عليه فيما لا يَقَبَلُ إقرارٌ السفيه به؟ 

قلنا: نعم لظهور الحالٍ وقوّةٍ الاحتمال. 

فإن قال: أنا سَفيه وَإِنَّا وَليَى أعطاني هذا ليختيرني» فلا يحَكُم عليه 
حتىئ ينكشف الحال. 

الفا قال الإمام”"”» فهو بتأويل يرجع إل ما قال الناس؛ وذلك 
أن قوله: إذا بلع | لصبيّ ولم يُوجَدْ منه ما يخالفٌ الرّسْدَ يعني: بلغ رشيداً إلا 
أنه بلع ولم يَظْهَرَ رُشْدٌ ولا سَمَه أو يُؤوّل قوله: انفك الحَجْرٌ أي: حَجْرٌ الصبي» 
وبقيّ حَجْرٌ غيره على الشكٌ. 

قوله: «والذي أختاره: أنَّ الصبيّ الحديثٌ العهدٍ بالبلوغ, لا ينفك حَجْرَه 
إل أن يتنه إل حَدٌ يغلبٌ فيه الرّشْدُ عل الناسء وهذا ظاهرٌ في رُشْدٍ التصرفات. 

٠ 8‏ 0 و ع 

وأقصئ ما يُقالٌ عل الرشد في الدين: أنَّ الظاهرٌ من المسلمين إذا طالت أعمارّهم 


.)١19:1( و«البرهان» للجويني‎ »)77١ :( انظر: «الأم»‎ )١( 
.)5178 :5( يعني إمام الحرمين في «نهاية المطلب»‎ )1( 


565-------- تت تت __ ب الفوائد الجسام 
أنهم لا يَحْلونَ من وقتٍ يتوبونٌّ فيه إلى الله ويُنيبون إليه» ولااسيّا في وقتٍ 
الشدائدٍ والأمراضء وإذا صحت توبتهم خرّجوا عن حَيّرْ الفاسقين» وحصلوا 
على صَلاح المال والدين)27. 

ما أختاره الشيخ لايحصّلٌ به صَبْطُ الرشدٍ لاختلافٍ أحوالٍ الناس فيه. 

الله ما استشكَلْتَ به الََهَبَ من إجماع المسلمين على جواز مُعاملة 
الجيرين إن لقره قطن أو كفتك وائنها د الهو 2 11 د يخلت ندا فيد 
على الناس إن كان مُطلقا فكيف اختارَ خلافٌ الإجماع؟ وإن كان ا ب 
ذَكَرء فالواقع يرده. 

وأيضاً فقول الشيخ خارجٌ عن قَوْلِ من اعتبر خمساً وعشرين سنة» وعن 
قَوَل و7" من اعتبر الولادة في النساء. 

قولّه في الاجتهادٍ في الأوقات: اويشة ترك فيه الأعم' والتصير» © 

1 اذ عليه فيد قرل: تدعت ل التصير تك عليه العناقمر ف 
لم400 . ْ 1 

قو في «المثال التاسع عشّر » في أثناء ام الثامن: «وإن اجتهد المجتهل 
فله أحوال: إحديبم”* أن يودي اجتهادُه إلى العلّم بمَطْلُوبه»”" إلى آخره. 


.)4 4 «القواعد الكبرئ» (؟:‎ )١( 

الا فهرو تس قر ووولة | السيوات قن قر 
(*) «القواعد الكبرئ)» (7: © ). 

(؟) انظر: «الأم» (19: 4/8). 

(6) كذا يثبتها المؤلف في كتابه. 

(5) «القواعد الكبرئ)» (5: 55). 


ال لابببببام-يبيبيبيبييي سي يسوي 1 

قال فيه: الاجتهاد اصطلاحاً: عبارةٌ عن النظر في الدليلء كا 8 
بعدء وذلك غيد ا إنما يكون مؤدٌياً إل الظرٌ فلا بحسن 
التقسيم أن يقال: أحذها أن يديه اجتهاده إلى العلم بمطلوبه إلا أن 37 
الاجتهادَ اللغويّ الذي هو دل المجهود في طلب فصوو وليس الكلام 
فيه» إن الكلامٌ في الاجتهادٍ الذي هو النظرٌ في لديل ونع الماءة بالنصء 
أو الإجماعء أو القياس الجليّ لا يسمّى اجتهادأء ومن ثَمَّ يقولون: لا إنكارٌ في 
مسائلٍ و . ونح و ذلك. وكذلك العو بالطاهر من الأواني والثياب 
قطعاً إن تَصَوَرَء لا يُسَمّىْ اجتهاداً. 

قولّه في القسم المذكور: «وكذلك الظَمَرٌ بِعَينِ الكعبة» والظَمَرُ بجهتها 
بالدلالات القاطعةٍ عليها من الكواكب وغيرها)”" إلى آخره. 

يقال عليه: إن أراد مُعاينةَ عينهاء فهذا لا يُسمّئ اجتهاداًء وإن أرادَ إصابة 
العينٍ مِن بَعْدِء فالقَطعٌ يَعيد؛ لعدم الدليل القاطع. 

فرلةنيفيك ذلاك: «الحالةٌ الثانية: أن يتبدّن للمحتهد أنه أخطأ مطلوبه. وله 
حالان: إحدمها: أن يسَبَنَ خطأه ال الظني. فإن كان في غير بر الأاحكام 
كالعباداتِ و 55 فالو رَ: عُ: العمل بالاجتهاد الثاني, إنْ كان فيه احتياط 
للعباداتٍ والمعاملات)2"0. 

تقال هله ماده ند ل اظنا وو اذه بالأحكام الأقضية» وكانٌ الأن 9 
. التعيين بنحو ذلك لثلا يلْنبس. 
() انظر: «المستصفئ» للغزالي (؟: 6٠‏ "7). 


(0) «القواعد الكبرئ» (؟: /ا5). 
() المصدر السابق (7: /51). 


ابت ل وي يبب سس ص | لفواقة شينام 


وقولّه: «فالوَرَعٌ العمل بالثاني إن كان فيه احتياطً للعبادات والمعاملات)7©: 

عَيِرٌُ التصو ير؛ لأنه إذا اجتهدَ في القِبْلةِ مثلء وأَدَاهُ اجتهاذه إل جهة فصل 
إليها اله : ثم اجتهّد ثانياء فتبينَ أنه اغا مطر بوتلا بعد اللو نا 
الجهة الثانية» فلا يقال من هذا: إنه عمل بالثاني؛ لأن الاجتهادَ لا ينقَض لو 
شك بالاجتهاد؛ وإن كان المرادُ أنه اجتهد» وأْدّاهُ اجتهاده إل جهة عَلِمَهُ يُصَل 
إليهاء حتئ لا يجتهدَ ثانياء ويُعَيرَ اجتهاده» فلا يُمكنٌ أن يُقال: يُصَلّ الصلاةً 
إللْ الجهتئن» ولا أن يَعْمَّل بالثاني» وليس بالعمل الثاني حينئذٍ احتياط» ولعله 
احتررٌ بقوله: «إن كان فيه احتياط»؛ عن إذا بقل تياد في الأواني» والكلامُ 
في أحكام الشرع فيه معروفٌ في موضعهه انتهى. 

قولّه في الحالة الثالثة بعد ذلك في تيقن [0؛/ ب] الخطأ: «وإن كان خطا 
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في النجاسات. بأن تبينَ أنه اغتسلّ أو تَوضّأ باء تتجس. فإنّه يلرّمُه الإعادة»() 
إل آخره. 


يقال عليه: لا يُتَصَوَّرُ جَعْلّه َسيأ» بل هو قِسْمٌ منهاء أعني: إزالةَ النجاسة؛ 
أما ما يغيرٌ النجاسة» فهيّ من الأحكام طريقة» وإعلام بالحكم عل 
طريقة» والكلامُ في ذلك معروفٌ في كُتبٍ الأصول. 


قوله : «فَإنْ أخطأ الجهة. ففى الإعادة قولان»”" إلى آخره. 
)١(‏ «القواعد الكبرى» (7: /ا5). 


(0) المصدر السابق (؟: /ا5). 
(9) المصدر السابق (7: 58 ). 


النض| المحقق 33 سسسسسسببيإبإبب-ييينيس ,#9 


0 كر 


لوبو وي سه 
اعدو 

قوله: «وإن أخطاً ني التقويم؛ بأن اطَلّع عل صفةٍ نفيسةٍ تقتضي زيادةً 
كبيرة7": أو عل صفةٍ خسيسةٍ تقتضي تقصاً كبيراً من القيمة» بطلّ التقويم؛ 


1 


لأنَّ الخطأ والحَمْدَ سببان”" في تفويتٍ الأموال»0”. 


يقال عليه: ما ذكره من بُطلان التقويوء عحله مال يكُنْ هناك ْم قاض 
فإن كان هناك حكم حاكم. نه الأنييطل قطا:ا فيه من تفن الالنتهاد 
بالاجتهاد» والأَحَسَنْ أن وسيم لأنّه لا عِبْرّة بالظن اليكن 
قوله: «الحالة الثانية: أن ينحير في مياه الأواني» فإن أمكن أن يحصَل من 
مجموعها لان بأن يكون معه إناء يَصبَ . يصب الجميع فيه لِرْمَه ذلك, إن تعدد 
ذلك فمَذْهِبُ الشافعيٌ يفيت صب الجميع 247 وفي إلزامه بالصبٌ إشكال»)”*. 
يقال عليه: جوابٌ هذا الإشكال أَنّهِ مَفْقودٌ في الأواني» بخلافي ما إذا 
حال بين وبين الماء سَبُحّ ونحوٌ ذلك» فلذلك أَلِْمَ بالصبٌ في مسأل الأواني. 
قوله: «السابعة: إذا تحير الأسيدُ في معرفة شهر رمضانء فهذا مُشْكِلٌ إِذ 
(1) في «القواعد الكبرئ»: «كثيرة». 
(0) في «القواعد الكبرئ»: «سيان». 
(*) «القواعد الكبرئ» (7: 5/8). 
(5) انظر: «الأم» (18:1). 
(0) «القواعد الكبرئ» (7: 59). 


لأيوكن انبيصوع الدقر لبخرع عتعليه يه بيغان َقِينِ لوجهين: أحدهما: ما في ذلك 
من المشِقَةٍ الفادحة: والثاني: ال مس 

يقال عليه: الظاهرٌ في الأسير إذا تحيّرء أَنْ يصبرَ إلى أن يتيقّنء ولو أدَى 
ذلك إلى صَبْرِ سَندِه إلا في حٌَّ مَنْ لا يعرف الليلّ من النهار كالمحبوس في 
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قوله: «فإن قيل: كيف صحت صلاة المستحاضة وصّومُها مع عَدْمِ جزم 
النية. للتردد في الوجوب؟»”" إلى آخره. 

تقال قلي عَدَمُ جَزْ زم النية في هذه المسألة وأنظارها مُعْتمرٌ للضرورة» 
وذلك هو الجوابُ عن مسأل المستحاضة وصَؤْيهاء وما ذكرة الشيجٌ في الجواب 
من أيام الطَهْرِ أغلّبُ من أيام الحيْض إلى آخره لايم عَدَمَ ْم بالنيّة فلا 
يَرِدُ ما ذَكَرَهُ في الأسير مِنْ أن أيام الفطر أغلّب؛ أن الضرورة مُراعاة في 
الجميع . 

وقوله: «ولا يَستقيم هذا الجوات على أصل الشافعيّ رضي الله عنه)”" 
إلى آخره. 


لله 


قد تَيدَنَ جوابُ إشكاله قَبْلُ بأؤراق فلي اجَعْ 
قولّه: (إذا اشسه مه عليه ما ماو لأ فاجتهد فيهماء فَإِن أذاه اجتهاذه 
)١(‏ «القواعد الكبرئ» (؟: 59 ). 


() المصدر السابق (7: .)68٠‏ 
(*") المصدر السابق (؟:: ٠‏ 6). 


الف ال م سي بإصطليبيزنا ةا 


إل اليقين» بنئ عليه» وإن ل يَفِذَهُ إلا الظنّ» فالأصّح أنه لا يبْني» والفرقٌ بِيْته 
. وبين الاجتهاد في المياءٍ أنْ الأصل في المياه [والشياب](1) الطهارة»”" إلى آخره. 

ينغي أن يكونٌ الأصح أنه يني عليه» وما ذكَرة من الفَرزْق غيد متجه 
لأنه بَعدَ ورود النجاسة على أحيهما زا الأصل فيهاء ولا كرف بين إن نجس 
وإناءِ متنجس. 

وقوطُم: من شروطٍ الاجتهادء أن يكون لكل منهما أصل في التطهير 
ْنوعٌ لما ذكرناه» وما ذَكَرْناهٌ هو الأصحٌّ عند شَيّخِنا. 

قولّه بعد ذلك: «الضربٌُ الثاني: في الدعوئ النافية لثبوت الحقٌّ من أصله. 
وهي خَرة مجر رد لاطلبَ فيها»”. 

يقال عليه: محله ما ل تكن الدعوئ لطلب قَطْع لزاع على ما ذكره 
الماورديٌ» فليست بخبر جرد بل7؟2 فيها طلبٌ قَطع التزاع. 

قولّه: «الرابعة: أن يكل المدّعي عن اليمين المردودة» فيَضرفَ الْضْمَين7” 
لعدم الحجّة. ويمبّعهما من الاختصام؛ لأنّ أحدّهما كاذبء فيكون مَنْعْهما من 
باب التهي عن المنكر»0©. 


ما ذكّره فيا إذا امتنم المدّعي من اليمين المردودة» محلّه ما.إذا امتنم من 


)١(‏ زيادة من «القواعد الكبرئ». 

(؟) «القواعد الكبرئ» (7: .)01١‏ 

(* المصدر السابق (7: "1ه). 

(4)ف الأصل: بل: ولعلّ الصوات فيا قذّرته. 

[ (0) في «القواعد الكبرئ»: فيُضْرَف المخصمان. على البناء لا لم يْسَمّ فاعله. 
() «القواعد الكبرئ» (؟: 5 8). 


6)17ا----------------- ب ببب سس سسسسججسسحببب ائٍْْ أتَل |لجسام 
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50 01 والوفداوو او ا ع اي 
فمّال: أله لكر ءال وله يمه عدم البض فلا حا 
استسميافواة كل .وعلت لساري القطدك الللصوفة :وان تكن الخري 
ا وهو المدّعي للقببضء والحالةٌ | ذكر فقضيئه ما في «الشرح» و«الروضة» 
في كتاب الشركة: أن المذهبّ الصحيح أن المشتري يُلْرّمُ بالألف, وأن ابن 
القَطَان حكئ وَجْهاً بالمنع لئلا يودي إِلىْ القضاءٍ بالتكول7". 
قال الرافعي: والمذمّبٍ خلافه» فليس هذا حُكْ] بالتكول» وإنما هو 
باد و عو يدي ب ا اواو 
في الصّيْدِ(" يبيعُه أحدّهما من الآخر ثم يُجعل النَرَاعٌ في قَبْضٍ نَّمَنه 
وعلل قياس ذلك: لو ادّعى عليه دين فقال: أَقبَضبّه أو أبرأني منه فأذكّر 
ونكل عن اليمين ورّدّها عل مُدّعى القضاء أو الإبراء» فنكّلٌ عن اليمين أنه 
طالجٍ ينه يكن 7 ل : صاحبٌ 1 5 بع 
اباو ا ا و 
به ما ادّعاه من الآداء والإبراء» فيلزمُه المال» وقد اتَضَحَ ذلك. 


(1) انظر: «الشرح الكبير» :٠١(‏ 48 4) واروضة الطالبين» (0: 81). 

(7) كذا في الأصلء والمسألة المشهورة في كتب الفقه هى مسألة الشريكين في «العبد) انظر: الحاوي 
(ه: أه ىل 5ن لاؤةل 7377)., ١‏ 

(©) «روضة الطالبين» .)5":1١7(‏ 

(5) كذاني الأصل والعبارة قلقة. 
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وكذلك لو كان حَلِفَهِ يُسْقِطُ عنه حقاً: إما للمدَّعئ عليه أو لله كما لو 
ولدَتْ فطلّقهاء ثم ادََّتْ بعَدم الطلاق» فقال: لا أدريء فإنه لا يُقْنَعُ منه» فإن 
حلف أن الطلاق ل يُقَدَّم تعطقت الصو وإن تكل؛ حلفت هي. ولا 
غِذه غلهاء فإن كلت فعليها العدة: ظ 

وفي «الشرح» و«الروضة» في كتاب العدد. قال الأصحاب: وليس هذا 
قضاء بالتكول بل الأصل /4١[‏ ب] بقاءٌ النكاح وآثاره» فيُعْملُ بهذا الأصل ما 
م يَظهَرُ دافع 1" انتهئ. ْ 00 

ويحتمل أن يَدْريَ فيه الوجْهُ الذي حكَيْناه عن ابن القطّان, في المَرْع 
اللذكور في الشركة» ويحتملٌ المَرْقٌ بن الِنّةَ حنٌّ لله تعاى» فلا تسقطٌ يتُكوهاء 
وهذا أظهر. 

قوله في توجيه القولٍ الثاني من القويّن: «في أنَّ الحَلِفَ بعد التكول: 
يُتَزَّلْ منزلةَ البينة أو الإقرار: أنه يتَرَّلُ منزلةً الإقرار فيكونٌ مَفُصوراً على 
المتداعيين)2"0. 

يقال عليه: لا حاجة للتشبيه عليه في الإقرار» لأنَ الإقرارٌ لا يكونْ إلا 
كذلك. وكان الأليقٌ به أن يُذْكَرَ في القول الأول» وهو أنه ينول منزلة اليينةء 
والأصحٌ أنّهابَيْنةَ قاصرةٌ عل الخَّصْم كما سنذكره. 


.)”8 :8( «روضة الطاليين»‎ )١( 
«القواعد الكبرئ» (7: 5 ه).‎ )1( 


4 33 ال اه جمعمععمحح سس فلمو تك التسام 

قوله: ١وإن‏ عَلِمَ أو غَلَّبَ على ظنه أن حَصمه؛ يحلف كاذب فالذي أرآه 
نه يجبٌ الحلف دفعاً لمفسدة كَذِبٍ ححضيه("). 

يُقَالٌ عليه: م يتعبّنْ ذلك طريقاً لدّفع مَفسدةٍ حَضْمه؛ لاندفاعها بأن 
اه 

وتوقف شحنا أولا ني الحالة الثانية ثم اختارٌ أن كلام الإمام على عُمومه 
بن أله لامح ليمي قروا بودن النانشيا :الله تحال عل لكل من 
المتداعين أن يشهد أر بع م شهاداتٍ مع القطع بكَذْبٍ أحدهماء فلو كانّتٍ اليمين 
تحن ذفعا فسن ةَكَذِبٍ الخضمء ل أباح له القّدِومَ في الّحان حيث لا ولد إذا 
عَلِمِ أنها لا تَضَحٌ مح ة قوْمّهاء ويُقدم على اللعان. 

وأوضّحٌ من هذا جوازٌ الاستسلام إذا قَصّده مُسلمٌ بالقتل» فلو كان 
دَفْعٌ مَمْسدةٍ الخصم يِجِبٌء لما جار الاستسلام. 

فإن قيل: فيؤدّي ذلك إلى الوَطْءٍ المحرّم في مسألةٍ البضع. 

قلنا: لم يتحمّقُ ذلك؛ لأنّه قد لا يخلف, وبتقدير حَلِفِهِ فقد لا يَطأ. 

وأيقاً فإنا تقول ؟ لو ذعاها إل قراشه و و اخالة هذه لكان غليها اهرت 
ا في حالة الطلاق الثلاث. 

قوله: «ولذلك يجب حِفْظٌ الوديعة بعةٍ من الظَّلمَةِ بالأيمان الحازثة)7"). 

يقال عليه: هذا تمنوع؛ لأنّه لا يجب الدفمٌ عن المالِء وكذا لايجت اليمين 


)١(‏ «القواعد الكيرئ» (؟: /اه). 
(0)المصدر السابق (7: /6). 


الض المحقق  ----_-_--------‏ ب بج بببببب ب ْ يإ ث 
فيمّن ادّعيّ عليه كَثْلْ أو قَطْمٌّ كالرّنا آنه ل يجبُ الدفمٌ عن النفس7©, وكذا لا 
تب عن المرأةٍ في دعوئ النكاح كاذباً با قَدَّمُنا وكذا في دعوى الرّق كاذياً لا 
تجبُ اليمين؛ لأنّ المدّعي قد لا يحلفُ اليمينَ المردودة» كذا قاله شيخُناء خلافاً 
لا ذكره الشيخٌ عر الدين في المسائل كلّها. 

قولّه: «المثال الرابع: أن يُدّعىئ عليه بِحَدٌ القَْف, فلا يحل له النكول» 
كَيْلا يكونَ عوناً على جَلْدِه وإسقاطٍ عدالته وَالعَزْلٍ عن ولايته»2".. 

تقال عليه كول القاذ ف و53 التمرة وان اوت ننه لا تفط عدا 
القاذف, ولا يُوْثّر في ولايته» سواءٌ قلنا: اليمينٌ المردودةٌ كالإقرار أو كالبينة؛ 
لأنَ ذلك من الأمور التقديرية» فلا يؤثّرٌ في إسقاطٍ عدالة» ولا سَبّبِ ولاية: 
ويؤيّده أنه لو ادّعئ علِن قاذفه» فادّعئ عَدَمَ إحصانه» فأنكر» فقال: حَلّمُوه أنه 
مين فتكلء ورد اليمين» فحلّف [49/ أ] القاذفٌ اليمينَ المردودة فإنّه يَسْقَطُ 
2ن اقول عد التدون 2 الرنا. 
قوله: «المثال الخامس: أن يُدَعىئ عل الول المخير أنه روج ابنته. فلا يحل 
له التكول)20©. ظ 

قال شيخنا في هذا المثال والذي قبله: لا تجبُ اليمين؛ لأنَّ المدّعي قد لا 
يحلِفٌ اليمينَ المردودة» وكذا في الدعوئ عل الول المُجِير وما بعده. 

وخ عيضا .ذلك انا ضف من حران الابسيلهم اللالول عليه 
)١(‏ قد سبق بيانْ هذه المسألة. 


(3) «القواعد الكبرئ» (؟: 08). 
(2 المصدر السابق (؟: /8). 
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بقوله تعالى في قصة ابني آدم: لين بسَطت إِلَكَ يدك تفتلن م1 أنأ ببَّاسِطٍ يرِىَ 
إِلَيَكَ لَِمَئكَ * [المائدة: 14] وقوله يَكِهِ: (كن عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله 
القاتل)27. 


قال الشيخ: الذي يَظَهرُ من الآية والحديثء عَدَمٌ وجوب الدفع با يدي 
ِل قتل ونحوه بدليلٍ قوله: لِدَمَْرَكَ * وقوله: «ولا تكن عبد الله القاتل». 
أما وجوبُ الدفع بالشيء ءِ الخفيفي كاليمينُ في الأمثلة المتقدمة» فلا يبُعدٌ وجوبه 
لوجوب الهرّب لمن قدَّر عليه 
وأيضاءفالودم ويم حيث قفر مُ اليمينُ في حَقَهء مأموران بالحفظ. 
قد تعن اللافطويقا اليف فلم عه عَرّحَ على شيِءٍ منه» واستمرٌ على إطلاقٍ كلام 
لإا آله لاتب امن في حال بد واة في للم ولوووحنت اليمين 
في حقه للحفظ. وتيا هلاي برعت ارا 1 شيف 


وقال في مسألة البضع: ليس وجوت الدفع عنه لَدْرَد أنه دَفْعٌ عن 
رم إذ لو كان كذلك لوجب فيه؛ وفي النفس والمال» وإنا درك في وجوب 
الدفع عن البْضْع ما فيه من مفسدة اختلاطٍ الأنساب؛ وضَّياع الأحسابء 
وارتكاب العار. 

وماذكره من الأمثلة في الحالةٍ الثانية من المثالٍ المذكورء من ادعاءٍ الزوجة 
البينونة» وادّعاء الأمَةِ الاعتاق» وادّعاء العَبّد ذلك,» وادّعاء الجاني عَفْوَ الولىٌ» 
وادّعاءٍ القاذف العفو فلا يِحْفَْ ما عل ذلك كلّه من المناقشات»ء ويُعْرَفٌ ينا 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (71/845) والإمام أحمد في «المسند» )35١١554(‏ والطبراني 

في المعجم الكبير» (1579) من حديثٍ خبّاب بن الأرت رضي الله عنه. 


الع الو مريب ري اي ييز اااي 4 


وقولّه في أثناءِ مثالٍ القَذّف: «ولو نكل الولكُ”" عن أيمان القسا لقسامة, فإ 
أوجَبنا بها القصاصء وجّبت اليمينُ وإلا فلا»”". 


يعْلَّمُ المرادٌ منه؛ لأنّه إذا أوجَبّنا بها القصاصٌ عل القديم. 
وقولّه في أثنائه أيضاً: "وقد جور الشافعيّ رضي الله عنه لمَنْ باع عَبْدا 
كان(" مَلَكه إذا خاصمه المشْتري في قِدَمِ عَيّبِ يمكنٌ حُدوتُه أن يحلف أنه 


باعّه وما به عَيّب)!؟2. 


يقال فيه: هذا المْرعٌ نصّ عليه الشافعيّ رضي الله عنه في «الأم)”* في 
أراب العاهوي التمن ل عناظ وهم عيدين لسن 

وقرلة في أثنائه ا «فإن قيل: هل يجورٌ للمدّعي أن يطالبَ المدّع 
عليه باليمِينٍ مع علْمه بكَذِبه فيها وفجوره) إلى قوله: «قُلنا: نعم يجورُ ذلك ثم 
ذكرله وججهين. 0 جرْ لبطلث فائدة الأيمان» وضاعت الحقوق. 
والثاني: لو حر بجر للحاكم أن يأَذنَّ [45/ بَآلَهُ في تحليف حَصْمِه 
لاعترافه ا كه مهما 


(1) في الأصل: «ولو نكل اليمين الولُ»» وهو خطأ. وهو على الجادَّةٍ في «المطبوع» من «قواعد 
الأحكام». 

(1) «القواعد الكبرئ» (7: .)5١‏ 

() في الأصل: كما. وصويناه من «قواعد الأحكام». 

(5) «القواعد الكبرئ) (7: 50). 

(0) «الأم» (/: /91). 

() «القواعد الكبرئ» (7: .)51١-5٠‏ 


عمستب سيتبييبع- و« القوانة اناه 


وراد عل ذلك: 00 لقوله كَل «ليسّ لك إلا 
ذلك)217 جواباً لقوله: يا رسول الله إِنّه فاجرٌ لا يُباللي»» فلو كان لا يجورٌ له 
طلبُ اليمينٍ والحالة هذه؛ لقال له رسول الله يِ: قلا يجورٌ لك استيفاءً 
اليمينٍ مع عِلْمك بفجوره, ولذلكٌ قال له: «ليسّ لك إلا ذاكَ). 


[فصلٌ فيها يجبُ عل الغريم إذا دُعِي إلى الحاكم] 


قوله في الفصل المعقودٍ فيه| يجبُ على الغريم إذا دُعيّ إِىْ الحاكم: «وإن 
جَهِل عُسْرته نه فينبغي أن يُخرّجَ جُوازْ إحضاره إلى الحاكم على الخلافٍ ني 
كزين لير الجهو ل القننارة 1 . 

يال عليه عيواث العيازة«الريجل الملعهول الكسان أن إسقاا لفكلة 
المير؛ لأنه لايَصِحٌ في التركيب وَضْفُ امسر بِمَجهولٍ اليسار©. 

قولّه بعد ذلك: «الحالة الثانية: نيتو القيام الح على حكم الحاكم». 
إلى قوله: ١‏ وكذلك القسمة التي : تتوقفٌ على الحكم م يتخب فيها المدّعى عليه بين 
أن تملك حصت لغيزه: وبِينَ الحضور عند الحاكم. وليس له الامتناع)7؟. 


)١(‏ هو جزءٌ من حديث أخرجه الإمام أحمد في «المسند» :)١18851(‏ ومسلمء كتاب الإيهان» باب 
وعيد من اقتطع حق مسلم برقم ,)١159(‏ والطيالسي في «المسند» )١١14(‏ وغيرهم من 
حديث وائل بن حجر رضى الله عنه. 

(0) «القواعد الكبرئ» (7: 5 

(*) لأنْ الإعسارٌ هو الوضفتُ القائمٌ به فانتفت الجهالةٌ بحاله. 

(5) «القواعد الكبرئ) (؟: 58-51). 


الل امسق بيسبيسيصيميت ب أت -_بب ب يي يي تمت 2 719/13 


قال عله ما ذكَره في صورة القسْمةٍ من تخب المدّعئ عليه ِنْ أذ 
بُملكَ حِصّه لغيره» وين الحضور» عحله ما ل يود ملك ذلك الخير إلى سوء 
ضَرَّرِ المشاركة فإن أدَى إليه» تَعيّن ا حضور عند الحاكم: أو تمليك الختصم 

وقوله بعد ذلك: «وأما النفقاتٌ» فإن كانت للأقارب وجَبتٍ الإجابة 
إل الحضور عند الحاكم ليُقدّرها)". 

يقال عليه: تفقةٌ الأقارب مُقدَّرةٌ بالكتاب لا تَفتقرٌ عق إل تقدير» ولا يصحٌ 
عمل كلام الشيخ عل ما وقعَّ للغزالي ومَنْ معه مِنْ ئها لا تصيرٌ ديناً إلا بفرض 

قوله في الفصل المذكور: «فائدة: إِنْ قيل: كيف جعاثم القَولٌ قَولَ المذعئ 
عليه. ول تجعلوا القولّ قَوْلَ المدّعي؛ مع أنَّ كَذِبَ كلّ واحدٍ منهما تُْكن؟ 

قلنا : جَعَلْنا القول كو قو له لظهور صِدْقِه فإنَّ الأضلّ براءة ذِمّته)70. 


ال ل ضَ الشيخ رحمّه الله لهذا السؤالٍ وجوابه ني أثناءِ كلام 
في أوائل الكتاب, وهو مُتَعقَبٌ بشيء مَرٌّ هناك فليراجَعْ. 1 


ل 

)١(‏ كلامٌ الغزالي موافقٌ لكلام البلقيني» قال بعد نَضْبٍ الخلاف في تقدير النفقات: «فتقدير الله 
تعالى أل من تقدير القاضي, وأَحسَنْ مستندٍ إل تقدير القاضي تقديرٌ الشرع». انظر: «الوسيط 
في المذهب) (5: 5 ,)5١6-1١‏ 

(؟) «القواعد الكبرئ) (؟: 50-55). 


الل 011 الف اكد السام 


د د الذي 0 أَمْرِ 35 بالعَدل» وهو التسوية 

قوله بعد ذلك: «فإن قيل: ل / جعات القول قو بض الذّحين مع يبن 7 
ابتداء؟ 

قلنا: إنما فعلنا ذلك» إِلىْ قوله: «المثال الثاني: قَذْفُ [4/ أ] الرجل زوجته. 
إن صِدقه فيه ظاهر؛ دن الغالتٌ فق الزوج تَفَيٌُ الفواحش عن امرأته)2"7. 

ثم قال: «فإذا َم لعانه. فقد اختّلف العلمءٌ في حَدّ المرأة بهذه الحجّة 
فذهبٌ قوم إلى أنه لانحَدٌ لضَعْفِ هذه الحبّة» ورأئ الشافعي رحمه الله تعالل 
أنها تحَرٌ”) عملاً بقوله عدّ وجل: # ويروا عنها العدَاب أن تشهد اريم مَجَدَت بال * 
[النور: /] حملاً للعذاب عإن الجللٍ المذكور في قو له تعالل: #وَلْسَبَدَعَدَابهَمَاطَايفَة * 
[النور: 00]7©. 

شال هغل نا ذكر الجلد خنافة ة؟ لأنه المذكورٌ في الآية. ولكرن النّعانَ 
لدَفع الْجَلّدِ الذي هو أعمٌ من للد والرّجْم. 


نوا يعت ؤلك: «الحالة الثانية: أن يكون امعان فل الدرع. كالوصي 
يدعي رد د المال على اليتيم» وكذلك من كانت عِنْدَه أمانة ب شرعية. فادعى رَدّها 


.)510/-55:7( «القواعد الكبرئ)»‎ )١( 
وعبارّه ثمّة: «وإنَّ) قلت تَحَدّ إذا التعنَ الزوجٌ لقول الله تعال:‎ )٠١ :8( انظر: «الأم»‎ )1( 
ينها ألعَدَابَ © [النور: 4]. والعذابٌُ: الح فكان عليها أن تح إذا التعنَ الزوجُ ولم‎ 
تدرأ عن نفسها بالالتعان».‎ 
«القواعد الكبرئ» (7: /ا51).‎ )*( 


النص المحقق  ------99-‏ ببس يإ بيب 3 وتم 
عل مالكها الذي لم يأتوئْه عليهاء فلا يُقَبلُ قولّه في ذلك لتيسّر الإشهاد على 
الرد2(0. 


شال ينها كه من التعليل بتر الإشهادء فيه َظَرء والتعليل 
الْحتَمدُ أنه ادع الردّ علل غير مَن اثتمتّه» فلم يُعْرَفْ بأمانته. 


ل ا ا 
[فصل فيم| يقدحٌ في الظنونٍ من التهم وما لا يقدح فيها] 

ا ب ل 1ه 3 ب ا 

قوله: «فصل فيا يُقدح في الظنونٍ من التهم وما لا يُقدح فيها: 

انهم ثلاث ا أحدها: نمم قويّةٌ كحُكُم الحاكم لنفيسه. وشهادةٌ 
الشاهد لنفيسه. » فهذه مد موجبة 1 الحَكُم والسّهادة)0©. 

ل الظنٌ هو الطرفُ الراجح, ومع فُوَّةِ التهمة قد لا يَبْقَ راجحا 
وفي تسميته حينئذٍ ظَناً تمورٌ وصورةٌ الحَكُم لنفسه: أن يقر لشخصٍ بشيء» أو 
يَْهِدَ عليه شاهدانٍ فَيَلْزِمَه بحَبْسِ ونحوه أما إذا قضئ لتَفسه بعلوه. فهو 
مدع وحقيقةٌ شهادة الشاهدٍ لنفسه أنه مُذّع» وني إطلاق الشهادة» والظنّ على 


.. تددن 


ا ا 
ترلهفيه أيشا: «الضربٌ الثالث: تُهمةٌ مُخْمَلفٌ في رد الشهادة والحَكُم 
بباء [للاختلاف في قوتها وضعفها للظن]7/" وها رَنَب 


.)58 :7( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 
.)59 (0)المصدر السابق (؟:‎ 


0 زيادةٌ من «القواعد الكبرى». 


0 سح ححححححححبب الفوائُك الجسام 


إحديها: تُهمةٌ قوية» وهي شهادةٌ الوالدٍ لأولاده وأحفاده أو لآبائِه 
وأجداده. فالأصح أنها مُوجبة للرة2"7. 

قاليهنه: اضر و 32 شنياكة الوالق الولفههوالولك لوالدمعها إذا 
كان متَعلقٌ الشهادة عموماً 0 ينص بالمشهود له» ى) صَرَّحَ به الماوَزديّ 
مستدلا له بشهادة الحسّن والحسَئن رضي الله عنهم| في70...7"". 

ومِنْ نّم لو ادّعئ وكيل بيتٍ امال بشيء لبيتٍ المال. فسّهِدَ به أبناؤه أو 
أبوه» قبل ذلك؛ لأنْ مُتَعلّق الشهادة عُموم؛ فضَعْمّت التهمة جذاً. 

ويُستثنئ من ذلك أيضاً ما إذا كانت الشهادةٌ [4/ ب] تضم إثباتَ 
حَقَ لوالده أو ولده على الأصح. 

فمن ذلك: ما إذا كان عَبْدٌ في يد زيدء ادّعئ مُذّعَ اشتراه من عَمْرِو 
بعدما اشتراه عمْرْو من زيدٍ صاحب اليد» وقبضّه وطالبّه بالتسليم وأنكرٌ زيذ 
جميعَ ذلك» فشّهد أبناؤه للمدّعي با يقوله. 


قال الرافعي: حكئ القاضي أبو سَعْل(" فيه قولَئّن: أحدهما: رَدّ شهادته) 


.)59 :7( «القواعد الكبرئ)‎ )١( 

(0) بِياضٌ في الأصل بمقدار ثلاثة أرباع السطرء ومراده شهادة الحسن والحسين على درْع واليهما 
عل رضوان الله عليهم أجمعين. وانظر كلامً الملوردي في «الحاوي الكبير» (/11: 15). 

() يعني المهروي رت ماه ه)ء محمد بن أبي أحمد القاضي» تلميذ أبي عاصم العبّادي. وشارح 
كتاب «أدب القضاء». وينقل عنه الرافعي كثيراء له ترجمة في «طبقات ابن قاضى شهبة» 
.)59١:1(‏ 


2222225555555 ل طلطتتتححرمسا 
لتضمُّنها إثبات املك لأبيهماء وأصكينا القبول؟ لأن التسوةبالشهادة قن 
الحالٍ المدذّعيء ودرا عي" 

وت أيضما ذا تسلو الوازعان كما لو قد با ناا قد 
قَذْفَ لوتب إن 0 من ال لين القبو 0 جه مُقابله: أن 
سب ا 

ومن أمثلة تساوي الوازِعِيّن: ما إذا شَّهِدَ لابه على ابنهِ الآخر. 

قوله: «الخامسة: تُهُمةٌ امحاكم في إقراره بالحَكم وهي مُوجبةٌ للردٌ عند 
ماللكِ رحته الله غيِدٌُ موجبة له عند الشافعيّ رحمه الله؛ لأنّ مَنْ مَلَكَ الإنشاء 
مَلَّكَ الإقرانٌ والحاكمٌ مَلِكٌ لإنشاء الحكُم. فملّكٌ الإقرارَ به. وقول مالك 
ا ام 
متجة إذا منعنا الحكم بالعلم)” '"'. 

قال عليه: لم يَظْهرْ اتجاهُ قولٍ مالك إذا مبَعْنا القضاء بالعلم©)؛ لأنَ إقرارٌ 
القاضى عن حُكْمِه في حل ولايته» إخبارٌ عن حُكْم بالحجَّةِ التي قامَتْ عنده: 
نَل ذلك منزلة إنشائه. ظ 

ره بعد ذلك: «لأنّ داعى الطبع أقوىئ من داعى الشرع. وجدل عل 


)١(‏ لم أهتدٍ إلى كلام الرافعيٌّ في «الشرح الكبير»» ونقله بتامه الإمام النووي في «روضة الطالبين 
لللخاضفة4' 

(1) وهو الأظهَرٌ عند إمام الحرمين في «نهاية المطلب» (10: 177)؛ وعليه مشئ الإمام النووي 
في «روضة الطالبين» (1575:11). 

(”) «القواعد الكبرئ» (7: .)17/١‏ 

(5) يعني أن القاضي لا يقضي بعلّمه. 


مم ار 1ت ا 21 الفوائد الجسام 
ذلك 47 شهادة أعدّلٍ الناس لتَفييه ورد حُكُم أقَسَطٍِ الحكام لتفسه200©. 
قال عليه: يتش من ذلك الأنبياك؛ لعدّم التَّهُمَةِ للعضمّة. 
قولّه بعد ذلك: «فَإِن قيل: لم جع جََْم في الج والتعديل إلى عم الحاكم؟ 
قلنا: لولم نرج إليه في التفسيق؛ لهذا كمه يفهاةة مذ 1ه قر أنه لا 
يصلح للشهادة»7". 
يقال عليه: الأحسَنْ في الجواب عن الرجوع إلى علّم الحاكم في ارح أن 
يقال: لو هيز جع إل عِلْمهِ للزمَ أن نحكُمَ بخلاف علّمهه وهو باطل قطعاً إلاعل 
ل اس 
جه شيشا نعم الحاكم في نظر صاحب الوَجهِمُلْئ طرداً وعكسا. 
وامطاه وال «السبييا من اسيل عل السام بالزرواامية 
الله وكذَّبْتٌ عيني 7" 
قال شيننا: هو كناية عن عَدّم القضاء بِالعلّم» أي: لا أرتّبُ عليه حُكّ) 
ظاهراً!9). اه 
)١(‏ «القواعد الكبرئ» (7: غ44 
( المصدر السابق (؟: .)77١‏ 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5 8١15‏ )» والبخاريء كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله 
تعلل: #وَأدَكرْفِالْكن يمرم 4 برقم (4 44) وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ 
وصحححه ابن حبّان (4735) وفيه تام تخريجه. 


(:) وهو الذي مشئى عليه الإمام القسطلاني في «إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» 
(77/:6١؟).‏ 


النص ١‏ ملحقق ه.,م 


قوله: «والفرقٌ بين العدول, والأئمةٍ والأوصياء والحكام: أنَا لو اعتبانا 
ذلك ني الأوصياء والأئمَةٍ والحكام؛ لأدّى ذلك إلى ضَرَرِ عظيم)"!'. 

يقال عليه: عر ما در الأوصياء والحكام في| يتعلَّقٌ بالوصايا 
والأحكام؛ أما لو شهدَ الوص والقاضي بشيء بعد مد يغب فيها عل الن 

تغيث الحال» فإنه لا بد مِنَ الاستركاء”" على ما عليه الفرع. ولا اعتبارٌ حينكذ 

8 بشخص ويك الوسر زلا بتاضب الفاضي: لرجوع كل منهما شاهداً. 
ويحتمل أن يجب في الوصيٌ دون القاضي. 

قوله: «والأصح أنهم لا يُكَفَرون ببدّعتِهم). 

يقال عليه: إلا في مسائلٌ منها: القولٌ بَلْقٍ القرآن. 

قوله: «وإنّ) ردت شَهادةٌ الخطابية7”") لأنّهم يشهدون بناءً على إخبارٍ 
بَْضِهِم بعضاً9). 

كَل رَدَ شهادة لخطّابية» مالم يتين مُستنك شهادته. فإن قال: سمغت 
إقرارّه بكّذاء انتفع لعن كذ وتخو للكه زتها تف الأتعفاء المعتوا لضي لردٌ 
شهادضي 60 


.)7/7 :7( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 
(؟) يعني الاعتماد.‎ 
وهم أتباع أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسديء وهم من أخبث الفِرّقٍ وأعرّقِها في‎ )*( 
الضلالء كانوا يستحلّون الكذْبّن وهم مقالاتٌ شنيعة. انظر: «اللّل والنحل» للشهرستاني‎ . 
ص5/.‎ 
.)8777 «القواعد الكبرئى» (؟:‎ )5( 
.)175:17( ولتام الفائدة» انظر: «الحاوي الكبير) للماوردي‎ )5( 


.م 


الفوائد الجسام 


قولّه: قلنا: ليس قَذْفُه وهو صادقٌ» كبيرةً مُوجبةٌ لردٌ شهادته؛ بل ذلك 
من الصغائر التي لاعَرْمُ الشّهادات20., 

يقال عليه: ما ذكره مِنْ أن القَذْفَ صادقاً ليس بكبيرة ممنوع» والصوات: 
93 ا مطلقاء كيف. وقد عدّ رسول الله تكلهِ قذف المحصنات77, 
وم ب يد بشىء» فلا فَرْقٌ بين كوْنِه صادقاً أو كاذي؛ لأنه مع صِدقِه كاذبٌ في 
كم الله بدليل قوله: تلك نَم مكدو * [النور: »]١1‏ وهذا هو 
الأولى في الجواب ما ذكره الشيخ في الجواب عن السؤال الذي بعد قوله: 
«قلنا: الكذبٌ للحاجة جائر في الشرع؛ كا يجوز كَذِبٌ الرجل لزوجته؛ وفي 
الإصلاح بين الححصمين!؟)). ْ 

يقال فيه: الأَحسَن أن يقال: ل بي ع الول ارد 
اولك عِندَ ل 2 لوهم الْكَذِبونَ © [النور 1] يعني في حُكم الله. فقولّه إذا كان 
صادقا: «وأنا كاذتٌ ف قَذَفِ) معناه في حكم الله تعالى» انتفئ العارٌ بذلك 


ا ا 


.)76 :7( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

(1) يعني مع الكبائر حينَ ذكّر السبع المُوبقات. أخرجه البخاري. كتاب الوصاياء باب قول الله 
تعالل: #إنّ ألدِنَ يَأُصَكُلُونَ أمَولَ ألْسينيّ للم * برقم (70755): ومسلمء كتاب الإيهان» 
باب بيان الكبائر برقم (894) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

( لتام الفائدة» انظر: "الزواجر عن اقتراف الكبائر» لابن حجر الهيتمي (7: /اه). 

)0( «القواعد الكبرى» (0: 86). انظر: «سنن الترمذي), كتاب الْبرٌ والصلة» باب ما جاءً في 
إصلاح ذات البين برقم (191*8). 


يي ”تب 22222222222 


قوله: «الثالثة: عَوٌده إلى الولاياتٍ التي تُشترط فيها العدالة؛ كنظره في 
أموالٍ أولادى وإنكاحه لمولياته)2"7. 

الأصحٌ عَدمُ عَوْدَتِه إلى الولاياتٍ التي تُشْتََطُ فيها العّدالة إلّا الأب 
والحدٌ ققط. 


قوله: «فإن قيلٌ: ما تقولون في فِيمَنْ له حَقّ عل إنسان» فاستعانَّ عل أَخَذِه 
بِبَعْض الولاةٍ و(" القضاق فساعداهٌ عليه بعر حُجَةِ شَّرْعية» فهل يجورٌ له أن 
سوا أ الاضي عل لك ع كود لاي اننيد ن فى أخذهما 
الحقّ بِغَبْر َب حجَةٍ شرعية أم لا؟ قلث: أما القاضي والواليى فآثمان»7". 

5 عليه: أما القاضي والوالي فآثان» لا حاجة إليه لذكره في السؤال» 
وأما الرنَبُ التي ذكّرها فمختارٌ شيخنا تأثيم المستعين في جميعها فضلاً عن 
العو كان القن ار وا برا 
ولا نَظَرَ إلى كَوْنِ مَفْسَدةٍ العَضْب والزنا أَشَدَّ من مَفسدةٍ مَعْصِيةٍ الوالي 
والقاضي؛ لأنَا إن أُوجَبنا ارتكاتَ أخفت المُسدَينَء أو دَفع أشدّهماء فإذا كانت 
المُسدتانٍ مُتَعلّبَين باتكب نَعْسِهء أو بالدافع نفسه» وليس ذلك موجودا في 
أمثلة الشيخ. 

ولو تَعبنَ الدفمٌ بذلك طريقاً إلى خلاص الجارية ونحوهاء فلا يجبٌ بل 
)١(‏ «القواعد الكبرئ» (7: 7/6). 
(؟) في «القواعد الكبرى»: «أو). 


(") «القواعد الكبرئ» (7: 75). 
(5) كتب في الأصل: «والأراد» ولعله سهوّ من الناسخ. 


ل لك كت 5 تت لاح ات ا ا 51311 الفوائد الجسام 
لا يجوز حَمْلٍ الغير على مَعْصية؛ لأنه حينئذٍ عاجرٌ شَّرْعاًء والعَجْرٌ الشَّرْعيُ 
كالعَجْز اليه فا فادَّعاءٌ الجواز بعيد, وأَبِعَدٌ منه ادّعاءٌ الى جوبء اميا ْ 
مط للصالح 110 أمثل الفْسَقة تأمّهم. وأصلحهم للقي 
سد 

يقال عليه: قو له: «كَا جار تَعطيلُ المصالح المذكورة» إلى لخر ل 
من ذلك القَضاءٌ بِالقَسَقةٍ عند تعر العدالة» بل يتوقّفُ القاضي» ولا يور له 
أن يحكُم بشهادة فاسقٍ في قَثْلٍ ولا قَطّع ولا إلزام مالٍ ونحو ذلك. 

قوله: «وإن اختلفت تاريخ الإقرارء فإنْ كان القرارٌ بشيئين ن مختلقين, ل 
كم بالشهادة ذم يعم في كلّ واحل من الإقرار: ْن إِلّا شاهدٌ واحد, وإن كان 
الإقرار بشيء واحد. فالأصح نوث المَقَرٌ به وفية [شكال مزه حية: 3 
الشهادد تين لم تتواردا على إقرار واحد)7"". 

ما وَجَّه به الإشكال مِنْ جهة أنَ الشهادئين لم تتواردا عل إقرارٍ واحدٍ. 
يُقالٌ عليه: بل ثما متواردان على إقرار واحدء لإجماع الناس عان لمحا الخبر 
وإن ع3 رمن الإخبار به تعره ل بفتتح الباع والإقرارزٌ 0 من 
الأخبار» فليكّن كذلك. 

قوله: «فائدة: ليس قَولٌ الحاكم: «اثبت عندي كذا) حك به إلا أن يقول 


() «القواعد الكبرئ) (7: .)6١‏ 
(0) المصدر السابق (7: .)8١‏ 


الحاكم: إذا أطلقثُ لفظ الثبوت فإنّما أعني به الحكمٌ بالحقّ الذي ثبتَ 
عدد 7 

ما استثناه الشيخ من جعْل الثبوت كا إذا قال الحاكم: إذا أطلقت 
لفْظَ الثبوت فإنَّ) أعني به الحكْمَ لا يُسْتئن» والصوابٌ خلافه؛ لأن الحاكم وإن 
قال ذلك فقد لا يُفِيدُ تبُونّه عند الحكمء وليس ذلك مما يكتفئ فيه بالكناية. 

ولو قَتَحْنا هذا البابّ لقلنا: إذا قالّ الحاكم: إذا أطلقتُ لَفْظ العم أو 
الظرٌّ فإني أقولٌ: عَلِمْتُ أو ظَدَنْتُ أنَّ هذا لفلانء فإنَّا أعني به الحُكُمء فإذا 
وقّع ذلك منه يكون حُكْ] ولا قائل به» ومن المنقولٍ أنه لو قال: إذا حَلَمْتَ 
بالحرامء فإنّ) نوي به الطلاقٌ» فحلّف به فإنا لا نجعلّه ناوياً بمُجِرّدِ ما ذكّر 
لنا فيم| سَبَق من كلامه. 

قوله: «ولا وقْمَهَ عندي في نَفْضِ حُكم مَنْ يحكمُ بأنّ الإثبات حُكْيٌ 
لمخالفته القاعدة المجمعَ عليها». 

يقال عليه: بل لا وثْمَةَ في عَدّم النقض؛ لأنَّ اللفظة عند القائلٍ بأنْ الثبوت 
حُكْيٌ غَيْدُ نحتَملةه بل هي صريحةٌ عنده لا تحتمل عبر المُكُم؛ وهذا ىا لو قال 
القائل: حلالٌ الله عن حرام؛ عند مَنْ يجعَلّهِ صريحاً. 

و ْ 2 ره #2 71 

قوله: «ومنها: شَهادة أربع نسوة بم| يَحفَئ غالباً على الرجال المعذلين)””". 

.)61١ «القواعد الكبرى» (؟:‎ )١( 


(0) المصدر السابق (؟: .)865-/1١‏ 
(2) المصدر السابق (7: /91). 


ل . كت" الك تش لتك اللا ا ااا 20 الفوائد الجسام 


كالمعليه: زياد «العد لين » نقيمنا بترا عا الرمال لانحاجة الها 
والمقصودٌ أن تخفى غالبا على الرجال مُطْلقاء وإنما زادها الشيخ لأجْلٍ السّجْع. 

قوله [1/40]: «وأمًا يَمِينُ المع عليه وأيهانٌ لعا النساءء فدافعة للمدّعئ 
دقر مو 61 

بكالعليه: ين لاغ عليه كافعة ١1‏ تمل كو هه اران اللعاق تابي 
يا ثبت من الحد بلعانٍ الزُوجء وينبغي أن تُقَيّدَ انْساءٌ في كلام الشيخ بالأزواج. 

قولّه: اومنها: دلالةٌ الاستطراق علا اشتراك أهل المحلّة فيا يَُتطرقونَ 
فيه إذا كان مُسدَامن أحدٍطركله50. 000 

يُسْتثنئ من الخلافي ما ذكّره الشيخ في السّكَة النْسَدَةِ أن لا يكونّ بها 
مسجدٌ أو بثرٌ مُسبّلةَ قدييان7؟»» فإن كان فلا دّلالة» وإن كانا حادتين فَحُكْمُ 
مَنْ يستطرقٌ إليهما من غيرٍ أهلٍ السكة حُكْم من أحدثهه| من أهل السّكَةٍ 
مزل مَنْْلته 1 

قوله: «ثم شك في أداء ذلك» (أي: صلاة» أو طهارة)””»» أو ني رن من 
أركانه» أو [شرط ]27 من شرائطه. فإنه يلرّمُه القيامٌ به 0©. 


.)8/ «القواعد الكبرئ» (؟:‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل. ولعلّ الصواب: «دافعةٌ»» فإنه سياق الكلام دائرٌ على الدَّفُم ل على الثبوت. 
(*) «القواعد الكبرئ) (7: 49). 

(5) في الأصل: «قديمين»» وصوابه بالرفع. 

(0) مابين القوسين هو من كلام البلقيني. 

(1) زيادة من «القواعد الكبرئ». 

(00) «القواعد الكبرئ» (7: .)٠١١‏ 


النضى المحقق لم 


محل ما ذكَرّه في الشكٌ في الأركانٍ والشّروط أن يكونّ قَبْلَ السلام» فإن 
شَّك بعد الفراغ فهو غيرٌ مُؤثْر على الصحيح7١".‏ 

قوله: «طينُ الشوارع في البلدانٍ في نجاسته قولان»”"". 

محل ما ذكّره في طينٍ الشوارع الذي يغلِبُ عل الظنّ اختلاطه بالنجاسة 
ويَتَفْسّتُ بنجاسته؛ فيعْفىْ عن ة ارزع عي كذ ل برضي 79108 
الْمتثنىْ وغي الذي يغْلِبٌُ عل الظرٌ اختلاطّه فلا بأسّ به7) 

قوله: «المقبرةٌ القديمةً المشكوك في تَبُشِهاء في تحريم الصلاة: فيها 
قولان)247. 7 

يقال عليه: القولانٍ في المقبرة في بُطلانٍ الصلاة» وهو مراده بالتحريم. 
وخحلّه حيثٌ لا حائل» فإن كان ؛ نَحّ حائلٌ فَالقَطْمٌ بالصحّة. ٠»‏ فكان الأولى التعبيرٌ 
بالنطلان؛ لأنّه لا يلرّمُ من التحريم عَدَ عَدَمُ الصحّة والقولانٍ أيضاً في المثال 
الثالث في البُطلانٍ أيضاً. 


)١(‏ لأنه لا عبرة بهذا الشكٌء لأن الظاهرٌ أن َنم الصلاة كان عل تمام الركعات والأركان. انظر: 
(الشرح الكبير) (5: .)١56‏ 

(؟) «القواعد الكبرئ» (”: .)١١7‏ 

() بل نقل إمامُ الحرمَين عن شيخه أنه قال: لو اسمَيْقََا نجاسةً طينٍ الشوارع» فلا خلاف في العفو 

عن القايل الذي يلسحق ثيابٌ الطارقين» فإن الناسّ لا بد هم من الانتشار في حوائجهم» وقد 

لا يملكُ كثية منهم إِلَا ما يكتسبون به فلو كُلّفُوا الغَسْلء ؛ لغلبت المشقة. انتهئ من «نهاية 
المطلب» .)551:1١(‏ 

(5) «القواعد الكبرئ) (7: .)١1١‏ 


51 


الفوائد الجسام 


قوله: «المثال الرابع: إذا اختلفَ الزوجان في الت مع اجتماعهما وتلازمهماء 
ومشاهدة ما ينقله الزوجُ إلى مسكنهم| من الأطعمةٍ والأشربة»(©. 
ظ بجا علي لا نديد الحاحن بعادي وباوزنييا: وبقاع باردل 
ال تب وقصد الشيخ بذلك: التهو 11 على مذهب الشافعي في ذلك”7") ومَذْهَبَه 
07 الح انقاة له تعالل. لذن الزوجا وج لدعت ا وادّعل الز 3 
الخُصوصٌ قوله يكل لهند: اشُذي من ماله ليق ما يكفيك يل 
بنيك)”"» سواءٌ قلنا إن ذلك قَضاءٌ أو قَنُوى0*؛ لأنّه إِنْ كان قضاءً فواضح: 
وإن كان قتوىء فلو لم يكن القول قوكاء لقال لما النبينٌ يَكِ: إن العادةً والظاهرٌ 
أن الأزواج يكفون زوجاتهم وأولادهم, ول يُسَلّطْها عل الأخذٍ من مالهء ما 
يكفيها ويكفي بنيها. 
ولم يختلفي المذهبٌ في هذا الأصل إلا فيا إذا كانت عَبّْداً نفيساً وعَبّداً 
خسيساً [45/ ب] فجاءا بهال؛ وادّع الخسيسٌ أنَّها سَواء فيه» وادّعي النفيسٌ 
)١(‏ «القواعد الكبرئ» (7: .)١١‏ 
(0) انظر: «الأم» للومام الشافعي (0: ”4) وعبارثه ثمّة : «وإن اختلفا فقال: قد دفعت إليها تَفقتَهاء 
وقالت: لم يدقَعْ إِيّ شيئاًء فالقولٌ قوهًا مع يمينهاء وعليه البيّنةبدَفْعهِ إليها أو إقرارها به) 
انتهى. 2 
(؟) أخرجه مسلمٌ في صحيحه (17/15)؛ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(5) وفيه خلاف طويل الذيل؛ وقد أجاد الإمام القراق في الكلام عل هذا الحديث وكَونهِ صادراً 


عل جهة الفتوى من رسول الله يك لأنه غالبُ أحواله وفرّع عليه: أن مَنْ ظفر بجنس حقه 
أو بغير جنسه مع تعذّر أخذٍ الحنٌّ من هو عليه؛ جاز له أخذّه حت يستوقّ حقه. انظر: «الإحكام 
في تمييز الفتاوى عن الأحكام» للقرافي ص .١١ ١١١‏ 


انار 01 


اتجير حَسْبٍ قيمتِهما» وفيه وَجهان: اف : ئها سَواء لظاهر اليدء وأمَّما 
07 

والثاني: أنْ القولّ قَولُ النفيس للقرينة. ظ 

قوله: «والفرقٌ بين النفقة وسائر الدّيون: أنَّ العادةً الغالبةً مُثيرةٌ للظنٌ 
بصِدق الزوج بخالاف الاستصحاب ف الديون)0'. 

بست من سائرالديون» ما إذا جرت عاد بل َْض الضَداقاتٍ ت قبل 
الخو لء فادّعت بعد الدخو ل أتهَال تقض فقال القاضي: النقلّ عن مالك27, 
القول قول الزوج؛ لأنَّ العادة الغالبةً مُثيرة الظرٌ بصِدقِه. 

قوله بعد ذلك: «ولو حصّل له مُعارِضٌ كالشاهدٍ واليَمينِ لأسقطنء مع 
3 الظن المستفادة من الشاهيدٍ واليمين. أضعف من الظنٌّ المستفاد من العادة 
المطّردة»0©. 

كال علي العراعة والمرة نذا تتفي ون تخت معار قا وداه 
الظن المستفاد من الشاهد ب واليمين. | ست من النظر المستفاد ذ من العادة 
الطردة تعب بعتا : ظ 

وكيف يُقال مثل هذاء وقد صَحَّتٍ الأخباز بحْجيَة بحجيّة الشاهل اليف 
ولم يصحٌ لنا في بي العادة ا مطردة خير. 


.)١١7 :7( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

(5) يعني الإماءَ مالك القائل بصدق الزوج في هذه ا حال. 

(") «القواعد الكبرئ» .)١1١7:7(‏ 

(5) ولذلك قال إمامنا الشافعيّ رضي الله عنه: واليمِينٌ مع الشاهدٍ لا يخالفٌ من ظاهر القرآنٍ شيئاء 
قاله في «الأم» (1: 77)» ونقله البيهقي في «السنن الصغير» (7714) ولتام الفائدة انظر: 
«المصنف» لابن أبي شيبة (/77991). 


014 سح بحسب الْفوائ الجسام 


وأيضاً في أن الحجازيينَ انقواعلل حُجَية الشاهدٍ واليمين» واختّلفوا في 
حجية العادةٍ المطردة» ولا يَلِيقَ أن يَتّفقوا على حُجية الأضعف. ويختلفوا في 
حجية الأقوى. 
قوله في المثالٍ الخامس»: «فيم| إذا ادّعى شَلَلَ عضو المجنىّ علليه)277. 
تفصيل ذلك: أنه إذا أنكّر أصْلّ السلامة في عُضو ظاهرء ففيه طريقان: 
المذَمَبٌ القطع أن القَوْلَ قول المجنيٌ عليه وقيل: قولان» وإن ل يكز أضْلّ 
السلامة» وادّعئ حدوتٌ النقص فقولان» أصحه: أن القولّ قول المجنى 
عليه. وإن كان قد أنكرٌ أصل السلامة» وادَّعئ حدوث النقص في عضو 
باطن فالقولان» والأصحٌ أن القولٌ قول المجنيٌ عليه””). 
٠ 0 ٠‏ ع 
[فصل في تعارض أصلين] 
وله في "فصل تعارّض أصلَيّن»: ١د‏ مَْفوفا بيضْفَين»”". إلى آخره. 
بقال: حل ما ذكّره ما إذا كانَ الملفوفٌ قد عَهِدَتْ له ححياة في الدنياء فأما 
لو قَدّ ملفوفاً وَلِدَ ولم تُعْرَفْ حياه» فالصَدّقٌ الجاني قَطْعاً لأنّه ليس معنا 
عاج ا وى ساهو اس عن د ا د 2 و 
أصل مُسَتصحَب حت نقول: الآصل بقاءً الحياة» فيصَدق الول بسَبب ذلك 
على قول40). 
)١(‏ «القواعد الكبرئ» (5: 5 .)٠١‏ 
(؟) انظر بَسْط المسألة في «الحاوي الكبير» :١7(‏ 18). 


() «القواعد الكبرئ» (7: 5 .)٠١‏ 
(5) انظر المسألة في «روضة الطالبين» (9: .)7١9‏ 


ا ع ل ا 23 من بي 


قولّه بعد ذلك: «وعلل قولٍ: القولٌ قَوْلُ الول»(©. 

فالواجبٌ الدَّية دونَ القصاصء وقيل: هو عام الخلافٍ في استحقاق 
القود بالقسامة» وحكي الرافعيّ والنوويّ في آخر القسامة في القصاص 
وجوكن 207 ايوس سار اسم 
القصاص كا بينه في 1 تصحيح المنهاج) فلي اجَع منه. 

وحيثٌ قلنا: [1/43] القولٌ قَوْلُ الول فلا بد من حَمْسينَ يمينا(" خلافا 
لابن الصبّاغ حيث قال: يحلف يمينا واحدة. 

قوله بعد ذلك في «المثال الثاني»: «إذا غات العبدذ وانقطعت أخباره» ففى 


01 


وجوب فطرته قَؤْلان 
قال عليه: حل ذلك مالم نض مُنةيغلبُ عل الظنٌ أنه لا يعيش فوقها. 

وإن مضت فالمَطْمُ عدم وجوب فطرته» وكذا القول في إجزائه عن الكفارة. 
قولّه بعد ذلك: «فإذا كان الزوجٌ جُندياً فادّعئ أنه شرك المرأةٍ في 

مَغازِها وخفافِها ومقانعهاء وادّعت المرأةٌ أمها شريكته في حَيْلهِ وسلاحه 


5 8 و و َن َه 7 
وأقبيته ومناطقه وجننه كخوذته ورَردِيّته)/2. 


.)٠١ 5 :7( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

()انظر: «الشرح الكبير» :١١(‏ ”6 ) و«روضة الطالبين» .)5١:1١١(‏ 

("”) لحريانه مجرى القسّامة. 

(5) «القواعد الكبرئ» (؟: 4 )٠١‏ أحدّهما: لا يجب تغليباً لبراءةٍ الذمّة والثاني: يجب لاعتقاد 
الحياة. انظر: «نباية المطلب» :١9(‏ 6؟5؟7). 

(6) «القواعد الكبرئ» (7: 6 .)١‏ 


[١‏ [ز[ [ ز|ز[ز[ذز|ز|ز[ز |[ [ ز |[ |ز|ز|ز|ز|[|[|[ |[ |ؤز|ز|[|زذزذز ذ 09990909 | | | | | | 21 الفوائد الحسام 


شالعله: ار ور 
وما كان في يدها فالقولٌ قوهًا فيه» وما كان في يدهما فهو محل الخلاف0©. 


[فصل في تعارض ظاهرين] 


د يه 1 بيزة “00 اس 
قوله في «فصل تعارض ظاهرّين»: (إذا تأامل الناس الهلال» فشهد 
برؤيته عَدلان منهم. و يتفوه غيرّهما برؤيته. فقد اختلف العلماء فيه)27. 
و 30 7 و 5 َ 
يقال عليه: دليل مذهب الشافعئ؛ حديث ابن عباس: أن أعرابيا جاء 
إلى النبىّ يك فقال: إن رأيت الحلال» فقال: «أتشهدٌ أن لا إله إلا الله؟» قال: 
11 قال: (أتشهد 3 محمداً رسول أيه ؟)») قَآل* بعم» قال* (فَأدن قُْ الناس 5 
بلال أن يصوموا غداً)00, فلو كان ما ذكْره القالت قادحاء لينة ولا أمرّ 
بالصيام. 
0 ِ 
قوله في «المثال الرابع»: ١مَن‏ اشتبه عليه إناءٌ طاهرٌ بإناءٍ نجس. أو ثوب 
طاهرٌ بنجس» فأرادَ استعال أحدهما بناءً عل الاستصحاب ل يَجُرْء فنا لا 
)١(‏ قد ذهب إمامٌ الحرمئْن إلْ التسوية بينهم| في المناع» ول يُمَرَقُ بين ما يختصٌ به الرجالٌ وما تختتصٌ 
به النساءء وعبارته: إذا كانا يسكنانٍ بيتاً فيه أمتعة» فاخختلفا فيهاء فاليدٌ في الأمتعةٍ لا جميعاً) 
انتهئ من «نباية المطلب» :١9(‏ 84) ولتام الفائدة انظر: «روضة الطالبين» (97:17). 
() «القواعد الكبرئ)» (7: 8 .)٠١‏ 
فر أخرجه أبو داود. كاب الصوم. باب شهادة الواحد عل رؤية الملال برقم (5*؟7) 
والترمذي» كتاب الصوم, باب ما جاء في الصوم بالشهادة برقم (2591» وابن ماجه. كتاب 
الصيام. باب ما جاء في الشهادة على رؤية ال هلال برقم (؟156١)‏ وغيرهم من حديث ابن 


الاللللشلسس 55 1 تا 3393 بي 


نحكمٌُ بالظنٌّ المستفادٍ من الاستصحاب حتى نم إليه الظنَّ المستفاد من 
الاجتهاد)7'. 

يقال عليه: رط العمل بالاستصحاب في معي ارا للك د 
فْ الإناءين» فليس ذلك من القاعدة ة التي فروها: 

وله بعل وللك: «فإن قيل: هل يسنى نى إنكار المنكر علن الظنون كغير ,4901 
[إِن قوله]3©: «فإنا لو رأينا إنساناً يسلبُ ثيابٌ إنسان» لوجبّ علينا الإنكارٌ 
عليه بناء عل الظرة2(0. 

يقال عليه: إِنَّ) يجب الإنكارٌ في هذا المثالٍ بقرينة تُعَلَْبُ علل الظنّ كَوْنَ 
السالب متعد لا سا0 
المثال الثاني. والأحسَنُ ُ أن يُقالٌ في المثال الثالث: لو رأيناه يقل إنساناً يزعم 
أنه كافرٌ حوبي 000 آخره؛ أن الدارَ ذال عل عَدَم الحرابة. ليَدَخل المي 


و 


ونحوه. 


قولّه بعد ذلك: «كما عُذْرَ موسئ عليه السلام في إنكاره عل الخضر 
حَرْقَ السفينة» وقَثْلَ الغلام)"». 


يقال عليه: بل لموسئ الإنكارٌ بمُفتضى الظاهر, وإِنْ عَلِمَ المصالحّ 


.)1١9/-1١١5:7( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 
في «القواعد الكبرى»: «ى) ذكرتموه في غيره».‎ )( 
(6)زيادة نقتضيرها السياق:‎ 

(5) «القواعد الكبرئ» (؟:/1١١).‏ 

(6)المصدر السابق .)١١8:75(‏ 


6 سس ببسب الفواثل الجسام 
المذكورة» لأنّه الذي كُلّفَ به ول يكل بعَملٍ ما عِلْمُهِ ني الباطن. والقلاءة 
عل خلافه. وقد قال يكلِ: «لولا اللّعان لكان لي وها شأن)27. 


قولّه بعد ذلك: اومنها: لو(" هرب مِنّ الإمام مَْ تحنم قتله. فأمرٌ الإماٌ 

م بلحقه لتقدلد: فاستغاث بنا لنمئّعه [45/ ب] مِنْ قتله إن إغائته واخة 
علنا)709 , 

وش بسوو به عرس لأن هنا 

ومثله: ا 5 والذي يطابق قَثْلَ 

الغُلام ما لو اطّلع ول عل كُرٍ شَخْصٍ ظاهرٍ الإسلام, فإنًا لا تييح له قَمْله 


# م 


ولو قَبَلَّهِ فَبَلِنَاه به. 


قولة بعد ذلك: «فإِن قيل: كيف جور عور الغار 7 اللّعانَ من الجانتيئن. 


سا ع 


ا ا قلنا: إلماعرزذلك: لأنّ مع كل واحدٍ منهما 
ظاهراً يقتضي تصديقه)20). 


)١(‏ يُريدٌ قوله يكل في شأنٍ الاعِنةِ: «لولا ما مض مِن كتاب الله لكان لي وها شأن» أخرجه 
البخاريء كتاب تفسير القرآن. باب # وبَيِرَوَانْها ألْعدَّابَ * برقم (57/1)» وأبو داود» كتاب 
الطلاق, باب في اللعان برقم (4 770) وغيرهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) في «القواعد الكبرى)»: «ماله). 

(") «القواعد الكبرئ» (7: .)٠١8‏ 

(5) في «القواعد الكبرى»: «الشرع». 

(5) «القواعد الكبرئ» .)1١9-1١١8:7(‏ 
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وي ا 


يقال عليه: لم يُجَوّز الشارعٌ اللعانَ ابتداءً من الجانيين» وإنما تَرَعَ أولاً 
لعانَ الزوج لدَْءِ حَدٌ القذف عنه» أو لني الولد. ورلعانة بك عليه د 


القَذْف» فشرعَ لها اللعان لَدَرْءِ الحذ. و اظلافة ور قوله تعالى: # ويِدِرؤَاعنها 
الْعذَابَ * [النور: 6] الآية. 


قوله: «في)('2 لو قال رجل: إِنْ كان هذا الطائر غُرابا فامرأي طالق» أو 
عَبْدي حر ولم يُعلم حال الطائر» فإنا نر كل واحدٍ منهما على ما كان عليه قبل 
التعليق)0". 

يُسْتثِن منه ما إذا قال أحدٌ الشريكيْن في عبد: إن كان غراباً فتصيبى 
حرٌء وقال الآحر: إن لم يكن غراباً فتصيبي [خرّ]. وهما مُوسرانء فإنا نحكُمُ 
عق العبد» ونُوْقِتُ العَْمٌ إلى البيانٍ تفريعاً على السّراية بنصٌ اللّعان. 

قولّه بعد ذلك: اوقد كثْرٌ في كلام العلماء أن يقولوا: ما وجب بيقن 
فلا يرا منه إلا بيقين بن270. 

قالعلا قوطُم: «وجب بيقين): اليقين حقيقة حَقَة كون الصلاة لوالصوة 
ونحوهما في الذمة بيقين. واليقين الثاني: كلعل معن دان ماويس 2 
المكلّف الاتيانٌ بهء والطريقٌ إلبه لا يُشْتَرطٌ فيها اليقين. 

قوله بعد ذلك: «في العمل بعُموم هذا الحديث؛ (أي: «دَعْ ما يريك إلى 


() ف «القواعد الكبرى»: «ما». 
(0) «القواعد الكبرئ» (7: .)١٠١9‏ 
(*) المصدر السابق (9: .)١٠١‏ 


:#االبمب ع يط ب يوه يبوت القواند ادبا 


ما لا يَرييك)020" إشكالٌ لأنك إنَّ عمَلته عل الواجباتٍ لصيغةٍ الأم 
خرجّت منه المندوبات» وإن حَمَذْتَه على امندوباتٍ كان تحكيً. » وإن حملته 57 
حمَعتَ بين المجاز والحقيقة. أو ير 5000 فالحمل عللْ الواجبات 
يقال عليه: ما ذكّر من الإشكال إذا حُمْلَ عل الواجباتء لا يلرّمُ منه إلا 
خروجٌ المندوبات» ولا محذورٌ فيه وإذا حمل عل الندب لا يكون تحكاً؛ أن 
ذلك تفريعٌ على أن صيغةً الفعل للنَدْب؛ لأنَ القَدْرَ الزائد على مُطَلَقِ الطّلبء 
نفو لوجر مشكر ‏ كين تعلييةة انرا لبد وهر قد الطلب» 
قولّه بعد ذلك: «ولو شَّكٌ الإمامُ في أعدادٍ الركعات. فسَبّح به الجماعة 

1 1 . 5 0 ع 2 هه ١‏ 

تشيها لهى فإن كانوا عدداأ تحبل العادة وفوع النسيان من ميعهم0 بلى الإمام 

على قوهم)!". 

ما ذكره ه خلافٌ ما رَجَّحوهء والأصحٌ من الأوجه أنه لا يَبْني على قولمم. 

وإنما يرجم إلى يقينٍ نّفسه0"©. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» )١1777(‏ والترمذيء, كتاب صفة القيامة» باب منه برقم 
(81) وغيرهما من حديث الحسن بن علّ رضي الله عنهماء وصحًّحه ابن حبّان (1/757) 
وفيه تمام تخريجه. 

(1) ما بين القوسين هو من إضافات البلقيني. 

(") «القواعد الكبرئ» (7: .)١١١‏ 

(5) كذاني الأصل. ولعل الصواب: «فعَوِلنا». 

(6) «القواعد الكبرئ» (7: .)١١17‏ 

(1) المسألة مذكورة في «البيان» للعمراني (7: /”7) والذي قاله ابن عبد السلام هو الذي ذهب 
إليه ابن أبي هريرة في «الإفصاح». ونقله العِمْراني بِلَمْظِه 


ع ل ا ل 1 


أ 


قوله بعد ذلك: «وأما الحديث» فإن التقدير فيه: إياكم واتباع بَعض 
الظرة)(237. 


عمل شيخنا الظنّ في الحديث علا الإخبار با لا يقتضيه؛ بدليل قوله: 
«فَإن [517/ أ] لظن أكذت الحديث)7"). 


لير يز م 
قوله في «َصْلّ في حُكْم كَذِب الظنون: وله أمثلة» [ِىْ قوله]©: «ومنها: 


أنه إذا ظَنَّ المُتَيمّم فَقَدْ الماء» فصَلْ بالتيمم. ثم ظهرٌ أنَّ في بعض قماشه ماء. 
أو وَجد بتراً حيث يلرَّمُه الطلبُ؛ لَزْمَيْهُ إعادةٌ الصلاة)). 


محل ما ذكره حيث كان مُقَصٌراً بأن ييه في قماشه؛ أو أضلّه فيه» أو كادّت 
الور ظاهن مكقوفة »انان كان ع2 تنكي :فزن أقر 'فقله فى الرجالة أو 
كانت البئر مُغطاةً الرّجام”" لا مبتدى إليه لم يَلرَّمْه الإعادة. 


.)١١7 :7( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب النكاح» باب لا ينكح عل خطبة أخيه برقم »)8١151(‏ ومسلم» ‏ 
كتاب البرّ والصلة» باب تحريم الظنّ والتجسّس برقم (7077) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه» وانظر تمامَ تخريجه في (صحيح ابن حِبّان» (/87/1). 

(©) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) «القواعد الكبرئ» (7: .)١١5‏ 

(5) في الأصل كلمة غير واضحة ولعلّ المثبت هو الصواب. 
والرّجام: ما يبن عل البئر» وتُّعرّض عليه خشبة للدلو. انظر: السان العرب» مادة (رجم). 


١1ل‏ سس بسب بيب سك الفوائك الجسام 


قولّه: ومنها: «لو" صَلْ بما يَظَنَّ طهارته. ثم بانّ أنه نَجِسٌء لزْمَئْه 
الإعادة70"'. 

يقال عليه: في الإعادة قولان» فيه| إذا صَلَنْ فريضةً عن ظنّ دخولٍ وقتهاء 
ثم اختّلف ظنه» وهي غيدُ مسألة: ما إذا اجتهدّ الأسيدُ وصامً شَهْراً باجتهاد 
فوقّع قبل رمضانً» وفيها قولانٍ سنذكرهما. 

عدوت «ومنها: إذا عَجَل الزكاةً عل ظَنّ بقاء الفقر'" إلى 
الحول. َأْتْلِف نه بانعقناء ء الفقير)7؟2. 


يقال عليه: لا يُشْمَطُ في تعجبل الزكاة ظن المج ببقاء الفقر ونحوه 
إلى لحل حتى يقولّ الشيخٌ ما قال0”» وشَرْطِية قا القابض أهلاً للوجوب 
إلى آخر الحؤل من حكمة الشرعء وما ذكره من جواز الرجوع باطنا إن كان 
مع شَرْط الاسترداد. أو قال المالك: هذه ركاتي امُعجّلة» وعلِمَ الاب ذلك. 
فله الرجوعٌ ظاهراً وباطناء وإن كان لا مَع شيءٍ من ذلك. فم) ذكرّه الشيخ له 
وَجَْهُ ظاهرٌ وإن لم يَصَرٌّ حوا به. 

قولّه: «فإن كانوا شِرْْمةً قليلةً وجب القضاءء وإن كان7) 


)١(‏ في «القواعد الكبرى»: «أنه إذا». 
(؟) «القواعد الكبرئ» (7: .)١١5‏ 
(*) في «القواعد الكبرئ»: «الفقير). 
(5) «القواعد الكبرئ» (7: .)١١8‏ 
(5) لتمام الفائدة انظر: «التهذيب» للبغوي (": /اه). 
(5) في «القواعد الكبرئ»: «كانوا». 


22س م كك لم 0 يبن 
ججميع'1) الحا لم يجب القتضاء)20"). 

صوابه: حميع أو أكثرهم. 

قوله بعد ذلك: «وَغَلِطَ القاضى”" في ذلك. فح العَقْدَ بالدّيْنَ)9». 

يقال عليه: انكر لشاف ال د الله ل له وتعيو لك اهنا ارك 
الظن منزلة الشَّدُ ط. | [ 

تر لفيعك ةلك : «ولو مات الإمامٌ فت فَتصَرّفَ الحكَامٌُ بَعْدّه على ظَنّ أنه 
حي. تَفذ تصرّفهِم؛ ؛ لأنّ الإمام استناتهم عن المسلمية دون نفسِه)0©). 

يقال فيه: ظاهرٌ كلامه أنَّ الحكاء يَنْعزِلون بموت الإمامء وليس كذلك: 
فلا ينعزلون بِمَوْتِه ولا يُشْترَط في صحَّة تصرٌّفهم بقاءٌ حياته» حتئ يقولٌ ما 
قال. 

قوله بعد ذلك: «ولو أنفقٌ عليها ظاناً بقاءة زوجيتهماء فكذب ظنه بأنْ 
طَلّقها وكيلّه فَعَلِمَتُْ ذلك. أو فُسَحّت النكاح في غَْيْبئِه أو ارتَدَّت») 
[إلى قوله]”: «أو بغير ذلك من الأسباب. رجّع بما أنفق'"000. 


لماش مانطه: زكرن : نسيلة يكنا كائدى: «جنْمَ»» وأمّا النسخة التي رأيتّها فهي 
ا(جميع»)» فحينئفٍ السؤال ساقط. 

(5) «القواعد الكبرئ» (7: .)١١5‏ 

(") يعنى القاضى حسين. كبير الشافعية في زمانه» وأستاذ الأئمة» وصاحب «التعليقة» المباركة. 
و1 الفتاوئ» المشهورة. 

(5) «القواعد الكبرئ» .)١١11/:7(‏ 

(0) المصدر السابق .)١١7/:5(‏ 

(6) زيادة يقتضيها السياق. 

(0) في «القواعد الكبرئ»: «أنفقه». 

(8) «القواعد الكبرى» (7: .)١1١8‏ 


ارا هن اللقدها دقان آنه لكهها تكاس فاميداء فإنه لا يَرْجِمٌ با 
ع م ع م ِ 
أنفقه لأنها محبوسة بحقه(١".‏ 


[فصلٌ في بيان مصالح المعاملات والتصرٌّ فات] 


قله فْ «فصَلٍ في بيانٍ 0 المعاملاات والتصرّ فات»: «علَمُ أنَّ الله 
خلقّ الخَلقّ؛ وأخوَ هك ج بعْضَهم إلى بعض ليقو كلّ بمصالح غيره»7". 

قال شيخنا: في «تاريخ أَصبَهانَ» للحافظ أبي ُعَيم : «أنّ علياً عليه السلام 
قال: اللهم لا تخْوِجني إلى أحدٍ من حَأقِك؛ فقال له النبنّ يك «لا تَقَل ذلك 
فإنه لا بُدَّ من الحاجة إلى الناس» ولكنٌْ قل: اللهمَّ لا تُحُوجني إل أحبٍ من 
شرار حَلّقك)0”". 

قوله: ١أمَا‏ احتياح الأصاغر إلى الأكابر فهو أنواع: أحذها: الاحتياح إلى 
الإمام الأعظم ثم إل 407[1/ ب] الولاة)70؟). 

يقال عليه: كان يبي أن يَذْكْرٌ أوَلاً الاحتياج إِمْ العُلماء» فإِنَّ الخلافة 
ومابَعْدَها لا تقومٌ بشىءٍ من ذلك إلا بالعلم. 
)١(‏ لكنّ الأصل أن النفقة غيرُ واجبة لهاء لأن التمكينَ لا يصحٌ مع فسادٍ النكاح فلم تستحقٌّ ما 

في مُقابله. انظر: «البيان» للعمراني :١1(‏ 185). ْ 


(؟) «القواعد الكبرئ» (7: .)١١١‏ 
69 اتاريخ أصبهان» (1: ١:‏ ") وزاد: قلنا ناوصول ]مم قرا خلق؟ قال: «الذين إذا أعطوًا 


0 وإذا منعوا عابوا». 
(5) «القواعد الكبرئ» (7: .)١١١‏ 


النض الحقق بت ._-- _ سس سس ) 177 


قوله بعد ذلك: «فالضرورات كالمآكل, ثم قال: والمناكح»27. 

قال عليه: 0(ظ المناكح من الضرورات. إن كان باعتبار درام النامسٍ 
فَمُسَلَّه 20 وإن كان باعتبار أنه لا 1 منه ف قيام البنية7), وهو بعصم 
مراده. فممنوع لقيام البنية 4 بدونه. 

قولّه: «فهلا كائثُ قسمة القضاء والقدر كذلك؟ 

فالجوابٌ من وجهَئن: أحذهما: أن قسمة القدّر لو كانت كقسمة الشزع 
لأدّى ذلك إل أن يع يَعْجَرٌ الناسٌ عن قيام كلّ واحدٍ منهم, بما ذكَرْناه من 
المصالح المذكورة, وأدّئ ذلك إل هلاك/ العالم. 

الوجة الثاني: أنَّ الَرَضٌ بِقِسْمَةٍ القَدَرِ أن ينظرَ العَنئ إل مَنْ دونه 
امتحاناً لشكره. وينظرٌ الفقيرٌ إلى مَنْ فوقه اختباراً لصَيْره وقد نص القرآنٌ!؟) 
عل هذا بقوله: #وَحَمَلْنَا عولض فِنَنَةُ أتصيرؤت * [الفرقان: ]٠١‏ 
وَالعَرَّض من القسمةٍ الشرعية»)”" إلى آخره. 

يشال عليه قشم المضناء و لمكو لاخو التعياوه فكانت اها 
تَقنضيه ا الإطية بخلااف القِسَم العامة مه في الدنياء 7 قيسة تكليفية 
فكانّت عل - حسب الحاجات ت الظاهرة. وهذا جواتثٌ التق 


.)١77 «القواعد الكبرئ) (؟:‎ )١( 

(؟) لأن حمْظ النسل من الكلّياتِ الخمس التي جاءت بها الشريعة على ما قرره علماءٌ المقاصد. 
انظر: «الموافقات» للشاطبئيّ (: /771). 

(*) في الأصل: الْبَيّنة. وهو تحريف. 

(5) في الأصل: وقد نَصّ الشافعيٌ رضي الله عنه. وصوّبناه من المطبوع. 

(6) «القواعد الكبرئ» (7: .)١75‏ 


الح مم اكت 0 كا 


[فصل في بيانٍ أقسام العباداتٍ والمعاملات] 

قوله قِ فصل في بيانٍ أقسام العبادات والمعاملات»: (ورَغْبَ الأنبياءٌ 
والأولياءٌ في الاقتصار على الكّفاني من الأغراض الدنيوية)17؟. 

6" و لوي . هنا: ما اي يه الدنيوية. 
0 

قوله بعد ذلك: «وقد يُكَلَّف بالطاعة ولايُثِيبُ عليها. ى) كلّفَ الملائكة 
المقبين» ولااعتراض عل رب العالمين)7". 

يقال عليه: ما ذكّره من عدم إثابةِ الملائكة ارين عل الطاعة تمنوع. 
والصوات 3 نهم مثابون. وثواهم قرمهم من حَضْرَتّه وسماع خطابه. والاغتذاء 
بتسبيحه» و تحميدو» وتهليله وتمجيده. ونحو ذلك. 

قوله: اوقد شاكذنا ماي بهن انب له ول تكليف عليه كالبهائم 
والصبيان والمجانين من اذ والأؤصابء مع أنا نعلم أن الربّ له ينتفمُ 
بذلك. ولا يتضدًرٌ بفقل 

إن 050000 


.)١75 :7( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 
.)١7 المصدر السابق (9؟:‎ )1( 


لعن اللمبداة سيرآ :#2722 تج 4 


قلنا له: قد ضِدَلْتَ عن سَواءٍ السبيل؛ أما كان في قُدْ رة رب العالمين» أن 
حْسِنَ إليهم إلا عِوَضاً عن تَعْذيبهم؟200. 

يقال: لا تُوقفَ في إثابة الصَّبِيانٍ والمجانين عل البلاياء والأحاديث 
صريحةٌ في ذلك”"» ولعلّ الشيحّ إنما أنكر الحَضْرٌ في الإثابة. 

وهذه الأمثلة التي أوردها الشيخ عل لسان بَعْضٍ الأشقياء هناء مما لا 
طائلٌ تحتهى م اعتقاذه. 


نقصببتبت 
تر 


قولّه : (إنها : نْصِبَتِ الأسباتث الشرعية لجَلْبٍ المصالح [1/54] ودَرءٍ 
المفاسد دفي ّ بعضص 5 دون بَعْض 00 
يقال عليه: هذا ممنوع» والأرجَحٌ أن ذلك في حَنٌّ كل المكلّفين» والذين 
يد لايأتورون. لا يَنْعقدٌ ذلك في حَقَهمء ولا بدُعَ في أن يكونّ الأمرٌ 
27 وه لأف / 
حقفيقته في حة حَقهم, ولا سيا إذا جَوَّرْنا التكليف بالمحال ىا هو مذهبٌ 
الأشعري7). 
)١(‏ «القواعد الكبرئ» (7: .)١78‏ 
(؟) فمن ذلك حديثٌ المرأةٍ التي جاءت إلى النبيّ يل فقالت: إن أُضْرَعٌ ون أتكشَّفْ» فادعٌ الله 
لي» قال: «إن شئتٍ شت صَرَرْتِ ولك الجحئة» وإن شعت دعوت الله أن يعافيك» فقالت: أصير. 
أخرجه الإمام أحمد في المسند» 40 737)» والبخاريء كتاب المرضىء بابٌ فضل مَنْ يُضرّع 
من الريح برقم (؟5561)» ومسلمء كتاب البرٌ والصلة» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه 
مرض برقم (761/7) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
ال ا ا له 
[البقرة: 5|] قال: لاق ل ل لك 


الم سي شغ تحت يجيي انراج فيا 


قوله بعد ذلك: «وكالاستئجار للآذانٍ بالج أو بالعمرة أو بتعليم القرآن. 
وكالاستئجار بالحج أو بالعمرة عل الصّيامء وكالاستئجار على بناء المساجد 
بالحجح170'. 

هله صورة الاستئجار بالحجٌ أو بِالعْمْرةٍ لمم ار 
رجل عليه صِيام؛ فلوَليّهِ أن يصوم' 0 
على القديه” "»» ومّنع شيخنا جوارٌ إنابة الول غَيْرَه أن يصومٌ وقال: لم يتَعرّضِ 
له الشافعي ولا الأكثرونء لأن صَوْمَ الول عن مُوليه خارجٌ عن القياس. 
َليْقئَصَرْ به على مَوْرِدٍ النصّء وقد أشارٌ إلى ذلك الإمامٌ القَسَيْري(؟» شارحٌ 
«العمدة»» انتهى. 


00 220000 

.)17 ١ «القواعد الكبرئ» (؟:‎ )١( 

(0) لما ثبت من قوله كَكهِ: «مَنْ مات وعليه صيامٌ» صامَ عنه وليّها أخرجه البخاري» كتاب 
الصوم, باب مَنْ مات وعليه صوم برقم (؟1461١)»‏ ومسلمء كتاب الصيام» باب قضاءٍ الصيام 
عن الميت برقم )١١541/(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وانظر تام تخريجه في «صحيح 
أبن حمان)» (569ه3). < 

(') من قولٍ الشافعيٌ. والجديد الذي عليه الأكثرون: عَدَمٌُ دخول النيابة فيه لأمّها عبادة بَدَنِية. 
أفاده ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» (؟: 77). ولتام الفائدة 
انظر: «البيان» للعمراني (؟: "5 8). ١‏ 

(1) يعني الإمام ابن دفيق العيد. عار ف شرح عمذدة الأحكام» (55:9؟): وقل 7 من 
الحديث: أنه لا يصومٌ عنه الأجنبي» لأن الأصلّ عدمٌ جواز النيابة في الصوم. لأنه عبادة لا 
يدخلّها النيابة في الحياة» فلا تدخلّها بعد الموتِ كالصلاة» وإذا كان الأصل عدم جواز النيابة» 
وجب أن يُقَتَصَرٌ فيها عن ما ورد في الحديث. ويجري في الباقي على القياس. 


| 5ب ممسششة”””<تتتت ال ا ا ل 
2 ع عِ - 2 اس 
قوله: «وأما الصلاة علا الأمواتء ففائدتها للمصللء والمصإ! عليه 
آجلة)27. 
يقال عليه: وفائدةٌ الصلاة للمصلٌ واصَلْ عليه عاجلةٌ أيضاً أما المصلّ 
0 


يجعل 0 من الآخرة. 
قوله: «فإن كانت في | لحضانة ذ فمصلحتها للمحضون في العاجل. 
وو 


لول ٠‏ عندها 7 مأ تله من م 5 وانتفاه ١‏ ةإِنْ كانت. ونحو 
ذلك. ظ 
[قاعدة في بيانٍ حقائة 5-54 فات] 
[الباب الأوّل: في نقلٍ الحقّ من ممشحن إلا ع 
قولّه: «النوعٌ السادس: القَرْضُء وهو بَذْلٌ عَيْنِ في مُقابلةِ دَيْن)0”. 
قال عليه: المَرْضٌ عَقَدُ إرفاقٍ ليسّ من موضوعه الُقابلة» ومِنْ كم لا 


.)١ 5 :7( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 
.)١ 517 المصدر السابق (؟:‎ )0( 
.)١6٠ ::7( المصدر السابق‎ )2( 


ا 5 اا ااا الفوائد الحسام 


37 يرط فيه اقبول. وفل أوضح 0 ذلك يَعْدَ قد له(١):‏ «والأصح م أن القَرْض 
5 فق الإتلافٍ بشر وط ل الضّمان فلا يفتقرٌ إل القبول». 


[الباب الثاني: قْ إسقاط الحقوق من غير نقل] 


قولّه: «الباب الثاني في إسقاط الحقوق [من غير نقل 1" وهي ضَرّْبان 
أحدهما: إسقاطً بغير عوَضٍ فمنه: إبراء يُشْقِطٌ الدَّئْنَ من الذئّة م025" , 


يقال عليه الأصحٌّ أن الإبراء تمقليك», وني «الروضة)7؟ في الرجعة: 
المختارٌ أنه لا يُطْلَّقٌ ترْجيحء بل يِخْتلفٌ الراجحٌ بحسب المسائل 0*©. 
قولّه بعد ذلك: «وكذلك إسقاط > حَقٌ التكاح والاستمتاع بالطّلاق)20©. 


شان هاه يه در والشتى أن حَقّ التكاح والاستتاع انتهئ 
بالطلاق» كفي غات بالسسرة إل الطهارة ون ثم كان تعرز من عبر بامبواب 
الحد ث7" أو من تعبير مَنْ عبر بالنواقض» وكذلك القولُ في الإعتاق. 


)١(‏ في الأصل: قَبِولِه. والجادّة ما هو مثبت. 

(6) زيادة من «القواعد الكبرئ». 

(90) «القواعد الكبرئ» (7: .)١61‏ 

(؟) «روضة الطالبين» (8: 777) بتصدٌ فٍ ملحوظ. 

(05) في الأصل: المحال. وصوبناه من «روضة الطالبين». وهو الصوات لقوله بعدها: «لظهور 
دليل الطرفين في بعضهم| ‏ يعني المسائل ‏ وعكسّه في بعض»؛ انتهى. 

() «القواعد الكبرئ» (7: .)١51١‏ 

(0) منهم الإمام الجويني في «نبهاية المطلب» (1: 59 7). 


ال ا لو حيرب بيب ب ب ب اتا 11 


قولّه قبل هذه الحاشية: «وكذلك اللَّعَانُ يُسْقِط حَدَّ القَذْفٍِ عن 
ا | ظ 


الزوج 

نامر د ادر يواد 

قوله: «الضرب الثاني: الإسقاط بالأعواض كإسقاطٍ حقٌّ ف الزوج من 
البضع بالخلّع أو بالطلاق عَللْ مال00"'. 

يقال عليه: ذئ2 للع في باب التْقَلٍ [44/ ب] أولى منْ ذِكْرِه في باب 
الإسقاط ولو اعتبرّنا ذلك لأورّدنا البَيْعَ في باب الإسقاط؛ لأن البائع بالبيّع 
أسقَطً > َه منَ لعن ابيعة» والُْتري أسقط حم من النَّمَنِه وهو حَلَف؛ 
وكذا الصَلّحٌ. ذِكرّه في باب النقل لِيقَ؛ لأنّه بيع وكأن الشيمّ اعتير صورة 
الإسقاط. 

قولّه بعد ذلك: «وأما مُقابل الإسقاطٍ بالإسقاطِ عند تساوي الدّيون في 
باب التقاصٌء فلا تَقْلَ فيه من الجانيئن» ولا مِنْ أحيهماء وإِنَّ) هو سُقوطً في 
مُقابلة سقوط)7". 

قال عله الكحتر أن يقال يوام ثقارلة السافتا بالبناقناء ينه إذا ‏ 
ل ترط 4 الرّضا في التقاصٌ من الجانبين» فهو سُقوط في مُقابلةٍ قوط فلا 
1 أن يُوجَدَ في الترجمةٍ القَدرُ المُشبرَكَ بين الإسقاطٍِ والسقوط. 


.)161:7( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 
.)١81١ المصدر السابق (؟:‎ )0( 
.)١81١ المصدر السابق (؟:‎ )( 


() في الأصل: يرض. ولعل الصواب فيه قَذَرته. 


اال سوسسييييس سيب يي وك لتو ايل جياه 


وأهملّ في التقاصٌ قِسْماً ثالث وهو إسقاطٌ في مُقابلة سُشقوطء إذا شرَّطْنا 
الرّضا من أحدٍ الجانين» فتمامة أن يقولٌ: وإنَّا هو سُقوطٌ في مُقابلة سُقوطء أو 
إسقاط في مقابلة قاط أو إسقاطً في مُقابلةٍ سشقوط. 

. قولّه بعد ذلك: «ولايُقابَلُ إسقاط حَدٌَ القَذْفِ بشيءٍ من الأعواض عل 

1 ١ الأصح)27.‎ 

يقال عليه: الوّجْهِانٍ في إسقاط حَقٌّ الشّفعة» ومقاعدٍ الأسواقء والردٌ 
بالعيب أيضاًء والمخالفٌ في ذلك هو الأستاذ أبو إسحاق7" حكي الإمام 
عنه في «النهاية»(" أنه قال: خالفت أصحابي في ثلاث يُفولون: :له يو حذ 
الووقى عن كد النذقية وانا اقول وخدى ويقولرةة له تتحد عن خرن 
مسقن و انين دس رو ا دضو ناص ل يروم 
أقولٌ: يُوْحَذء وتركٌ الرَدّ بالعَيْب» وهو يقولٌ فيه: يُؤْحَذَّ ذكر الإمام ذلك 
في آخر كتاب الشفعة. 


[البابُ الثالث: في القبض] 
قولّه في «الباب الثالث في القَبْض)»: «ومنها: قَيْضٍ المُضْطَرٌ من طعام 


.)١61١ :7( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 
(؟) المروزيٌ كما جزم به إمام الحرمين في «نباية المطلب» (1: 498). وهو الإمام الفقيه النظار‎ 
"اه). تفقه بابن سُرّيج والإصطخريّ وغيرهماء وتخرّج عليه‎ 4٠ إبراهيم بن أحمد المروزي (ت‎ 
أعلامُ الشافعية كابن أب هريرة وأبي زيد المروزيّ وغيرهماء وانتهت إليه الرئاسة بعد ابن‎ 

سُرَِيج» وصيّف في اللأصول. له ترجمة في اطبقات ابن قاضي شهبة) (1: ه .)١ ٠‏ 
(9) «اغباية المطلب» (/1: 27737 ). 


997 شح الت ل 3 ب 
2 اع 


الأجانب. ما يَذْفْعَ به ضرورته. وكذلك سَرِقَة أموالٍ أهلٍ الحرب)7". 

قال عليه: لا يختصٌ لا ذكره بسَرِكةِ أموال أهل الحرب» بل أنواعٌ الغنيمة 
كلها كذلك. 

قولّه في الضرب الثاني منه: «ما يتوقّفٌ جوارٌ فَبْضِهِ على إِذْنِ مُستحقه 
كقبّض المبيع»”". 

فالغل محل ما ذكَرهُ في بض البيع؛ ما إذا كان لشن حال و 
لو التترى» انا ]ةا ددر العم وكاس كيان لتر ا ار 
يتا إل إذْنِ تحن . 


[الباب الرابع: في الإقباض] 


قوله 2 اصرف الثاني من الياب الرابع: (ما جَرَتِ العادةٌ يتقله من غير 
كبْلٍ ولا وَزْنِ كا متاع والتحاس ونحوهماء فقَبضه بِتقْلِِ إلى مكانٍ لا يخقص 
ببائعه)7". ظ 

يقال عليه: تمامُه: أو في مكانٍ مُخْتَصٌ ببائعه بإِذْنِه فيكون مُعيرا للبقعة. 
كذا قالوه» واختار شيخنا: نه قبْضء وإن ل يأذن الباق ويكوث المشاري 


سس 


غاصباً. 


.)١87 :7( «القواعد الكبرى»‎ )١( 
.)١617 :7( المصدر السابق‎ )( 
.)١ 837 :7( المصدر السابق‎ 2( 


92 ب __سسسببببببببججسججبب ائثم أل |لج سام 


[الباب الخامس: في التزام الحقوق بغير قبول] 


قولسيعن ذلك" (الياتث ب الخامس في التزام [الحقوق بغبر قبول]! .)“١‏ فذكر 
0 الذمّة والأعيان. وضمان الديون وضهان الدَّرَكِ [59/أ]» وضَانَ الوجه. 
وضان إحضار مايجب إحضاره [من الأعيان المضمونات](20)2. 

قال كيتنا مله اللتعال : ا اه 
َنْ فَرَّقٌ بين التذْر والالتزام» فقال: هي سُنَةٌ لاتب إلا بِتَذْرِ أو التزام 0 
نع[ هذا لو قانة الدرقت ام هنة الشاة لِرْمَت. 


[فصلّ في تصِرّفٍ الولاة] 
قولّه بعد ذلك في «فصل في 7 تصرّف الولاة» : اليشترط في الأنكحة, ما لا 
يُشترط فى سائر العقود من الشهود وغير ذلك)". 
قال عليه: مِثْلُ النكاح في اشتراط الإشهادء الإمامةٌ العُظْمئْ على 


وجه. 


)١(‏ زيادة من «القواعد الكبرئ». 

(1) زيادة من «القواعد الكبرئ». 

(*”) «القواعد الكبرى» (7: 5 .)١6‏ 

(5) كسائر القُرُبات. انظر: «عجالة المحتاج» لابن القن (5: ”/17). 
(6) «القواعد الكبرى» (؟: .)١69‏ 


0 لسكا لس اك اي ٠‏ 3139333 2 إن زرو 


[فصلٌ فيها يسري من التصرٌّفات إلى غير محلّه] 

قوله بعد ذلك في «فصل فيما يَسْري من التصدٌ فات. وله أمثلة: أحذها: 
أن يُعتِقّ من عبده جرْءاً مُعبّناً أو شائعاً فيتشري)20". 

قال عله سل هاذكرو ان الا ركو فاك قا هونا ولاجاناء وصور تمان 
لجناية يبعض العبدٍ: أن يكون بن انب فتعدَئ أحدهما نصيبه ثم يشريه شريكه 
الآ حر قبل أخز(" نصيبه» فتكون الجناية م 

قولّه بعد ذلك: «ولا يَسُري العِنْقُ من شخص إل آخرّء إلا إِعْتاقٌ الأمة 
فإنه يَسْري إلى جنينها»7". ْ 

يقال عليه: وتَمَع السّراية في الحح والظّهار ا والأوقاف. وصورثه 
أن يرق الإمامُ بَعْضَ من الأسبرء قفيه أوحٌه: أحدها: أنه يرق كله( وأمثلة الثاني 
لاتَخفى. ظ ظ 

[قاعدة في ألفاظ التصرٌّ فات] 

قوله: «قاعدةٌ في ألفاظٍ التصدّف: لا مين للعقود لَفْظَ إلا التكاعء فإنه 
تع له لفظ التزويج أو الإنكاح). 
)١(‏ «القواعد الكبرى» (7: .)١5١‏ 
(19ن الأضل: قبل قل اخلي ولعل الوا ماهو كنت 
(”) «القواعد الكبرئ) (7: .)١5١‏ 


(:) انظر: «نباية المطلب» (/619:11). 
(0) «القواعد الكبرئ» (7: .)١51‏ 


سس سسسب لقو اقل اللتسناخ 


عامه أن يقول: يتين له لفظ التزوج أو الإنكاح والنكاح. وذلك 


ىم و 


أن يقول الولي: َوَجْتلكه فقول: ترغن ]ءا حفة فقون نكحت(1). 
فوله: ١والنكاحٌ‏ مؤْجّلٌ بِمَوْتِ أقصر الزوجَين عُمُرأً»0"" إل آخره. 
١‏ 0 7 0 ع به على سي 


قوله بعد ذلك: «ويجبٌ طَرْدُ ما قال في بَيْع الجواري بغير ذكُر شروط 


: فر 
النكاح) : 
يقال عليه: هذا مَمْنوع؛ لأنَ القصوة الأعظمَ في البَيْع ملك الرَّقبة: 
والبْضع مُعَمّ في ذلك. 


توه بعد ذلك: «وللحاكم ثلاثة أحوال: لي 000002 
الأسباب. في فيْحِرّمُ بالمصّةٍ والْصَّتَيْن كهالك202257 إلى آخر 
اله هده الأحوال عتم أن نكر اق الشاهد أيضاً ىا قالوه : 


الشّهادةٍ بالتنجيس من أنه إذا كان قَقيهاً مُوافقاً اعتمّده» ويحتمل الفَرْقٌ بأن 
الشاهد قد 00 بخللاف مُعْتَقَدِه بيخلااف إخباره جسن الماء. 


0 


)١1(‏ في هذه المسألةٍ خلافٌ منصوبٌ بين الفقهاء» فالأحنافٌ لا يقتصرون بِعَقَدٍ التكاح على هذين 
اللفظئنء وهو قياسٌ مذهب أحمد: أنه يصمح النكاحُ ِكل ما تعارفه الناسٌ نكاحاً. انظر: 
«الإنصاف» للمرداوي (55:8)» و”تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي (7: /ا9). 

(؟) «القواعد الكبرئ)» .)١517:7(‏ 

(©) المضدر السارق (1549): 

(5) انظر: «المدوّنة» (؟7: /7)» و«المقدّمات» لابن رشد :١(‏ 595). 

(6) «القواعد الكبرئ» (؟: .)١56‏ 


الى الوم ب ضف 


قوله: فيها لو شَهِدَ بانحصار الإرْثِ في إنسانٍ: «فإن كانّ الحاكم من 
00 


يقولٌ بتؤريث ذوي الأرحام 

يقال عليه: تَامُه: وبالردٌ ولو علن الزوجَيْن قبكّهاء وكذا قولّه: «وإِنْ كان 
الحاكم من لا يُورّث بالرّحو)”". ْ 

َامُه: ولا بالردٌ ل 00 الشهادة (...00". 

أجابٌ شحنا - أممّع الله لهي وقوعَ أسباب الِلْكِ المختلفٍ فيها 
ادر فحُلٌ الأمرٌ فيه عل الأعمٌ الأغلب, وما وق في كلام الشيخ إجراء من 


عليه ذلك0). 
قولة بعك نذلاف: (واستفسارٌ الشاهدٍ عنّا شهدَ به. كم يه عا 
أقَرَّ يه2000. 


ما ذكره من الخلافٍ في قبولٍ الشهادة بالمجهولٍ وإلزام الشاهد بتفسيره. 
لا يُعرف. وإنَّا الخلاف في قبوها بالمجهولٍ وإلزام المشهود عليه [49/ ب] 
بتفسير ما أَجْمَلهِ الشاهدء وصوابه: إذا كانتٍ الشهادةٌ عل إقراره بالمجهول» فهو 
كما لو أفٌ. 

فونه وان 1 7 قَسّر الشاهدٌ ألرّمْنا المشهوة عليه بتفسيرٍ ما أَجمَله 
الشاهد)0'. ْ 


.)١56 «القواعد الكبرئ» (؟:‎ )١( 

(9) المضصدرالسابق (137): 

(") بياض في الأصل بمقدار نصف سطر. 

() كذا في الأصل» وهى عبارةٌ اعتاضَتٌ على القراءة. 
(0) «القواعد الكبرئ» 70 28 ). 

(5) المصدر السابق (؟: .)١5/‏ 


0١ 


الفوائد الجسام 


يقال عليه: ما ذكره بَعيدٌ جداًء ولا يُمَرّقُ بين إلزامه بتفسير ما أَجْمَله هوء 
وبين إلزامه بتمُسير ما أَجْمَله الشاهد: أنَ المَسّرَ يَعلمُ ما أقرّ به فر سار 
بخلاف المشهود عليه. فإنْه ينكرٌ ما أخمله الشاهد من أصله. فلو شهدَ الشاهد 
أنه أقرّ بشبيء» ألزمناه بتفسيره قطعاً. 


[قاعدة في بيانٍ الوقت الذي تثبتٌ 
أحكام الأسباب من المعاملات] 


قوله بعد ذلك «في القاعدة التي لبيانٍ الوقتٍ الذي تَنْبثُ فيه أحكامُ 
الأسباب»: «فأما الأفعالٌ فتقترنٌ أحكامها مها)(). 

يقال عليه: ما ذكّره من أنَّ الأفعالٌ تقتر إن أحكامها بهاء فيه تجو والأ رجح 
نْبا كالأقوال» والأصَحٌ أ أن أحكامّها تقترن بآخر حَرْفٍ من حروفهاء وقيل: 
تَقَع عَقِبها من غير تخد زمانٍء كا سَيأتي» وتيل ِل ذلك في الأفعال غيد 
بعيد؛ لأن ها بَذاً وواسطة ومُنتهئ» فيكونُ الأصح اقترانَ أحكايها بآخر جزء 
منها كالأقوال» والخلافٌ راجمٌ إلى أنَ العِلَهَ مع المعلول. أو تَمَع مَعْ عَقبها. 

قوله بعد ذلك: «لمثالٌ الثاني: كَثْلٌّ الكُمَار فإنّه يقترن به استحقاقٌ 
الأسلاب)20. 

5 لا يكفي ني استحقات الأسلاب. مجرّدُ القتل» بلا لا بد مع 


.)١77/١ :7( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 
.)١9/١ :7( المصدر السابق‎ )١( 


النص المحقق خض 
ذلك من كون القاتل له يي لقولٍ الي يكله: "من قل قتيلاً له عليه بيئة فله 
سَلعه100) لا يقال: البينة كاشفة أنه اس ستحق بالقتل؛ لأّبا لو كانت كاشفة هنا 


لأدى ذلك إِلىْ تحريم الغنيمة التي هي من أحَلٌ الحلال إذا لم تكن بينة. 
قال شحنا أدامَ الله النَمْع بتفوائده ‏ : وإلى هذا أشارَ ابن أَصْبَغْ!") من 
المالكية في كتابه «الإنجاد في الجهاد)”". 


قولّه: «ما تَعلقَ عليه َلاق أوعَتاقٌء كالأكل والشرب [ودخول الدّار](). 
إن أحكاقة ناد نَبُ عليه مقر ونةّ يه00©. 


يقال عليه: هذا تمنوع, والصوابُ: وُقوعه عَقِبَهه ويؤيذه أنه إذا قال لغير 
المدخول ما: إذا طَلَقدّكِ فأنتِ طالق» ثم قال لها: : أنتِ طالق» فإنه لا نه تقع عليها 
إلا الطلقة لوفاق الوجهين. 


أما مَنْ قال بالترتيب فظاهرء وأما من قال بِالمَعِيّة» فمعناه: إذا صِرّتِ 


,)51545( أخرجه البخاري» كتاب عرض امس باب من لم يحَمّس الأسلاب برقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب الجهاد والسَّيّرء بابٌ استحقاقٍ القاتل سلب القتيل برقم (1781) وغيرهما‎ 
من حديث أب قتادة رضي الله عنه.‎ 

(؟) هو الإمام الجليل أبو عبد الله محمد بن عيسى بن أصبغ الأزدي المالكيّ المعروف بابن 
المناصف (ت ١57ه)‏ تفقّه بأبي الحجاج المخزومي وغيره» وكان عالاً متفئناً نظاراً. . وكتابه 
(الإنجاد) مطبوع بتحقيق قاسم الوزاني» وهو نافع مفيد. له ترجمة في «التكملة لكتاب الصلة» 
لابن الأبار (؟: .)١7١‏ 

() انظر: «الإنجاد في أبواب الجهاد» ص18 77-7" حيث جود القولّ في هذه المسألة. 

(5) زيادةٌ من «القواعد الكبرى). 
ظ (6) «القواعد الكبرئ» (7: .)١17/١‏ 


ين 


الفوائد السام 
مُطَلّق وكا صارَث مُطَلَّةً بانت» وفيه قولُ حكاه الختّاطي7١)‏ أنه قم طلّقتان. 

قوله: «وأمًا ما تَتقدَّهُ م أحكامّه على أسبابه فله أمثلة»: فذكرٌ تَلَفتَ المبيع 
َل ابض بَفْس بالك قبل التلف. وبقئْل الخطأ ونه مُوجباً للدية: وهي 
موزونة عنه يكير فلكها نا : 

الثالث: إذا قال لعَيْره: أعيق عَبْدَكَ عَني [مجاناً أو بعوض سياه ]!". 
فأعتقه [50/أ» فإنه كه 0 الإعتاق7". 

الرابع : : إذا حكَمْنا برّوالٍ ِلك البائع ني مُدّ الخيار» فأعيق الْمشتري (4) 
العبْدَ المبيعَ» فإنه يَمْلِكُه بالإعتاق ملكا مُقَدَ مُقَدّماً عل الإعتاق)0©©. 

فال عله ماكر هين الأكلة أجاله شيخناء روات عن اولان 
التلفت ليس سب للانفساخ» وإنا سَبَبُ الانفساخ كوثه من ضمانِ البائع ؛ ومعناه 
الانفساحُ عند تَعذّرِ تسليم المبيع لعل أو تعييبه. 

قال: : ولو كان التَلَت سب للانفساخ» لانفسمٌ به بعْدَ اقيض وإذا كان 


نبب الانفساخ هو هو الضمانً لم يَتقدّم الحَكُمْ علن سَببه؛ لأنَّ الضهانَ حصّلٌ 
ِالعَق وهو مُقَدَّم. ظ 


(1) الإمام الجليل الحسين بن محمد بن الحسين الحتّاطي من أعيانٍ الشافعية. تفقه بابن القاصٌ وأبي 
إسحاق المروزيء كان حافِظاً لكتب الشافعيٌ وكتب ابن سُرَيجء وله «الفتاوئ» وكتاب مطوًا 
في الفقه. مات بعد الأربعمئة بقليل؛ له ترجمة في «طبقات ابن قاضى شهبة» :١(‏ ). 

() زيادة من «القواعد الكبرئ). 1 

(©) في «القواعد الكبرى»: «١عتقه»).‏ 

() «المشتري) بناقظة مر «القواعد الكبرى». 

(5) «القواعد الكبرئ» (7: .)١09/7‏ 


النض: ادق 24 


واتعات عن الفيةزرآن شلك اللدية انهو اندم النظى :إل الرهوق 
وهو مَُدّمٌ عند من أوجَبها للقتيل في آخر جَرْءِ من أجزاء حياته» وليسّ 
السببُ نَفْسَ القتل» وأما مَنْ نظرَ إلى أنَّ ذلك كشبكة تَصَبّها فتعل بها صَيْد 
بعد مَوْتَه فلا تَمْريعَ عليه. 

وأجابٌ عن الثالث: بأن ايخ الاي أنه يَمْلِكهُ عَقِبَ لفظة الإعتاق» 
لم يق عليه وليس الهثقُ سَ للك لدم عليه حتئ يحم شراده وإ 
سَبِتُ الملّلك: إعتاق ذلك الغَيْر وهو مُقَدَ رد ور 
قوله: «فإنّهِ يملكه فيَيلَ عِنْقه) وقِلْتَ: صوابه: إنّهِ يَمْلَكّه ءَ عقيت إعتاقه بعد 
قول ذلك الغير: أعتَقتٌ, لم يِكَنْ واحداً من الأوجه إلا كان المراٌ به الوَجة 
الصائرٌَ آنه يَمْلَكُه بالاستدعاء» وعلى هذا فالسَّبَبُ مُقَدَمٌ عل الحُكم. 

وأجاب عن الرابع: بأنَّ الإعتاقٌ ليس سيا ملك المُتَقدّم عليه تقديراه 
ع ووو سر او 0 
كل من الَبايعين» وعن سرورة اللتصرّف كوثّه من لوك فَقدَرَ الك مُتقد 
عليه. 


قال قينا وليس لنا كم يدم حل سَبيه إلاما كان ذا سبيين: نه 
يجوز تقديمُه عل أحدهما لا علَيّهماء انتهى 

قوله بحل ذللك: «وأما ما يستقل به المتكلم: فكالإيراء. وطلاق الثلاث. 
والطلاق قبل الدخول)10'. 


.)117/ :7( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 


خض 


الفوائد الجسام 


يقال عليه: لم يظهّر لتقبيده الطلاقّ الثلاتٌ ولا بِكَوْنه بل الدخول 
معنى» والطلاق تقل به الزوج ملق كيف كان. 

قوله بعد ذلك: «والإبراءٌ بالميم من [قوله]7": أبرأتك مِنْ وزهم)”). 

يقال عليه: الصوابٌُ في الإبراء افقزان كوه هلكات من أبرائك ل 
بالميم من درهم لأنْ قوله: من درهم ليس شَّرْ طاً في الصحة. بل يفي تَفْيُه مع 
أنرائلك» 

قوله بعد ذلك: «ويدلٌ عل الاقترانٍ أنَّمَنْ صَعِحَ حَرْفً من آخر حرو 
الكلمق فإنه يحكمٌ على مُطلِقها بموجبها عند آخر حَرْفٍ من حُروفها»0". 

يقال عليه: الأحسَنْ في الاستدلال أن يقال: إقرارٌ هذه الأحكام بآخر 
حر فهو الحققة؛ لأن حقيقة كونه آهراً أو ناهياً حال تائيه بلَْظٍ الأمر 
والنهي وخر الل ووقوع م الحكم عَقِبَ عقب هذه الألفاظ ححاز؛ لذن اسم الفاعلٍ 
َنْ ام به الفِعلُ في الماضي از وإذا 6٠ ١‏ ب] دار الأمرٌ بين اقترانٍ الحُكُم 
بالحقيقة وبين اقترانه بالمجاز كان اقترانّه بالحقيقة أولى. ولعلٌ ذلك هو مراد -' 
الشيخ. انتهىئ. 

قوله بعد ذلك: «وأما ما تتعجَلٌ أحكامه. وتَتأخد بعض أحكامه عن 
آخر حروفه”؟» فله أمثلة: البيع. ويقترنٌ الانعقادٌ والصحَّةٌ بآخر خحُروفه». 
)١(‏ زيادة من «قواعد الأحكام». 
(0) «القواعد الكبرئ» (7: /17). 
(5)المفتزالسارق 11/6 


(5) عن آخر حروفه» ساقطة من «القواعد الكبرئ». 
(0) «القواعد الكبرئ» (7: .)١07/5‏ 


النهى: لحرو 0 


قال ظليدة ضرات العبارةة وآمانها عتما يفصن احكافة وها دك 
من أن الاتعقاة والصحّة في البيع مثلاً» يقترنانٍ بآخرٍ حروفه'” مُسَمٌ في 
الانعقاديه وأما الصحةٌ فالصوابٌ اة قترائجا بكلّ اللفظ من قوله: بِعْت ونحو 
ذلك حتى لولم يكن أهلاً عند النطت بالتاء» أو كان مج بالتاع 


فإنه لايَصحٌ. 
قوله بعد ذلك: «وفي اة قتران الِلّك به أقوال» أي: بآخر حَرف: أحدها: 


سر جه به © مي ف270, 


يقترن به. والثاني: يتراخئ | إل لزومه. والثالث: مَوقوف 

يقال عليه: صوايّه: وفي اقترانٍ اِلْكِ وعَدَم اقترانه» حتى تأت الأقوالٌ 
الثلاثة» وهي الأقوالُ في الِلّكِ له في زّمَنِ الخيار. 

قوله بعل ذلك: «الرهن» ونقترن انعقاده بآخر حروفه عل الأصح. 
ويتراخئ لزومه إلى إقباضه»7". 

صوايُه: ويبراً من لزومه إل قبضه كاهبة. 

قوله بعد ذلك في أقوالٍ الوصية: «وللشافعئٌ قولان آخران. أحذهما: 
يحصل للْكُ بموتٍ موصي 29 فيفع بين الإيجاب والقبول)”. 


)١(‏ أشار الناسخ في الامش إل قراءة في نسخة أخرى هذه اللفظة» هي: #جزء منه». 
(؟) «القواعد الكبرئ» (؟: .)1١/5‏ 

(") المصدر السايق (؟: .)١[/5‏ 

(4) انظر: «الأمه (4: .)1١7‏ 

(0) «القواعد الكبرى» (؟: .)١17/8‏ 
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الفوائد الجسام 


قال عليه القول الفينا إلا أله يشاك باللورق لذ تيف ندال فيه زه 
قبول» فلا معنئ لقوله: فيقعٌ بين الإيجاب والقبول. 

قوله : ١مك‏ الصيد بالحيازة)217. 

قاثهة ولليولك أبياث 121 ونوز للك اق الأرقلة كدي وك بر 
الأمثلة ينارّعٌ فيه. 

قولّه: (أهلية الإمامة والقّضاء, مُوجبة لتولية الإمامة والقضاء)7'"'. 

قال فيه: مُوجبَة به لقَبولٍ الشهادة» وولاية الداع وأمور كثيرة غير ذلك 


ع م 


أشنا 

وله بعد ذلك: «وأما التفسيقٌ» فإنْ وقمَ الجماعٌ في المسجدء كان فِسْقاً0". 

يقال عليه: في كَوْنِ الجماع في المسجدٍ كَبيرة» نر والظاهرٌ أنه ليس 
00 

قوله: «فإن وقعَ ‏ أي الجماعٌ ‏ في وقتٍ مُلابسةٍ الحاجة» فليس بِمُفْسّقٍ 
لأجلٍ الاختلافٍ ني إباحة ذلك» وإن وقعَّ وراء ذلكء ففيه وقْمّة)(©. 


.)17/5 :7( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

0( المصدر السابق (7: ل/ا/ا١).‏ 

(؟) المصدر السابق (7: 17/8). 

الا لصا صر امح عجري اير ملعا اي 
دل ادن لآن الساجة مز عن مثل ذلك» وقد كر أنَاطيخها بر فاجما 
فيها ينبغي أن يكون كبيرة؛ لأن فيه من مَك حُرْمِتِها ما يقربٌُ من تلطيخها بالقَدّر 

(6) «القواعد الكبرئ) (7: .)١7/9‏ 


النص المحقق | ل سس سس هج حححيي م يي م 


يقال: لاوة قَْةَ في أن الجماع ليس بكبيرة ة في حَقٌّ المختكف مُطلقاً. 

قوله: اوكذلك إحاقٌ التسَب إذا وقمّ بالشبهة في العزباتِ عن 

يقال عليه: الإلحاقٌ بحصُلٌ في الزوجات بالإمكان, ولا يُشْتَرَطُ تحققُ 
الوَّطْءٍء وتَقييدٌه الإلحاقٌ في وَطْء الشْبْهِةٍ بالَزباتٍ الخَلِيّات لا يَتقيّد ذلك 
با ليات» بل ذواثٌ الأزواج كذالك ابش ات 1 نغ القاتك 00ب 

قوله بعل ذلك:* ارد تمنع صِحَة التكاح ابتداء ودواما)7". 

قال عليه: ١‏ بذكو مى يقتصر للردة ابتداع ودواما إلا النكاح. ولذلك 
صُورٌكيرة لا تخفئ» ولعله [1١1/0]إنما‏ اق مصروعل لطاع وحمل العاصير 
المذكورة. وهي كونا قبل الاخول أو بعذه» دامَت حتى 2 انقضت العدة أو ظ 
انقَضَْتْ ونبحو ذلك. 

لل ا 0 

قوله: «المثال الثاني: الجذة تمنع ابتداءً النكاح ولا تمنع الذوام»”*. 

يقال عليه: محله مالم يكُنْ آيلة إل عدّيِهه فإن كانّث آيلة إلى عدّيِه م مَنع 
ابتداءة التكاح عل الأصحٌ» وصورثئّه حَبِلَتْ بشْبْهة قبل الطلاتي أو بَعْدهء فله 
أن يعقل عليها ز 1 مَنَ الْحَمْلٍ عل الأصح. 

قولّه: «وأما التعبي؛ بلَفْظٍ المَّدْ طِ عن الأسباب. فله أمثلة» أحدها: قوله: 


.)١18٠١ :7( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

)١(‏ وهو الْخَبيرُ بمعرفةٍ الأنساب با يَقَعٌ بين الأصولٍ والفروع من وجوه الشنه. 
(*) «القواعد الكبرئ» (7: 181). 

() المصدر السايق (7: 1831). 


لم الموائد الجسام 


سس صر ل جو سه سر 


من أعْتّدى عَلِيَكُم سد َيه بمكْلٍ مَاأعْتَدَى 12 # [البقرة: 200708195 , 

يقال عليه: في تَسْمِيةٍ هذه أسباب تَجوٌز؛ لأنّ الأسباب اللغويةً لا 
تختلف عن مُسَبَبَاتهاء والاعتداءٌ الثاني قد يختلفٌ عن الأقوال إِذْ العَرَضْ() 
فمن اعتدىئ عليكم. فَأَردتُم مُقابلته» فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ عليكم. 
والاعتداءٌ الثاني ار حَسْب الأقابلة عل حَدٌ: تلم مَاْتَفْيى وله لمَيِدْ ما 
فى تَفْسِِكَ © [المائدة: .]١1١5‏ 

قوله بعد ذلك: «وأما التعبيث بلفظ الشرط عن أسباب الأسباب المحذوفة. 
فله أمثلة: أحدها: قوله: افمن كان منكم مريضاً أو عل سفر فأفطر, فعليه 
صوم عدَّةٍ من أيام أكَر)0©. 

يقال 00 هذا المثالٍ أيضاً تور عإن ما قَدّره؛ لأنَّ الصوم قد يتخلّفٌ 
بأن لأ يعيتى بعل رمط انه أر تعين بولا عمد 

قال شيخنا: والأولى أن يكونّ المحذوف في الآية: فأفطّر وعاسّ بعد 
الشهر وتمَكّنء فعليه صومٌ عدَةٍ أيام تر 


[قاعدة في بيان الشبهات المأمورٌ باجتنابها] 


قولّه بعد ذلك في القاعدة التي في بِانِ الشبّهات: «فالمملوك ما ثبتثُ له 
ع ِ و م .ساه ع ا يه م .سصاه ع 
أحكامٌ الملك, والحرٌ مَنْ ثبتَثْ له أحكامٌ الحرّية» والرّقِيقٌ مَنْ ثبتَثْ له أحكامٌ 
)١(‏ «القواعد الكبرئ) (7: 187). 


(0) في الأصل: الغير. ولعل الصواب ما هو مُثبت. 
(؟) «القواعد الكبرئ» (7: *117). 


سس 1 رن بن 
الرّقء والوّقف ما ث ثبت له أحكامٌ الوقف. بخلاف المسلم والكافر. والمَرّ 
والفاجر)(2). 

يقال عليه: مرادٌه بذلك: أنّ هذه أوصافٌ خاصّة ليسَتٌ قائمةً بالمحلٌ» 
بخلاني المسلمء وما ذكَرٌه بَعْدَه وير تلك أن خدوة الملركودوما 25 
بعد والأحسَنُ أن يُقالٌ في حُدودها أن المملولك: ما لكت علية سار ارات 
الشرعية» فإن ذل بعضها فلايع» فالمستولدةٌ والمرهون والحرٌ من لا رق عليه 
والرقيقٌ بخلافه. والوقف. 

قوله عقب ذلك: «واليرٌ والفُجور أوصاف حَقيقية قائمةٌ بالَحلٌء وإطلاقٌ 
أسرائها على النائم والمجنونٍ والغافلٍ عنهاء إنهما هو من ن مجان تسمية الشيء بأ 
كان عليه)(©. 

يقال عليه: الأو أن يُقال: جَارٌ من تسمية الشيء باستمرار حُكُمه 
تجوزاً مِنْ أن يُقالٌ في المؤمن: باعتبار ما كان عليه. 

قولّه بعد ذلك: «والإيهان بذلك. فإنّه أ حَسَنٌ ما كُلّمَّه الإنسان, وهو 
أفضَلٌ من ثمراته التى هي خلود الجنان»7". 

قيّد النمراتٍ بذلك؛ ليُخْرجَ النظرٌَ إلى وَجْهِ الله الكريم, فإنّهِ من ثمراتٍ 
الإيان» وهو أفضَلٌ من الإياني» ىا تَقَدّم في كلامه. 
)١(‏ «القواعد الكبرئ» (7: /141). 


(9)المصدر السابق .)١81/:5(‏ 
(*) المصدر السابق (7: 184). 


0-7 ب؟؟___ببببببببببب جججحجححجببب الْف بل الجسام 


قوله: «الضرت الثاني: ما هو قَبِبحٌ فى ذاته. وجَرَاؤه مِثْلّهِ في القبيح)277. 

يقال عليه: لا يْبِغى إطلاقٌ مِثْله؛ لأنّ جزاءه مِنْ فِعْل الله تعال» [1ه/ ب] 
وهو في هذا المقام من أحسّن الحسَنء ومراده أنه مدْلّه من حيث الصورة. 

تو لهميعك اذلاك» «القِسْمُ الثاني: تحريمٌُ قت المسلمين؛ وهو مائل في ذاته 
5-04 1 7 و ان 7 0 1 
لقتل الكافرينَ والمسلمين المحاربين. ولكنه خُرّمَ لقبّح تمراته(©. 

ال علدو عند را ها دما هيت دين إن الدو اش مين فى 
لا تَفاوَتَ بينهاء إنا يَقعٌ التفاوت باعتبار مُتعلّقاتهاء وقد مرّت قاعدة ذلك في 
أوائل الكتابء وعليها من التعقيب هناك ما يُغنى عن إعادته هنا. 

قوله: «وقد يِجْمعٌ الفِعْلُ الواحدٌ مفاسدّ كثيرة». [إلْ قوله](": «مثاله: 
5 2 كس لء. سه 4 
إذا زنا المعتمر بأمّه في جوف الكعبة» وهما صائمان في شهر رَمضان)؟. 


١ ١ 


٠ 5‏ 4 كت 2 و ع | وليكر ا اه موس الى م هن 
يقال فيه: إن خص المعتمر؛ لأنه ذكرٌ في وجوه التغليظٍ كَونّهِ في شهر 
رمضان ولا يَصح أن يكونٌ رما في شَهْرِ رمضا بر الشُمرة0*». 


قوله: «فإنّه يُنابُ على تسمه إل تغيير كلّ واحدة من هذه المفاسلٍ 


.)18/ :7( «القواعد الكبرئى»‎ )١( 

() المصدر السابق (؟: .)١8/‏ 

() زيادة يقتضيها السياق. 

(5) «القواعد الكبرئ» (7: 189). 

(5) في ا هامش ما نَصّه: أقول: ويمكنٌ أن يُعَلْط بغير ذلك بأن يكونَ حاجّاً صائاً في غير رمضان 
عن قضائه. 


1 101 


هه 


بكلمته2"0, كما يثات عليها إذا تسيب إِلىْ إزالة كل واحدة منهنّ عل 
حذتها)7". 

يقال عليه: لكنّ ثواب التسبّبٍ إلى إزالة كلّ واحدةٍ على حِدَتهاء شق 
فيَتبغي أن يكون المراذ: لا يكون ثوابٌ الأتحفٌ ممائلاً لثواب الأثقل» أو زائداً 
عليه إلا بدليل» وقد مك القاعد: وها ]1 فها من التعنت: 


قوله: (...)240. 


بوالغله ع التديف عا اذك الشيح» فيه بهد من جه تخصيصه 
مهد والنييُ يق نا خاطب بذلك العُموم؛ والأرجح عل الحديثٍ علا 
[ما]”* يقومٌ بس امتعبد ين تفن الل وده والشكٌ في أحيهماء وهذا عخلٌ 
كل أحد نفدم عل أكل مال ا م البيّنه ومن أقدم 


0 فبه يقن واحد من الأمرَيْنء كأكلٍ عأ مالو 0 ونحوذلك. ‏ 
قولّه بعد ذلك: «ولو اختلطّث عمامةٌ مُباحة بحامةٍ تملوكة, فكانّ كاختلاط 


و 
اله 1 8 ٠.‏ ا 


() في «القواعد الكبرئى): «بكلمة». 

(؟) «القواعد الكبرئ)» (7: 189). 

(") زيادة يقنضيها السياق. 

(:) بياض في الأصل بمقدار نصف سطرء ذهب معه كلامٌ ابن عبد السلام» وهو كلام دائرٌ على 
كون المأكولٍ مشتبهاً إذا تقارث أدلّة تحليله وتحريمه. انظر: «القواعد الكبرئ» (7: .)١151‏ 

(0) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) «القواعد الكبرئ» (7: .)١917‏ 


يقال عليه اتلد كان كاعتلوط اليا ليه 
ل 5 
قوله بعد ذلك: «فإِنَ المشئرك حُرّمَ تحريمَ الوسائل)27). 
الصوابٌ: أَنْه رم تحريمَ المقاصد؛ لأنَّ الزائد على نصيبه كاْتْمردٍ من 
مالٍ الغير. 
قوله ف وله الشهة: «قلنا: اير صف بشيء من الأحكام الخمْسة)20. 
يقال فيه : الأرجَحٌ أن وَطْءَ الشبهة يُوْصَففُ بالتّخليل. 
5 ف ٠‏ 
[فصل في التقدير على خلان التحقيق] 
قوله: «فَصْلّ في التقدير عن خلافي التحقيق. 
التقدير: إعطاء المعدوم حُكمَ الموجود)””". 
يقال فيه: يَسْتعملونٌ التقديرٌ بمعنو التحقيق في الضمنيات» ى) في قوله: 
أَعيِقٌ عبدّك على كذاء ونظائره القَدَّمِةِ في القاعدة المعقودة لبيانٍ الوقتٍ الذي(؟) 
بنِيَتْ فيه أحكامٌ الأسباب. وليسّ هذا [05/أ] التقديرٌ من إعطاء المعدوم حَكمَّ 
الموجود. ولا من عكسنه. 
0 0 : 5 يك 50000 7 
قوله بعد ذلك في «المثال السابع»: (وأما نبوة الانبياء» فمّن جعل النبي 
)١(‏ «القواعد الكبرئ» (7: 1917). 


(0) المصدر السابق (7: .)١95‏ 
() المصدر السابق (؟: © .)7١‏ 


() في الأصل: التي. 


الف | لق رسيي ب | تي 
بمعنى الى عن الله فإِنَه يَُدّرها في حال سكوت النبيّ عن الإنباءء تمتها( 
في حال مُلابسته للإنباء» ومَنْ جعلّ النبىّ بمعنئ المُتَباً المخيّر» كانت النبوةٌ 
عبارةٌ عن تعلّق إنباء الله يهغ90). 

يقال عليه: الصوابٌ الإمساكُ عن الخوض في ذلكء والذي يب اعتقاده 
1 النبيّ لايزال باقاغل 0 لذن العفْلة ا ول يَبْقَ إلا حالان7©: 
النومٌ والموت» وللأنبياء فيهم| ما ليس لغيرهم. 

قوله بعد ذلك: «فإن قيل: ما مَعْنَىْ قوله: #ومن سَرَّحَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ # 
[الفلق: ]؟ فالجوات: أنَّ الحسَد الحكْميّ لا يض المحسود لعَفْلةٍ الحاسلٍ عنه. 
والحسد الحقيقي هو اكات غزا أذئَة الحسوى فقوله شيحانة وتعالا: 
ومن سََرَحَايبِدٍ 4 [الفلق: ] صالحٌ للحسَدٍ الحكُميٌ والَقيقيٌ»(). 

يقال فيه: ولك في الجواب مَسْلّكُ آخرء وهو أنَّ العُلقَةَ بين الحاسد 
والمستعيذ إنم| تكون حَالٌ حَسَدِه الحقيقي ولا عَلَقّة بينهه| إذا تلا عن حَسَدِه 
الحقيقيّ بِعَفْلةٍ ونحوهاء وإن كان مُتعَلّقاً بِالحَسَدٍ الحُكميٌ» فلذلك خصٌ 
بالحالة التي تكون العُلّقةٌ فيها. ظ 

قولّه: «المثال الثاني عشر: الذّمَم وهي تقديرٌ أمرفي الإنسانٍ يَصْلحُ 
للالتزام والإلزام من غير تحقق له)200. 
)١(‏ في «القواعد الكبرئ»: «وتُحققها». 
(؟) «القواعد الكبرئ)» .)5١5:17(‏ 
(9) في الأصل: حالين. 


(5) «القواعد الكبرئ» (7: .)5١5‏ 
(6) المصدر السابق (؟: .)7١1/‏ 
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نال عليه: الاحمرة أن يقال: الذمّة بالإفراد؛ ليطابق قوله: وهي تقديرَ 
أمر ووراء ذلك: أن الذي اختارهٌ شحنا أن الذمّة من الأمور التحقيقية» وهي 
صِيعْةٌ ىال الإنسان» صالحةٌ للإلزام أو الالتزام» فخرج الصبيٌ والمجنون. 
فالواجبٌ بإتلافهم) في مالهم| لا في مهما وخرج العبدٌ فلا وْمّةَ له في الحالٍ على 
الأصحٌ. 

وقولّنا: تعلق بذمّةِ العبد كذا معناه: يبع به إذا عَمَقّ» تحرج الميت؛ لأنّه 
خرجَ بموته عن صِفةٍ الكمال» وخرج الْمْلِسٌ على رأي لتَقَصٍ تَصرّفهء فكانَ 
عند هذا القائل خرج عن صفةٍ الكمال بهذا 506 

وأما لديو تكلب الذخةبوو قدي آنا أنه تق #والديون ترس 0 
لحقيقته بمعنئ القَدْرِ اللازم للذمّة المذكورة» ويَظْهَرٌ ذلك بالتسليم. 

قوله بعد ذلك: «وكذلك لو حقّر بئراً ني محل عُذُوان2"7» فوقّع فيها إنسانٌ 
بعد موه وجب ضَّمانه("2 فإنْ كاّثْ له تركّة صَرِقَتْ في ذلك)9؟. 

قال عليه: محل ما ذكره أن لا تكونّ عاقِلة» ول يكّنْ في بيتٍ ا مال شيء: 
فإن كانّث عاقلةٌ لو لم يكن وكانّ في بيتِ المال شيء فإِنَ ضمانَ ذلك عل 
العاقلةِ» أو في بيتِ المال عل ما هو مُقرّر في موضعوء وحيثُ وجب الضمان 
ن التركة لتقو الحاقلة أذ كنت لان فزئه كيك فى التركز يجالاة وا 75 


)١(‏ الكلمة غير واضحة في الأصلء ولعلها ما قدرناه. 
(0) في «القواعد الكبرى»: «في محل غدواناً». 

() لتام الفائدة انظر: «البيان» للعمراني :١١(‏ 567). 
(5) «القواعد الكبرئ» (؟: /١؟).‏ 


سك سس لس “م 01007 رن 
مؤجّلاً في ثلاثِ سنين كالعاقلة» وليس لنا موضعٌ يستمر فيه المؤجل على 
تأجيله بعد الموتٍ إِلّا الدية على رأي. 

قوله: «وأما السَّلْم فمُقابلة معدوم بمَؤجود. إنْ كان رأسٌ السّلَم ينا 
أو بد ْنِ يض في المجلس إِنْ كان رأسٌ [1ه/ بآ السّلّم 5 يم . 

جَعْله السّكَمَ إذا كان رأسٌ امال كينا عبض في المجلس من مُقابلةٍ المعدوم 
بالموجودء تنزيلاً با يُقبضٌ في المجلس منزلة الموجود. وهذا يحالف قوله قبل 
ذلك: وقد يقابل الدَينُ بالديِء ثم يَقعُ التقابش في المجلس. وكلاهما عند 
العقَدٍ مَعدوم. فلم نَل ما يق عبض في المجلسس مَنْزلة المؤجود. 

قولّه: «وأما القَرَض فَمُقابلةمَعْدومٍ بمَؤْجود)". 

يقال قله وا ا ار ا ا 
في «المهذب)7" والدار 2 م أنّهِ يجوز أن , 2 م القرض دَيناً في الذمّة ثم يقبض» 
وصورتّه أن يقول: أقرضتك كذا في ذمّتي» ثم يُقبضٌه إياه» انتهئ. ظ 

قولّه بعد ذلك: «فإنَّ المستحقَّين الَؤْجودين وَقْتَ الوقفيء إذا انقٌرضواء 
صَارَث العَلّاثٌ وال منافعٌ الَعْدومةٌ مُسْتَحفَة بالوقفي إلى يوم القيامة»90. 

يقال عليه: المنافمٌ مُسْتَحَقَة والوَقفٌ إل يوم القيامة من حينٍ صُدورٍ 
الوقفي, ولا ينعقدٌ ذلك بأن يكونّ بعْدَ انقراض السْتَحقّين الَو جودين. 
)١(‏ «القواعد الكبرئ» )٠١9:7(‏ 
(؟) المصدر السابق (7: .)5١9‏ 


(؟) «المهرّب» للشيرازي (7: 865). 
(5) «القواعد الكبرئ) (7: .)7١9‏ 
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قولّه بعد ذلك: «فتصحٌ الوصيةٌ بالموجودٍ والمعدوم للموجودين 

يقال عليه: لاتصحٌ للمَعْدومين بحال علْ الصحي-”". 

قوله بعد ذلك: «وأما النكاحٌ» فإنْ كان تَفويضاً كان ذلك تَمْليكاً لمناة 

كوه اا عو ضع 
البضع وإباحة لأمر مَعدوم70". 

يقال عليه: ما ذكّره في التفويض من كونه إباحة ممنوع» والصوابٌ أنه 
في مُقابلةِ ما يُفْرَضُ من مَهْرِ أو مُسَمَىْء وكون النكاح إباحةٌ من خصائص 
النبيّ يكلله. 

قوله: «وكذلك ما يجب من النفقة والكِسْوّة» كلّه معدومٌ مُقَدَّرٌ في 

يقال عليه: النفقة إِنّ) تجبُ يَؤْماً بيوم» بطلوع فَجْر ذلك اليوم» فهي 
حال وجوبها موجودة غير مقدرة. 

قوله: إن قبل: إذا كانَ المضمونٌ متتيْنء فهل يثبثُ في ذْمةٍ الضامن وثتان: 
فيصيرٌ للمالكِ أربعمئة» فيزكيها بِعَشَرَةٍ دراهم)0©)؟ 

يقال عليه: هذا السؤالٌ ليس بذاك القائم» وجوابّه: أنَّ المضمونٌ له 
)١(‏ «القواعد الكبرئ» (7: .)5١١‏ 
(1) لأن الوصيّة تقليكء وتمليك المعدوم ممتنع. انظر: (روضة الطالبين» (5: .)26٠١‏ 
(*) «القواعد الكبرئ» (؟: .)5١١‏ 
(5) المصدر السابق (5: .)51١‏ 


(0) انظر: «البيان» للعمراني .)73١5:5(‏ 
(5) «القواعد الكبرى)» (7: .)75١١‏ 


النص المحقق سسب ب ب ب سس ب م ] 


#00 5" 50 ًِ و ل فو 2 0 
يَسْتحِقٌ في ذِمّةِ كل منهما مئتدّن على البَدل» وما اختاره الشيخ يرده قوهم: إن 
الضَّمانَ ضَمٌ ذِمَة إلى ذمّة وتَسْميةٌ هذا بضمانٍ الذّمة كافٍ في ذلك» وفي حدر 
أبي قتادةً ما يَشْهَدٌ له» ولا يُظَن بأحدٍ تيل زكاةٍ أربعمئة. 
قولّه بعد ذلك: «وأما لصلْحُ ذلا يرج عن كونه. ا أو إجارة أو 
إبراء. أو هبة)(27. 
و 4 دوع 7< هه و 4 1 
قال عليه: ويكون الصّلْحُ عارِيّة كما زادّه ؛ بعضهمء وجعالة» وسَلأء 
ع 2 2 / ا ؟ وإسر د ا 0 ٠‏ 
ومعاوضة غير محضة. وقربة» كى)| زاده شيخنا ‏ ادام الله النفع به في 
(تدرييه)9©. ظ 
5 1 5 5 وي ير 0 
5 «والعَجَبُ ممن يعتقد أن المعاوضة على [57/ أ] المعدوم 
عل خلافي الأصل)0". 
يكاليغلية: | يتوارَذ كلام هذا المَِْدِ مع كلام الشيخ على شيءِ واحد؛ 
لأنَ مَنْ يعتقدٌ أن حاوصّة على المعدوم على خلا الأصل» مِنْ أنه مَْدوم لا 
يُمكنُ أن يكونّ مؤجوداً كالتْفعة في الإجارة» فلا بذع مِنْ أن يُقال: الإجارة 
عل خللاف الأصل (4)؛ أن الأضل الذي 00 به الشريعة ورود د المعاوضة 
علْ معدوم يُمكنُ وجوده حالا. 
)١(‏ «القواعد الكبرئ» (7: .)75١1١‏ 
(1) يعني اتدريب المتفقه) للسّراج البُلقيني. 
(*) «القواعد الكبرئ» (7: 1١‏ 
(4) يعني بهم الأحناف الذي يقولوق: إن الإجارة في القياس غير جائزة؛ لأمها بيع المنفعة 
والمنافمٌ للحالٍ معدومة, والمعدومٌ لا يحتمل البيع؛ » فإذاً لا سَبيل إلى تجويزها باعتبارٍ الحالٍ 


ولا باعتبار المآل» ولكنا استحسنًا تجويرّها بالكتاب العزيزء والسنّة» والإجماع. ص «ابدائع 
الصنائع») للكاساني (5 : ١077‏ ). 


لت لت 0 ا 


[قاعدة: فيما يُقبل من التأويل وما لا بُقبل] 


قولّه في أَوَّلِ القاعدة: «فيها يُقْبّل منّ التأويل: مَنْ ذكَرَ لَفْظاً ظاهراً في 
الدّلالةٍ عل شيءٍ توا ثم تأَوَّلّه)20. 

وفي تعض النسخ: «على شيء تأوؤله»» بإسقاط َس وعلّ هذه النسخة 
00 

قرله : «كإقرار الموََةٍ بد بتي الرّجْعَة جعة2"70. 

يقال عليه: ليس في إقرار المرأة ب نمي الرجْعَة ثم اعترافها بها تأويل» بل 
هذا كمن قال: لا شىء لزيد عندي, أقرّ يذلاك الشيء. وصورة الا ليت 
تَصَدَّقٌ المرأةٌ في الو جعة 

قولّه بعد ذلك: «وإقرارٌ المشتر ي في الخصام بأنَ لبي ِلك البائع»(. 

يقال افيه صورةٌ إقرار المي في الخصام: أن ه يري شيئاء ثم يَذْعِيه 
إنسان» فيقول الُْشْتري: نه كه ومِلّكُ بائعه فيقيم المدّعي 0 
ولس و الدع اليد ع بساور الي 
وليسّ رجوعه على بائعه بالشمن» لما ذكره الشيخ من الدْرَكِ َل لأنَّ الفائدةً في 
)١(‏ «القواعد الكبرئ» (7: 68١؟).‏ 


()المصدر السابق (؟: ©١5؟).‏ 
(*) المصدر السابق (؟: ©1؟). 
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الخصومة ذلك» ولو كان مُسْتَندُ ذلك ظَنَّهِ من غَيْرِ مُعارض» ل يَرْجِعْ بالشمن 
على بائعه لاعترافه بأنّه مَظْلومٌ في الباطن. 

قوله: ١مثلّ‏ أن ينوي بالطلاق والعتاق. الأمرّ بالأكل والشب». فلا يُقبل 
منه ظاهراً ولا باطناً)(). 

غنات توخناك مله انله تعال »أنه ننس عاط فهينا إذاافوى بالظلاق 
والكاقه لكا بوالك ات ودعي 


[ فصل في أَنْتَ عن خلافي الظاهر] 


قوله في فصل فيا أَنْبتَ عل خلافيٍ الظاهر: «المثالُ السادس: لو وَطِىّ 
أمته نم است ره عه م أت [بولد]"" لتسعة أشهر ين حينٍ الوَطء؛ فإله لا 
يَلْحَقُ به عندٌ الشافعي وهذا مُشكلٌ مِنْ جهَةٍ أنَّ الأمَة فراش حقيقي70". 

قال عليه: جوات هذا الإشكال: 3 الفراشٌ زال بالاستيراء. لا يقال: 
فلو استبراً زَوْجّته بعد وَطْتِهاء فإنّهِ لا يزولٌ فِراشّها بالاستبراء؛ لأنَّ الولد 
يَلْحَقٌ في الزوجةٍ بالإمكان. ولا يُشْتَرط الوَّطْءٌ. 

قوله: «فائدة: قد يَظنٌّ بعض الأغبياء: أنَّ الولّد لا يَلْحَقٌ إلا ليسّة أشهر, 
وهو خطأ؛ لأنّ الولدٌ يلحَقٌ بدون ذلك فيها فلو ججنيَ”؟» على الحامل؛ فأجهضت». 
)١(‏ «القواعد الكبرئ)» .)7١5:7(‏ 
() زيادة من «القواعد الكبرئ». 


() «القواعد الكبرئ» (7: 777). 
(5) في «القواعد الكبرئ»: «جنى». 


سبج اَي يإ | لص ام 
إن الولّدَ يَلْحَقٌ بأبوئْه وكذلك يَلْرّمُ أَبَاهُمُؤنة تَكْفِينِهِ وتَجُهيزه)7©. 

يقال عليه: لا يُظَنٌ بأحدٍ ذلك؛ فمرادٌُهم بالولدٍ الكامل كا ذكره آخرا 
وكلامُهم صالحٌ بذلك في أبواب الفقهِ من الرَّجْعَةٍ والعِدّةٍ وغيرهما. 

قوله: : «المثالٌ السابع: إذا قال: له عل مال عَظيم. #فنان الشافعيّ يَقَبل 
تفُسيرَه بأقل مُتَمَوّل(". وهذا خلافٌ ظاهر اللفظء و عَلّن الشافعي مضه أن 
العظيمّ لاضابط له)(”©. 

يقال [*/ ب] عليه: إن قبل الشافعيّ التفسير بأقل مُتَمَوّلٍ؛ لا ذكره 
مِنْ قاعدته في «المخْتّصر) وغيره مِنْ قوله رضي الله عنه: أَصْلُ ما أبني عليه 
الإقرارّء أن لا أَلِْمَ الناس إِلَا باليّقينَ؟»» وأطرحٌ الشََّكَ ولا أستَعملٌ 
الأغلت©. 

قو لزه «المثال الثامن: إذا قال لرجل: أنتٌ أزنئ الناس. أو قال له: أنتَ 
أزنىْ من زيد» فظاهرٌ هذا اللفظ: أنَّ زناه أكثرٌ من زنا زيد. وأكثرٌ مِنْ زنا سائر 
الناس. وقال الشافعي: لا حَدٌ عليه حتئ يقول: أنتَ أزنى رُناةٍ الناس2"7. أو: 


ا داه 
فلان زان وأنت أَزنى منه. وفى هذا بعد)0". 


.)7717 :7( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

(0) في «القواعد الكبرى): (ما يتموّل». 

(؟) «القواعد الكبرئ» (7: 777). 

(4) عبارة الشافعي: «أني أَلْزمُ الناس أبداً باليقين». 
(6) قاله في «الأمَّ» (5: .)١11١‏ 

(5) انظر: «الأم) (ه: 711). 

(0) «القواعد الكبرئ» (7: 777). 


النص المحقق يي هي 


يقال عليه: إِنَّا فَرَّقٌّ الشافعيٌ بين: أَنْتَ أزنئ الناس» وأنتَ أزنى من 
زيد. وبَيْنَ: أنتَ أزنئ زُناةٍ الناس» أو: فلان زانٍ وأنْتَ أزنئ منه» يمن جهة أنه 
في الثاني أَنْبَتَ الزّنا للمُْفضَلٍ عليه» فكانٌ إثباتّه للمْمَضَّلٍ صَريحاً لصراحته في 
المْمُضَلٍ عليه. 

في المثالٍ الأول لم يصَرّح في الممَصَلٍ عليه بشيء؛ لأن صيعّة «أفعل» لا 
تقتضي التَمْريكء فلا يلرّمُ أن يكونَ المَضّلَ عليه زازيً» وإذا لم يثيْثْ صَريحاً 

قولّه: «المثال العاشر: إذا قالّ لامرأته: إذا رأيتٍ ال هلال» فأنتِ طالق» فرآه 

غيرُهاء طَلقّتْ عند الشافعيٌ» حملاً للرؤية عل البعرفان» وهذا عن خلافي الوَضْع 

عُرْفٍ الاستعمال» وخالقّه أبو حنيفةٌ في ذلك. واستدلٌ الشافعيٌ بصحَّةٍ قولٍ 

و رأيّنا الهلال» وإِنْ لم يَرَا ا كلهم:20. 

يقال عليه: ما ذكره ليس بها ُذْرَكِ الشافعيٌ» وذلك أن مُذْرَكّ الشافعيٌ 
في رؤية الحلال: أن الشارعَ تصرّفَ فيها بالعلم. ٠‏ فكانَ الحمل عل المعهود 
الشرعيٌّ أَوْلل» وهو المُعَيّنء ومِنْ ثم جرى وَجْهان في: إن رأيتٍ الدمّ فأنتٍِ 
طالق» فعَلِمَتُ به ول تَرّه؛ لأنّ الشارعً لم يتصكّف في ذلك. 

وأصل تقديم الشرعيّ عل اللغويٌ» قولَه حال ترج عله الساوم ل 
تع به بمُقتضل اللغةٍ في قوله: ©#إِنَبَنِ مِنْ أَهْلى * [هود: ه4]. ذكّر الله تعالى له 


.)7517:1( «القواعد الكبرئ» (؟: 775)» انظر: «الأم»‎ )١( 


ل 


دينك» 0-0 


[فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح 
المقال في تخصيص العموم وتقيبد المطلق وغيرهما] 
قولّه في «فصل في تنزيل دَلالَةَ العادات» : «التوكيل في البيع المطلّق, فإ إنّه 
200 من المثل؛ وغالب تَقَدِ يلد البيِع»7"©. 
قال :قلة: تقيبذه بد بل البيع في غير تُسَخَوٍه ليس بجي لاقتضائه 
أنه لو قال له بمصرّ: وكَلتّك في بَيْع كذاء فباعه بمكّة» أنه تقد قد مكةء 
وليس كذلكء بل ذلك يَتقيّدُ بَِقْدِ بلدِ الوّكالة» وفى نسخة: «تَقد البلد)» وهي 
اله فى الإبراف هر دما دكاناة. 
قوله: «فكأنّه قال للوكيل: بغ هذا بِتَمَنِ مذ ِنْتَقْدِ هذا البلد إنْ كان 
له قد واحدء أو من غالب َقْدِ ابل إن كان له تُقود. ويدلٌ عن هذا أنَّ الرجلّ 
لو قال لوكيله: 0000 6" إلى آخره. 
تقال عليه الكمي :أن نقان: ويدلٌ عل هذا أنه لو قال لوكيله: 0 
هذاء فباعه بقل من قيمته بقَدْرِ لا يُتسامَحُ [4ه/1] بمثله فإن العقلاء قاطعون 
)١(‏ وهو الذي مشئ عليه الإمام البغوي في «معالم التنزيل» (5: )١4١‏ ولتام الفائدة انظر: «المحرّر 
الوجيز» لابن عطية (: /11/97). ْ 


(0) «القواعد الكبرئ) (7: 8 77). 
( المصدر السابق (؟7: 55-5717568 ؟), 


اال شت 11 


بتُصيره؛ وأنّ هذا غير ُرادء وما مث به الشيحُ من البيع بجَوْزةٍ وغيرهاء لا 
يصأحٌ أن يكونَ دليلا؛ أنه لا يُعْلَمُ منه الحال بها قَْق الموزة”" في بَيْع ما 


ب 


يساوي ألا مسحفيقة أ وستملة . ستمئة» أو ثانمئة. 


قوله: «إذا قال مَنْ هو مِنْ أشرافي اللاي وأفضلهم لوكيله: وكّلّتك 
قٍ تَزويج ابنتي» فْزْوّجها عبد فاسق. مشو الخلق. على نصفي درهم. فإن 
أفل الأرف بتطعون بان طللقفة مرادٍ اد باللّفْظ)20. [ 


الأحسَنٌ أن يُقال: فرّوّجّها بِمَنْ لا يَليقٌ بها بدون مَهْرِ المثل» فإنّ أَهُل 
العِلْم يَقَطَعون بتفُصيرهء وأنّ ذلك غيرُ ذلك؛ وما مَثّلَ به من عَيْدِ فاستٍ مُشّوّه 
الخَلقٍ على نِضْفِ درهم. لا يُعْلَمُ منه حال ما فَوْقَ ذلك يما هو غيب لائقى بها. 

قولّه: «ولو قال لامرأته: إن أعطيتني ألفاً فأنتِ طالق, فإنّ الإعطاء يتَقيّد 
بالفور)7). ش 


يقال عليه: إِنّا يتَقيّدَ هذا بِالمَوْرِ في تعليق فيه شَوْبُ مُعاوّضة. فمِنْ 
عي كزله اقمارس؟ اعلة ف التزره لذ كال لزي جاع شمن لله 
فَليتأمَل هذا المثال» فإِنّه ليس من قاعدة المصْلء ولافروع القاعدة. نَعَمُ قوله: 
إن شعت فأنتِ طالق» من فروع القاعدة. ْ 


)١(‏ في الأصل بعد هذا: «أو التمرة»» ومضروبٌ عليها. 
(1) في «القواعد الكبرئ»: «مَنْ هو أشرف الناس». 
(") «القواعد الكبرئ» (7: 775). 

(5) المصدر السابق (7: 75؟). 


ره 00 ل 

قوله: «(وهله القاعدة امتنحكت سال 4 محر ومسألة المراطلة. وكذلك 
أخذٌ الشّْصِ بما يِخصّه من الشمن بناءً عل هذه القاعدة»0©. 

يقال عليه: إنها استوّث قاعدةٌ مُنِّ عَجُوة("؛ لأن التوزيع يُقتضي الجهل؛ 
لأن القهل الماثلة عتسقيقة المناضلة: 

قوله: (وجاز لمَنْ اشترى عبديْن بثمن أن يُورّعَ الشمنَ على قبمتها. ثم 
بر أنه اشترئ كل واحدٍ با يَقتضيه التوزيعٌ على القيمة»(". 

اسه الصوابٌ أنَّ ذلك لا يجورٌ في بَيْع مُرابحة» بل مخ أن تَمنّه 
كذاء يحنتحى الحرريع هليه وعن رقلة 

زوه في (المثال السابع»: «توزيع هم القيمة علا الأعيان المّبيعة في الصَّفْقةٍ 
الواحدة» وعلِن المنافع المختلفة الْمستحَفَةِ بإجارة واحدة»9©» إلى آخره. 


يقال عليه: التوزيع في صَوَّرِ هذا المثال ليس شي”* منها من الأمور 
العدّدة وإنما بَيْعُ الجملةٍ المشتركة يُوَرَّع الثمنُ فيه على الخصّص بقضبة 


.)779 :7( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

(0) قد وخ ضح إمام الحرمَئْن هذه المسألة في «نهاية المطلب» (60: 1/5) فقال: فَصْلّ في بيانٍ القاعدة 
لمترجمة بِمْدٌ عَجْوةٍ ودرهم. وهذا ركنٌ عظِيمٌ في مذهب الشافعيّ في أصل ربا الفضلء فنقول: 
مذهينا أن مَنْ باعَ مُدّ عجُوةٍ ودرهماً بمُدَّي عجوة, فالبيع باطل» ثم ذكر مآخدٌ الشافعية في 
الاستدلال وأشارٌ إلى أصل التعليل عل عادته رحمّه الله في السّمْر والاستقصاء. 

«القواعد الكبرئ» (7: 2.14 

(5) المصدر السابق (؟7: /737). 

(5) في الأصل: بشيء. ولعل القيوا كناف فق فان اقتز لاد عا الآ سيك العرية. 


النص المحقق .سي يييي ييح 0 


الف 


التعاقيء بعد ذلك يَقَعٌ التوزيمٌ في صورة تفريق الصَّفْفَّةاا' عل نِسْبَةِ القء 
بمقتضى التفاوت. لا بمقتض العادة. 

قوله: «فإذا مات الأجيرٌ في أثناء الحج. فهلا سقط عميعٌ أجْرَ أجرته ته؛ لأنه ل 
يحصّل شيئاً من مقصود المحجوج عنه)("2 إلى آخره. 

يُقال: إِنَّ)ا وزَّعنا في الحم مراعاة لأغنت القووواق بودالةة أن سومان 
الأجير صَرَّرابَيَنَآ"2 وإلزامٌ المستأجر من غير حصولٍ مقصود ضَرّر فراعيناه؛ 
لآنه حص[ لذو مقابلة ما مضي من أعمالٍ الححجٌ أخجره وذلك أتحف ِنْ حرْمان 
الأجير؛ لأنه صَرَرٌ لا في مُقابلة شيء. وهذا بخلانٍ الجعالة» ولم يذكر الشيخ 
ال ابرعرو امود ب دارب ام ل ع 

قوله: «(إِنْ كان الطعامٌ قليلاً مَشْفُوهاً»9؟». 

يُقالُ [4ه/ ب] فيه: في الحديث: «(إذا صَنَع لأحدكم خادمة مه طقاما ف تعد 


معه» فإنْ كان مَشفوهاً َأيضَع في يله نه أكْلة أو أَكُلَين»(0). المشفوة : القليل. 
وأصله الم الذي كثْرتْ عليه الفا حتئ كله وقيل: أراد: فإن كان مكثوراً 
عليه أي 52 كلق 


)١(‏ قد عقد الإمام النوويّ باباً في «تفريق الصفقة» أطال فيه التْمّسَ في بيانٍ المقصود به. ل 
«روضة الطالبين)» (": 577 ). 

() «القواعد الكبرئ)» (7: 779). 

(9) في الأصل الخطي: «صَرّرٌ بين بالرفع» وفرحناً روسب والمرية وإِنّا كتبه المستملي دو 
مراعاة الضوابط النحوية. 

(5) «القواعد الكبرى» (7: 2201 

(0) أخرجه ميلم كاب الووان. باب إطعام المملوك نما يأكل برقم (55) وأبو داود. كتاب 
الأطعمة, باب في الخادم يأكل مع المولى برقم (7/:55) من حد يثِ أبي هريرة رضي الله عنه. 

10 ارهوجامل عبرة الإماح الخطان إلى قر اذيك لامها ابض 1( :47 ؟) وغيارة - 


اال ال 1 


قولّه: «إدا أرادٌ مَنْ لاحاحة له الذعول إِلْ دور القُضاة والولاة للتنزه 
الأظهَرٌ جَوَارُه جحريان العادة بوثله)". 


أجابَ”" شحنا بمَنْ الدخول للتنزّه؛ لاطّرادٍ أن القضاءً والولاة يُبادرون 
لذلك. 

قوله: «امثال الثامن: استصناع الصَناع الذين جَرَت عادتهم بأ بأنهم لا 
يَعملون | الا ا 200 إل آخره. 


بامكو دمن اللمفازي الجن حورج اتن رلك ليح علد 
جمع من الأصحاب أنَّم لا يحون شيئاء وما ذكره الشيخُ من استحقاق ما 
جَرثْ به العادة وغاير بينه وبين أَجْرة الجثْلٍ؛ » لم يَقَلُ به أحدٌ من الأصحاب 
العريع غل هد الوجه. والكل يقولون في التفريع على هذا الوجه: إنهم 
حون جره لذ والذي جرت به عاد هو أجرٌ اللي م تقو في فر 
المثل : ِل القَدْرٌ الذي يُرعَبٌ به في نكاح أمثال المرأةء وكذلك نقول في قيمة 
المثل في بناء القَدْرِ الذي تنتهي إليه الام وذلك هو العرزف. د 
فالواجبٌ للصنَاع المذكورين علن هذا الوجو أَجرَةُ اله ولا يُشتحق زيادة 

غزا اخ الك ولا تلفت لصوا ول ,ول العلل 1 فى للق 


- البلقيني مستمدّةٌ من عبارة ابن الأثير في تفسير الحديث في «النهاية في غريب الحديث» 
(688:9). 

.)7377 :7( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

(0) في الأصل: أجارٌ بالزاي. ولعل الصواب ما هو مثبت. 

(") «القواعد الكبرى» (7: .)77١‏ 


النفيى:لمحقق >>> بيب 7 ب 2/37 

ولعلّ الشيحَ رأئ كلام أبي إسحاقٌ في الُسابقةٍ عند فساد عَفدِ الُسابقة: 
وغوة أن لتك وا ليق عليه امنا بق غان]! علا أن الى فيقها أن سالة 
أبي إسحاق ليس فيها منفعةٌ تحصُلٌ لمن تلرّمُه الجر بخلافٍ مسائل الصُنَاع. 

وقول الشيخ: «وقد قيل بِوِثْلٍ هذا في مِبَةٍ الثُواب»7. 

يقال عليه: ذاك المذكورٌ في الب صَعيف مُمرعٌ عل صَعيف» والفرقٌ بين 
الهبّة وبين ما نحن فيه: أن هنا نلاحظ العوَضية» فعند عَدَم التسمية نرج إل 
ُعاملةٍ ما فات من المنفعة التي للصانع» وهو أَجْرَة اله وأما الفلا يلْحَطُ 
فيها العوَضيةٌ؛ لأنَ مِلْكَ المتّهب يبن بالقبض بالإذنٍ من غير أن يملِكٌ الواجب 
في مقابلةٍ ذلك الموهوب عَرَقا وإنا الرجع م إلى العادة» فلم| تمتخصّت العادة 
ال بعش الاسبانب: يجبٌ ما يُعَدَ تواباً لمثله في العادة9, 5 عَم 
ملاحظة العِوَضِية في اليب أن التهبَ لا مُخُِ علن الثواب قَطعا؟» بخلافٍ ما 
تعلق بالصناع» فإنه مخ امالك عبن دفع القع وذلك يَقْتضي المحاضة. 
وم تتمحّض فيه العادة» فوجحب أَجْرَهُ ايل على ما تفرّع عليه طعا وقَضية 
ملاحظة العوّضيّة الرجوع بالق[ 0*» وقَضِيّة 0 الشيخ نّم لو كانوا يُعتادون 
أخدّ عِوَضٍء أن يبَ ذلك العوّضء وهذا مالف للقواعد. 


(1) انظر: «المهّب) لأبي إسحاق الشيرازي (: )2 

(؟) «القواعد الكبرئ)» (7: 770). 

(*) والأظهّرٌ: لا ثوابَ عند الجمهور. انظر: «نهاية المطلب» (8: ه5) و«روضة الطالبين» 
(0: ). 

(4) وهو الذي جزم به النووي في «روضة الطالبين» (© : 86 ؟). 

(5) كذا في الأصل. ولعل الصواب «بالمثل». 


اللللللللللللبببب7ا77 يت الفوائد الجسام 
2 و م 0 
قوله بعد ذلك: «ولا يجورٌ الدخول إلى الكنائس بِغَيْر إذْن)©. 
يَسْتثْنىْ منه إذا كانتٍ الكنائس بطريق المارّة. 
2 ه سدهة 0 ام" 
قوله: «المثال الثاني والعشرون: الاعتماد في كون الدكاذ2؟) جاهليا أو غير 
جاهلى عل العَلاماتٍ المختصة)0". 
يقال عليه: ليس هذا المثالُ من فروع القاعدة [0ه/1]» ولكنْ لا قال 
رسولٌ الله يك: «وفي الركاز الحُمْسٌ)7؟» كان الرّكارٌ هو الجاهلي» ولا سَبِيلَ إلى 
العِلّم بكَوْنِه جاهلياً إلّا بالعَلامات الْمْخْتصَّةٍ به ولا تحكيمٌ للعْرْفٍ في ذلك 
ولا اطرادَ له به. 
قوله: - وَجِدَت عليه علامات الإسلام. كان أَتنَطدَ واه التتعريف)20©. 
ا سق داعم 3 م مس 3 م امس لوم 
يقال فيه: محل كَوْنِه لقطدء أن لا يكونّ مُُرَزاً» فإِن كان مرا فهو مال 
ضائع. 
4 0 ع 2 
[أفصل في حملٍ الأحكام على الظنون] 
4 الى لخو ى ره 5 و 
قوله في: «فصل في حمل الاحكام على ظنونٍ مستفادةٍ من العادات»: 
قولّه: «المثالٌ الثالث: الدخولٌ (1 الأزقَّةِ والدّروب المشتركة, جائرٌ 
)١(‏ «القواعد الكبرئ» (7: *7737). 
(؟) وهو دفين أهل الجاهلية. 
(5) «القواعد الكبرئ» (3"51:5). 
62 أخر جه البخاري. كتاب الزكاة» باب ف الركاز الخمس برقم )١599(‏ ومسلمء كتاب 
الحدود. باب جرح العجماء برقم )17١١(‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه. وانظر تمامَ 


تخريجه في ااصحيح ابن حبّان») .)5٠٠08(‏ 
(6) «القواعد الكبرئ)» (7: 75). 


() في «القواعد الكبرى»: «في الأزقة». 


النص المحقق ل ساس سم 
لذن العُرْفي [المطّرد فيه]'"2» فلو مَنّعه بعض المستحقين امتتّع الدّخولء وإِنْ 
كان فيهم يَتيم أو يحنون. ففي هذا نَظر)(". 

يقال فيه: المختارٌ القَطْمٌ بالدّخولء وَإِنْ كان فيهم يتيمٌ أو مَجُنون؛ 
لإجماع الناس عل ذلك في الأمْصارٍ والأعصارٍ من غير استفصالء وقد أتى 
رسول الله له يك ُشباطة قوْمٍ فبال قائ]" وهُناك مَنْ ينظَرٌ إليه فلو كان ذلك 

َي أن لا يكون فبها لك ينبم وتخره لبه كي وإلا كان تأخيرا للبيان 
عن وَقتٍ الحاجة” وليس هذا مِنْ اسار وت لاحر 
د من لني ذل» والفشل لا عُموم له بل من جهة أن ذلك 


90 مرخ مايه اسلف والشاشة. 


قو له: «المثال الثامن: سكو ت الأبكار إذا استَؤذِنَ)20. 


)١(‏ زيادة من «القواعد الكبرئ». 

(؟) «القواعد الكبرئ» (7: 78). 

(؟) وهو ثابتٌ في «الصحيح». أخرجه البخاري» كتاب الوضوء. باب البول قائياً وقاعداً برقم 
(7575): ومسلمء كتاب الطهارة؛ باب المح على الحُمَيْن برقم (/71) وغيرهما من حديث 
حذيفة بن اليهان رضي الله عنه. 

(4) وهو غيرٌ جائز عند أهل الأصول. انظر: «البرهان» لإمام الحرمين (1: 57)» وقال الإمام 
الغزالي: لا خلاف أنه لا يجوز تاخيد البيانٍ عن وقتٍ الحاجة إلا عل مذهب مَنْ جور تكليف 
امخال: انتهئ بن الى 11 .)١197:‏ 

(5) لأن تركّه مع الاحتمالٍ يتل منزلة العموم في المقال. وهذا من بديع كلام إمامنا الشافيٌ 
رضوان الله عليه» انظر: «البرهان» (1: .)١77‏ 

() «القواعد الكبرئ» (7: 179). 


ال الفموائد السام 


قال عليه: هذا المثال ليس من فروع قاعدة الفصل»؛ لذن الحَكم للّه 
مُسْتَفادٌ من نص الشارع» وهو قوله يَك: «والبكرٌ تُسْتَمَرٌ وإذمها صمائها) 7 
ا م 
حطرة الب لهل لل الإمضاءء ا إل أن قال: إن الغالتَ من المسلم. 
أنه لايُقدِمُ على الفجحو ر مع إمكان الوَّطْءٍ الحلال»27. 

قال انه الأصح لقالا ل قله الا مفاء إذا كان انلا لاك با 
يَبقَى خياز البائع. 


وقول في التعليل: «فإنَ الغالب أن المسلم لا يُقِمُ على الفجور» ليس 
دار اتبايع يكون بين كافِريْن» ومُسْلمٍ وكافر أيضاء وإنّ لعل أن العقَدَ 
جائد بالنسبة إلى البائع» فا دل مِْه على رَفْع العَقدِه عُعِلٌ به. 

قولّه: «المثال الحادي عشر: الاعتمادٌ على قولٍ المُقومين العارفين 
بالصفاتٍ التفيسة الموجبةٍ لارتفاع القيمة» وبالصفاتٍ الكّسيسة الموجبة 
لانحطاط القيمة)0"©. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب النكاح؛ باب استئذان الثيّب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت برقم 
(147» وأبو داود» كتاب التكاح. باب في الثيّب برقم »)27١94/(‏ والترمذي» كتاب أبواب 
النكاح» باب ما جاءً في استئار البكر والثيّب برقم )١1١١(‏ وغيرهم من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهم|. 

(0) «القواعد الكبرئ» (7: 9 77). 

(*) المصدر السابق (7: 778). 


النص المحقق ض 


شان طايه المثال الحادي عشر تجميع صَوَّرِ ليس من فروع فاعدة 
الفصل؟ لأنَّ اعتماد قول المُقوّمين ليسّ لما ذُكِرَ بل لأنْ ذلك بينة ين د هه 
[هه/ ب] يحب العمل باء وكذلك الاعتمادُ عل قولٍ الخارصين(7" والقائفين7) 
ليس له ذكر» بل لأتّهها حجان شَرْعِيّانَ ولو كان لما ذكَرَه اختّصٌ ذلك 
بالمقوّمين والقائفين والخارصين لجريانه في كل بَيّنةٍ دل الشرعٌ على قبوهاء نعم 
لقائلٍ أذيقو للع في بول الشرع شهادةٌ البيّناتٍ عَلَبةَ أمانتهم. 

قولّه: «المثال الثاني عشر: اعتمادُ المُنْمَسبٍ على مَيْلٍ طبه إلى أحدٍ 
المُتَداعِيَين في الانتساب وهذا مِنْ أضعفي الظنو 0 

يقال فيه: مَبْلُ طَبّْع المُنْتَيِبٍ قوي في نَفْسِه وإِنَّا كان صَعيفاً بالنسبة 
إل ما فَوْقه من القيافة وتَحُوٍها. 

قوله: «الثالت عشر: الاعتمادٌ على كَيْلٍ الكائلين» ووَرْنِ الوازنين)؟) 

فالعلية: : في هذا المثالٍ نظ لأنّ الإصابة م مُحَققة في ذلك بها لها. 

قوله : «المثال الرابع عشر: الاعتمادٌ في دفْع الْقَطةٍ على وَضْفِ مَنْ يَصِفٌ 


)١(‏ جمع خارص» وهو الذي يَحْزْرٌ التَمْرَ ويُقَومُه عن أصحابه؛ كالذي كان يفعله عبد الله 
ابن رَواحة رضوان الله عليه في تَمْرِ هود خيبر. 

(1) وهم أهل القيافة الذين يتتبئعون الآثارَ ويّعرفون الأنساب, ومن أَشْهَرِهِم حجَزّرٌ اللي الذي 
أثبت نسب أسامة بن زيدٍ عن ما بينهما من اختلافٍ في اللون» فكان ذلك سبباً في سرورٍ 
رسول الله وَكة. 

(*) «القواعد الكبرئ» (7: .)١55٠‏ 

(:) المصدر السابق (؟: 5٠‏ 7). 


خض 


الفوائد الجسام 
وكاءًها(١'‏ وعِفاصّه(" و 6 لظهور دَلاليِه عل صِدذْقِه)2. 

يقال عليه: الاعتادُ في دع لط ة عل ما ذكّر دليله الحديث الصحيح!؟, 
والشكية ومماذك ره سيول دليش «للفرمن دلذلة العادات. 

قوله: «المثال الثاميَ عشر: سماع الشهادةٍ بالإقرار مع إهمالٍ الشاهدٍ ذكْرَ 
َهْلِيَةٍ المُقِرٌ للإقرار؛ لعَلَبةِ الرَشْدٍ والاختيار على المُقِرّين)0. 

يقال عليه عا كردي علو )لا نويعل اللنف ينب والنتص فين 
تكالنة كلام قَدّمه؛ لأن الغالبَ عَدَمٌ الرَشْدٍ بالتفسير الذي ذكره الشافعيّ 
رضي اللّه عنه. 

قوله: «الأبوابٌ الشروعة في الدروب المُنْسَدَة دالّةٌ عل الاشتراكِ في 
الدروب إلى حَدٌ كلّ باب منها20, 000 


عر عفان إن لا كر هناك يد مَسْجِدٌ ولا بثرٌ مُسَبّلُ | مر 


(1) وقوه شدي اقرب من حَبْلٍ وغيره. 

(1) وهو هنا الجلدُ يكون على رأس القارورة. 

(9) «القواعد الكبرئ» (7: 204 

(4) يعني قوله يكل وقد سأله رجلّ عن اللقَطَةٍ فقال: «اعرفٌ وكاءها وعِفاصّها ثم عَرفْها ثم 
استمتع بها» أخرجه البخاريء كتاب العِلّم؛ باب الغضب في الموعظة» برقم (41)) ومسلم 
كتاب اللقطة» باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمَيْن برقم )١777(‏ وغيرهما من 
حديثٍ زيد بن خالد الْجرَشْى رضي الله عنه. 

(6) «القواعد الكبرئ» (7: .)75٠‏ 

(0) المصدر السابق (7: 1١‏ 5؟). 


التضن المحقق اام 


قوله بعد ذلك: «والإقرار مُعَدَ مُقَدَمٌ عن السَيّنة)(2©. 
صورةٌ تقديم الإقرار على البينة: أن يُقيَ البيّنةَ عل شيء أنه مُلْكه ثم 
يُقِرّ به لزيد» أو تقوء بَيّنةٌ على إقراره أنه مُلكُ زيد. 

ا بعد ذلك: «فائدة: اليد عبارة عن اقرب والاتصال»)0'. 

قال عليه: اليدٌ الشرعية حقيقة في الاستيلاءء لا القرب والاتصالء وأما 
تدم إحدئ اليدَيْن علن الأخرئ لقوة استيلائهاء | في الراكب والسائت أو 
القائك. ظ 


[فصلٌ في الحمل عل الغالب والأغلب ني العادات] 


قوله: «فصل في الحمْل عل الغالب والأغلب»: ١مَنْ‏ ملّك حمسا من 
الإبلٍء فإنّه تلرّمُه شاةٌ من غالب شياو البلّدا0". 
يقال عليه: الأصح 0 واكل ساجبا 


«التقريس)(4) فيه أضيرضاء وأما غنم المَلَد لافإنا 7 عن ولا دل إلى مثلها أو 
خير منها. 


)١(‏ «القواعد الكبرئ» (7: 57 ؟). 

.)757* :7( المصدر السابق‎ )١( 

() المصدر السابق (؟: 5 5 17). 

(5) للإمام الجليل» الفقيه الزاهد أبي الفتح سّلَيّم بن أيوب بن سُلْيّم الرازي (ت/417 4 ه)» تفقه 
بالشيخ أبي حامد الإسفراييني وكتب عنه التعليقة» وكان على قدم راسخة من العلم والزهد, 
له ترجمة في (طبقات السبكي» (88:5"). و«وفيات الأعيان» (7: /7"91). 


ون 


[قاعدة: كل تصدٌ فٍ تقاعد عن نحصيل مقصوده فهو باطل] 


قوله: «قاعدة: كل تصرّفٍ تقاعّد عن تحصيل مَقُصوده. فهو باطل)7). 

فإنه لفواتٍ رُكْنٍ أو شَرْطء وإلَا فالبيعٌ في زمن الخِيار مُتقاعِدٌ عن 
مقصوذه. 

قوله: «وجُعِلَ أجَل التكاح معدا بعُمرِ أقصَر الزوجَيّن عُمُراً)20). 

يقال عليه: لا يقال 553 1] ذلك؛ لأنه يبقى بعض آثاره بعد الموتء ولأ 
الأجل لم يُنظر فيه إليهه وتقديرٌه بعمْرِ أْصَرِ الزوجيْن عُمُرامِن ضر ورة الواقع 

قولّه بعد ذلك: ابتعليم ما ممّك من القرآنء أو تَلْقِينِ ما ممّك من 
القرآن)7”". 

يقال عليه: في تقدير التلقين نَظَر؛ لأنّه لا يلرّمُ منه الَحِفْظُ الذي هو 
التتصرد 

قولّه: «وكذلك جورت المساقاة على ثَمَر مجهول»9». 


.)719 :7( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 
.)7 59 :7( المصدر السابق‎ )"( 
الثابت من لفظٍ الحديث: «مَلكْتَكَها بها معك من القرآن)»‎ .)206٠ المصدر السابق (؟:‎ )( 
,)5:79( أخرجه البخاري كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلّم القرآن وعَلّمه برقم‎ 
وغيرهما من حديثٍ سهل بن‎ )١845( وابن بن ماجه» كتاب التكاح؛ باب صّداق النساء برقم‎ 
سعدٍ رضي الله عنه.‎ 


() «القواعد الكبرئ» (7: .)76١‏ 


النص المحقق رام 


كال علي اد رمم كرك الثَمَرِ في الْمساقاةٍ يجْهولاًء فيه نَظَر؛ لأنه 
معلومٌ بالجزئية كالدلْثِ والريُع. وما ذكره من كون العمل معلوماً فيه َظَرٌ 
أيضاًء إذْ لو كانَ معلوماً لصّحَّتٍِ الإجارةٌ عليه والحُكْمْ عَدَمُ صِحَتِهاء وذلك 
بأَنْ يلرّمَ ذمَتَهِ بالإجارة ما يلرّمُ المساقي العلَقَ عليه في الآية الإرضاعٌ» لا 
الرّضاعء وحيتئذٍ فلا يج الاستدلال عل ما قَصَدَّه من الآية. 

قوله: (وإنٍ استوى الأمران» ففي هذا احتمال من جهة أنَّ النظرَ لا يحل 


ا 
٠‏ 


عَلبةٍ الظنَّ السب المجَوّز29(0. 


1 


إلاعند 

اختار شحنا سَلَّمه الله تعال ‏ في) إذا استوئ الأمرانء جوارٌ النظر؛ 
لأنَّ الشارع أَذْنَّ فيه عند قَضْدِ التكاح» والشخصٌ لا يَقَصِدٌ غالباً يكاح مَنْ 
يعْلَمُ آله لا يجاب إليها أو يَغِْبٌ علن ظَنْهِ أنه لا يَابُ إليهاء ويتقصدٌ نكاح مَنْ 
يَعْلَمُ أو يَغا يَغْلتُ علا ظَنّهِ أنه جاب إليهاء وكذا مَنْ يستوي عنده حال(" الإجابة 
والمنع. ظ 

5 0 ع يًَ 0 

قولّه: «كالوَق عل الفقراء والغزاة والحجّاحء ولمعدوم مُبهم كالوقفٍ 
عل أولاد الأولاد بعد الأولاد. وكالوّقفي على مَنْ 0 من الفقراء 
والمساكين إلى يوم الدين»”". 


لوقف عل الفُقراءِ والعْزاةٍ عَلِيكٌ لموجود مُّبهم؛ وهم الموجودون حال 


.)7؟6٠١‎ :7( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 
في الأصل: حالتي. وهو خطأ.‎ )0( 
.)15867 :7( «القواعد الكبرئ»‎ )"”( 


ا 


الفوائد الجسام 


لقف ومعدوم مبهم؛ ومُمْ م َْدّهمء فهو تّمليكٌ لموجود مُبهم ومعدوم 
بهم وفي كَوْنٍ أولادٍ الأولاد من ادوم الْبْهَم؛ ٠»‏ نظر؟ لأمهم مُعينون بنوع 
عي وليسوا كجهة الفقراءء والأحسَنُ أن يُمََلَ لخدو الْبهَم الوق علا 
الفقراء» فإنّهِ يتناولٌ المعغدومينَ حال الوّقفِ ك] مَرّ. 

قوله: (وكالوّقفي عل مَنْ سيُوجَدٌ من الفقراء والمساكين». 

الوقف عا مَنْ سيُوجَدُ من الفقراء والمساكين, من أمثلةٍ مُنْقَطع الأول 
والمدمَتَ فيه البطلان(21. 

قوله: «وكذلك إخراجٌ المناِع إلى غير مالك كالوَّقْفِ عل بناءِ القناطر 
والمساجد)(". 


مالك» أن المالك هاهنا حهه الإملام. . 


قال شحنا سَلَّمه الله تعالى. : وهو من أمثلةٍ مُنْقَطع الأوّل. 
[فائدة] 
قوله: «فائدة: إذا مات الموجبٌ بِينَ الإيجاب والقبول» بطل إيسجايه: 


بخلاني الوّصيّة إذ لايتمّ مقصودها إلا كذلك؛ بخلاف سائر العُقود)(”". 


)١(‏ انظر: «روضة الطالبين» (ه:/1ا"). 
(5) «القواعد الكبرئ» (7: 78617). 
(©) المصدر السابق (7: 81 7). 


النص المحقق ا 


يقال عليه: ليس تراخي القَبِولٍ عن الإيجاب لما ذكَرهُ الشيخ» بل لأن 
المت كَْطٌّ في صِحَّةَ القَّبول» ولا عِبْرةَ اقول قَبَلَ مَوْتٍ الموصي. 

قر له «وجارٌ فيها الوَْفُ فيما زادَ عل الثلثِ على الأصحٌ» مع أنَّ 
الشافعيّ رضي الله عنه لا يرئ وَقَففَ العقود7"». 

قال عليه: ليسّ مِنْ وَقْفِ العُقود؛ لأنَ العَقدَ قد تم بإيجابٍ الموصي في 
حَياتِه وقَبولٍ الموصئ له بعدّ وفاته» وإنم| ذاك شَرْطٌ في التّمَاذِ والإلزام. 

قوله في النوع الثاني: «فلو لَرْمَتْ [5ه/ ب] من جانب الوكيل لأذى إلى 
أنْ يرْمَدٌ الوكلاءٌ في الوكالة خوفاً من نُزومها»0©. . 

تقال غليهة وار كل أيضا كذلك: 

وقولّه في الموكّل: «ولو لزِمَتْ من جانب الموكّل لتضّرّر؛ لأنه قد يحتاج 
إل الاتفاع با وُكلَ ب04" إل آخره. 0 

يقال عليه: لا يلرّمُ يا ذُكر؛ لأنّ ذلك يرتّفعٌ بتصرّفٍ الموكّلٍ من أكل؛ 
وشُرْبِ 5-0 وهبة روجع وغير ذلك. 


قوله: «وأما العَواري فلو لِرْمّتء لرَهِدٌ الناس فيها)7؟». 


في القديم. انظر: «روضة الطالبين» (؟ : ه/1). 
(؟) «القواعد الكبرئ» (؟: 68؟). 
(*) المصدر السابق (؟:: ©66؟). 
(5) المصدر السابق (؟7: 65؟). 


بج لضن 


الفوائد الجسام 


يشتئنى من عدم اللزوم ما إذا أعارٌ لدَْنٍ مَيّتَء ومن إذا أعارّه ما فيه 
00 يها إدا أعارٌ جداراً لوضع الجذوع. فوضعت» فإِنْه لا يرجع ما 
دامتٍ الجذوعٌ عليه عند العراقيين والأصحٌ أنه يزْجه! 0 

وفائدته البقاءٌ بأَجْرةٍ الثل» أو القَلْمُ وضَمانٌ أزش التَقُص. 

قولّه: "وكذلك الوص إذالم يد حاي) يُوتَنُ به فيتبغى أن لا يَنُْلٌ ْله 
ا 

قال عليه: الوص ليس مره عا فلا يرل مَنِْلّة الإمام أو القاضي؛ 
بل ينعد عَزْلّهتَْسَه ومَنْ سَلَّم الملل لغير مُستحِنٌ التسليم؛ كان ضايناً. 


[قاعدة فيمأ يُو جب الضمان والقصاص] 
قوله في القاعدة لما يوجبُ الضمانٌ والقصاص: ١يِحبٌ‏ الضمانٌ بأربعة 
أشياء : اليد والمباشرة والشبب» والشرط)67). 
يقال عليه: أهمل خافيا يعرمه العدك) والقرى ون ضوان العقد. 
0 اليد: أن عه العفن ١‏ يضمن ب وام عله المتعاقدان روطان 


اللي لل 

(1) لتهام الفائدة» انظر: «نهاية المطلب» (5: »)54١‏ و«الشرح الكبير» (11: 574). 
() «القواعد الكبرئ» (7: /1ه7). 

(5) المصدر السابق (7: 756). 

(0) في الأصل: المتعاقدين. وهو خطأ. 


العا تدآت#!---ييب سي يي تيبي ارما 


قو لكا الوه :مه 5 بم قيمته حال ولادته. وهذا مُخالِف للقواعد في كون() 
امكف إن * : ضع بقيمه حال نلاف: دول ما بهاوم بَخذهاء ونا تحرج هذا 
دا إِذْ لا قيمة قيمة له يوم الإحبال» فإنه نَطمَة َي إلى أن قال: «فلذلك 
فر الإنلافٌ متأخراً إلى حين اوضع وكأنه ريق فوَتْ حْرينَه حال الوضع؛ 
ولهذا جَعِلَ الولد تابعا له في الملك2(0. 

يقال عليه: م يَظْهرْمُلاقاة هذا الكلام ا قصَدّه الشيخ» وإنا قوم عند 
وبي ا و يك ها بلاسانه 
م يرم فيه شى2؛ تامار 

قوله: ار اسل ليوطت ٠»‏ 

: بع الشيخ في هذا الحديث(4) وإلا فقتل ألم بحل بكي هذه الثلاث» 
كمَدْلِه بك الصلاة كَسَلاً وقتله في المحاريين؛ لز اند ملت فها نالفدة إن 
القتل. ظ 

قوله: (فائدة: إذا شَهِدٌ اثنانٍ بالزور على تصرّف ثم رجّعاء إن كان ذلك 
التصرّف يما لا يُمكنٌ تَداركه؛ كالوّقف والعتاقٍ لِرْمَهما الضمان» وإن كان ما 
يُمكنُ تداركه. كالأملاكِ والأقارير وجب الضَيانٌ علا الأصح. فإن تكن 
الموقوفٌ عليه من الوقفي)”* . إلى آخره. 

)١(‏ في «القواعد الكبرى»: «من كون». 
(؟) «القواعد الكبرئ» (7: .)١56‏ 
(؟) المصدر السابق (؟7555:7). 


(4) وهو في الصحيحين» من حديث ابن مسعود رض الله عنه. 
(6) «القواعد الكبرئ» (7: /75). 


3233-1 9 بببببببببب جججحجحجبجبببب الق ايل الجسام 


ما ذكره من قوله: فإن تك إل آخره مَرْدود؛ لأن بعدَ [1/09] وقوع 
0 الْرْمْ لحيلولة التي لا يدرك لاء وما 
ارال يسا يرن تقر رامل التبيخ جا ذلك م سال الزمية 
ع قر لواحدٍ ثم لآخر بالزوجية فإا تسَلَّمُ لالأول» فإذا مات الأول أو أباتها 
وانقَضَتٍ العدَّة في ا حاكن سُلَّمَتْ للثاني» ولكنّ المَرْقّ بينهها: أنّ هاهنا صَدَر 
عم لاصيل الا زموه وو قن كول تقوو انيما قعل الم لذه 
ولا يرد: التتولدة إذا شهدوا بِعِتَقها في حياة سَيّدها ثم رجعواء فعَرّمهم السيد 
م يات السيّدء فإ فإهم يَسْتردّون ما عَرموه على ما بَحَنْه في «الكفاية»7" إن 
سُلَّمَ الفرق» وهو أن الذي جرئ بعد موت السيّدٍ يُوافقٌ الشهادة”"© للمحكوم 
بهاء والسَّيد يَعْترف به. 


[قاعدة: فيمن تَجبٌ طاعته ومَنْ تجوز ومَنْ لا تجور] 
قوله : «ولا طاعة لأحدٍ في معصية الله تعالى لا فيها من المفسدة الموبة 
في الدارَيّن أو [في]7" أحرههما)9). 


مرادٌه بأحدهما: الآخرة إذ لا يتصَوَّرٌُ أن تكون ب دون 
الآخرة» وكان الأَحَسَنْ أن يقولّ: في الدارين 0200 


)١(‏ لابن الرّفعة. سيق التعريف به. 

(9) ل الأصل للشتهادة: ولعل الضوات ما هو مندت. 
ف زيادة من «القواعد الكبرئ». 

(5) «القواعد الكبرئ» (؟: 737/7). 


ا 2 0ش ا 33ل بي 


قوله: «فإن كان المذهبتٌ الذي أراد الانتقال إليه ئ يُنْقَض فيه الحكما 
فليسَ له الانتقال»7 إل آخره. 

يقال: وهذا ظاهرٌ م مجه إذا قلنا: كل مُجتهل مُصيبء فيه تَظَرء والظاهرٌ 
خلافه يا تقدم مِنْ أنَ به ته" با يذه من تفسه» والظن المستفادٌ من أدلة الشرع 


[قاعدة: في الشبهات الدّارئة للحدود] 


قوله: «وأما الشبهة الثانية فدَرَأتٍِ الحدٌ؛ لأنّ ما فيها من مُلْكهِ يُقتضي 
الإياحة, وما فيها من مُلْك غيره يقة يقتضى التحريم)” "2 إل آخره. 

بااكرديل أنامانيها من للك يسني الإباسة إن أرلة اه يتفي الإياة 
في حال الاشتراكُ د ممنوع. وإن أرادَ أنه يُقتضي الإباحةً إذا حمل مُلَكّه عليهاء 
فَمُسَلَّم والظاهرٌ أن مُرادَه الأول» ويناقِضٌه قله بَعْدُ في مسألةٍ الرغيف: أنه ينم 
بأكُل نّصيبه ولكن ليس وِثْلّ أنه يأكل تَصِيبَ شريكه. 

واختارٌ شيخُنا ‏ سَلّمه الله تعالى أنه لا ينم بأكْل تصيب نفسه في مسأل 
الرغيفي, وإن أَيْمَ بوطء نصيبه؛ لأنّه لا يُمكنٌ تمييز تَصيبهِ من الجارية أصلاً 
يخللاف تفيل من الرشزقية وضارت ظية 111 اللارية الخ رقق كالمقار كه بن 


.)7 7/5 :7( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 
(؟)ف الأصل كلمةٌ غير واضحة» وقد تُفْرأً: (يقينه»» ولعلّ الصواب فيا قَدَرئه.‎ 
.)717/4 :7( «القواعد الكبرئ»‎ )*( 
كذا قدَّرْئّما. وفي الأصل كلمة تعسّرتٌ عل قراءئها.‎ )5( 


2-8 سسبيببببجججججججججججججججبيب ابي أل سام 
استحقاتٍ الدم إذا قَمَّل أحدٌ الشركاء بغير إذْنِ الباقين» فإنه لا يُقالُ: ما فيه من 
تصببه يقتضي الإباحة؛ لأنه لا يُمكنٌ التمييز فيه بوَجْه وقد تَقَدَمَ من الشيخ 
الإشارة إلى ما بَيّنه هنا عل وجه يفهمٌ غَيْرَ مُرادِه فل اجَعْ 

وقول ابل بِأنَمُ نم الوسائل)07©. 

:ونم شه التعارض بين أل التحريم والتحلبل9”» إل 
0 

2314 روي أن لني التعار قر ين أل التحريم والتحليل» في قر 
لذن التعارّص يقتضي الوَقفَ لا اتباعَ أَحَد المتعارضَيْنء والصوابٌ أن يُقال: 
الشبهةٌ اختلافُ العلماء مع تَقارْبٍ الأدلة. 

[قاعدة في المستئنيات من القواعد الشرعية] 

قوله: [00/ ب] «تغثّر أحدٍ أوصاني الماء بثىء طاهر سالبٌ لطهوريّته. 
استشن” ستثنيّ من ذلك ما شق شٍَ جا الا منه) 7" . ١‏ ْ 

يقال علنه: ليس التغترٌ ب) * شقٌّ ِف الماء منهه داخلاً في قاعدة المي 
بشيء سالب للطهورية» حتى يستثنى» وذلك أ النصوصٌ الواردة لاستعالٍ 
الماء» تخرج التغر بَحْوٍ الرّعفرانٍ تغيّراً كثِيراً يزيل اسم الماءِء ولا تخرج اتير 
)١(‏ «القواعد الكبرئ» (7: 77/9). 


(") المصدر السابق (7: 1519/9 -738:0). 
(؟) المصدر السابق (7: *787). 


النص المحقق | ل يس لي 
بطولٍ المُكْثِ وبالطَخْلّبِ» وبما في فَعْرِه ومَمَرٌه لبقاءِ اسم الماء» فالمدارٌ 

وَل لي نا مرا رجي ماوت م مُتخبراً 
باطخب أو يا فى قثره وه أو باكثه فإنه معد متخلا ولو أحضر ماء 
مُتَغيراً كثيراً برّعْفران مثلاء لا يُعَدَ تُتثِلاه لدم الاسم, ومِنْ نّم لو حَلَّفَ لا 
يَثْرَبُ ماءً» حَدْتْ بالأولٍ دون الثاني. 

قوله: «استثني من ذلك عُسالةٌ النّحِاسةٍ ما دامَتْ على المحلّ270). 

محل ما ذكّرهُ في غُسالةِ النجاسة ما ل تَتَغرَ با عل المحل» فَإِنْ تعبرت به 

قوله: «ولو قيل: نا طية تمن اددرت بالمقدار الذي ”5 
دون ما وراءَ ذلك»2". إلى آخره. 


لأنَ الاستعمال ميد مُث سَلْبَ الطّهورية في الماءِ القليل» ولا هق في 
هذا بين المألاصقٍ للجسدٍ وغيره؛ ألا ترئ أنَّ الترابَ يثبثٌ له حُكْمُ الاستعمال 
سواء ما أْصِقٌ بالعين وما تنائّر مه وفي المتناثر وَجَْةٌ لا يأتي هنا؛ لأنَّامائم ليس له 
قَوَةٌ الجامل في كونه حاجزأء دل طن المعنى : أن الاستعمالٌ لو كان في ماءِ كثير 
نه لا يسلّبٌ الطهورية بلا خلاف» وصارَ الاستعمالُ في سَلْبهِ للطهورية كالننجاسة 
التي لا يُحْف عنها في سَلْبها الطهارة» إلا القليل لُجرَّدٍ الوقوع» ولو كانّثْ في 


.)7/17* «القواعد الكبرئ» (؟:‎ )١( 
المصدر السابق (؟: 585؟).‎ )( 


ااال سل حت ب يسبببيححج الزوائل الخبياء 


سس جور 


الكثير ولا تَكَيرَ بطريق الحق» ولا بطريقٍ التقدير, ئها لا تُوثَرٌ بلا خلاف. 
ويلزم على تقدير المَرْض على ما ذكّره أنّهِ لو كَثْر الما وكثرٌ امْتَسلونَ فيه 
وكان الاقي لهم لو قُدَّرَ خالفاً تَعَير فإنه يؤثَّرِه وهو لاف الاتفاق. 

قولّه: «والخنزي أسواً حالاً منه لوجوب قتله له بكلّ حال)2170. 

يقال: الأصح استحبات قل الختزير (استشكل تعليل الأسوئية منه بقَثْله؛ 
لأنّ الفواسقّ الحَمْسٌ يقتلن(" وهّنّ طاهرات. 

قوله: «وإذا كانتِ الجر ج41 لضاغة بالدّم بحيث لا ينقطع؛ فحكمها 
حَكمٌ دم الاستحاضة»9». 

قال : قولّه في الجراحة النضَاخة: حُكْمُها حُكْمُ دم الاستحاضة؛ مرادُه 
بالنسبة إلى العفو وإِلا فدَمُ الاستحاضة حَدَْء وهذا ليس بِحَدَثْ, ودَمُ 
الاستحاضة لا تُصَلٌّ صاحبئه إلا فَزْضاً ونوافل» والجراحة النضّاخة لِيسَتْ 
كدللت. | 

غو: فط كل من الزو جين إل صاحيه للحاجة وخيرهاء» 


.)786 :7( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

(0) يعني قوله كك «حمسل فواسقٌ يَُتَلْنَ في الْحرّم: الفأرةٌ والعقربٌ والحُديًا والغرابُ والكلبٌ 
الشرره اعرجة المخازيء عات بنه لاا ان خض من النوات براضم 050167 ومسلم. 

كتاب الحجء باب ما يُنْدَبُ للمحرم وغيره قتله من الدواب برقم )١١14/(‏ من حديثٍ عائشة 

رضي الله عنها. 

(*) كذا في الأصل: وهو الموافق لما في كتب الفقه: ووقع ني #القواعد الكبرى» : الخراجة بالخاء 
المعجمة المضمومة والجيم» وهو بَثُوٌ يخرج منه الدم والْقَيْح» وهو جيذ مُتجه. 

(5) «القواعد الكبرئ» (7: 785). 

(6) المصدر السابق (7: 7585). 


اله الح ل ب ب ب يب جا سه ني لطت 111 17/1 


وفي كَوْنِ الأصل ( سَثْرَ العوراتٍ» حتى يُسْتثنى منه نَظر. 
قوله: اوبجعل صَوْبَ السفربَدلاًمن القبلةا لأنه هو [1/08] الذي مَسّتَ 
ظ الحاحة إليه» كما جعِلّت جهةٌ تُحاربةٍ الكفَار بَدَلامِنَ > القملة)2170. 

يقال: جِهَة ُاربةٍ الكمار حُتّلطة» وقد تكونُ في صَوْبٍ القبلةٍ ى| قيلّ في 
وله تغال: وي أو رَكْبَانًا 4 [البقرة: 74] قال ابن عباس: مستقبلي القبلةٍ 
وا مس 0 وقد يلجأ امحاربُ إل غير جهو المحارية بأن يول فارَاء 
وقد يحتاحٌ في الآنٍ الواحدٍ إلى استقبال جهات. فليسَتٌ له جهة مُستقرّة كصّوبٍ 
السفرٍ حت تجْعَل بَدَلاً عن القبْلة. 

قوله: «واستّئّيّ من ذلك الفاتحة» وقيامُها في حَقٌّ اللَسَبِوقٍ جَبْراً ها بشَرَفٍ 
الاقتداء)2"0. 

الأحسَنٌ أن يقال: جَبْراً لما بِكَرَ ف الاقتداء» وإدراك الركعة» أو جَبْراً لها 
بإدراك الركعة, وإلا ب 


قوله: «ولو قرأ المسبوقٌ , بَعْضٌ الفاتحةٍ. ف ركع الإمامُ قبْلَ إتمامهاء فالمختارٌ 
إالحاقه بالسوق عجمية قراءة القيام»7؟. 

أصح الأوجه: أنه إن لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ ترك قراءته وركّع. 
وهو مُدْرِك للركعة: وإلا زمه قراءة بقَدْرِه. 
)١(‏ «القواعد الكبرئ» (7: /7/1). 
() انظر: «جامع البيان» للطبري (1: 5177). 


(") «القواعد الكبرئ» (7: /7/1). 
(5) المصدر السابق (؟: /7/1). 


4 ل ل1##؟تتس سسسب حلب اللو أل السام 


قوله: «السادسٌ عشر: مُساوقَة المأموم الإمامَ في أركانٍ الصلاةٍ جائزة)( .2‏ 

يقال عليه: المساوقة بعل مجيء 207 واحدٍ مقصود الشيخ بها بحث 
المقارنة» وهو تابع للغزاليّ وغيره في استعمالٍ المساوقة بمعنئ المقارنة'''. وهو 
قاقدة شيخنا»: فالضيوانت أن تقال مقاونة المأهو 6 الإمام» إلى آخره. 

قوله: (السابع غ6 خالفة امور نم الإمام بالمسابقة إلى الأركان. إن كَرَثْ 
أَفْسَدَتٍِ الصلاة)0". 

يقال: الأول حَذف قَوْلِه: «إن كرت أفسَدَّت)» والاقتصارٌ عل التفصيل 
بعده لاقتضائها أنه إذا سبَىّ إلى الأركان» لدت مع الإغام في كل ركنٍ 5 
تلط ولس كتاللف ك اي قال حك أن تقال :شاامة متم الإمام 
بالمسابقة عَمْداً إلى الأركانٍ إن سبق بِرَكْتئْنَء بطَلَثْء إلى آخره. 

قولّه: «وفي الانتظار في صلاة ذاتٍ الرّقاع©2 تقدي) مصالح الجهادٍ على 
ا الاقتداءء وعلى التحقيق هذا جنع بين مصالح الاقتداء و مصالح الجهاد. 
إن لكر اسة والانتظارٌ ضَرْ ب من الجهاد). 


.)781/:7( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

(1) انظر: «الوسيط» للغزالي (؟: 777) وعبارته ثمّة: والصحيحٌ أنْ السلامَ كسائر الأركان» 
فيجورٌ المساوقة فيه. 

() «القواعد الكبرئ) (588:7). 

(:) يعني صلاة الخوف في هذه الغزوة. 
والحديث أخرجه البخاري, كتاب المغازي» باب غزوة ذاتٍ الرقاع برقم ))5١705(‏ ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الخوف برقم (857) وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه. 


القن عع ف با؟7آتتتب ب يي أي بي يي بي 6 

قال شحنا سَلَّمه الله تعالى ‏ : التحقيقٌ أن ذلك تقديٌ لحفْظ المسلمين؛ 
وححُصولٍ الجماعة لهمء وما قال الشي من أن الحراسةً كََرْبٌ من الجهاد 
ع 

1 «ولايْصَلْ عل الشهداءء فإ هم قد عُفِرَتْ هم الزلات؛ لأنّ أل 
طرة تف من دم الشهيديكثر با كنب إلا لد 20 

فقال شحنا اس امسر إنمالم يِصَلُ على الشهداء؛ 


000 


لذن الصلاةً عل المتكاتابفة لتتدلةو و الشهيد لآ تسل قلا نَضل عليه 
قوله: «فإن قيل: لم ترك يكِةِ الصلاةً عل المدين مع افتقاره إليها؟ 
قلنا: تركها تنفيرً من الدّيون لما في الجر عن أدائها من مَصَرةٍ أربايهاء 


ل 


ولأنّ المدِينَ إذا حَدَّتٌ كَذَّب وإذا وَعَدَ أخّف)20. 

الأحسّن أن يُقال: تركها تَنْفِيراً عن عادر عن أداءِ الديون؛ ولأن 
المدِينَ إذا حَدَّث كَذَّب لا يُناسبٌ 0 ولا الدليلٌ الذي ذكّره؛ لأنْ الحديتٌ 
في | ادر ين العام [8ه5/ ب] والمقام أعم منه. 

قوله في «المثالٍ «السادس والعشرون: إذا قَلّنا: يَمْلِك7" الفقراءٌ الزكاةً 


بِحَوْلٍ الحَؤلء فتَفقةٌ نصيبهم عل المزكّي. وهذا مُستثنئ من إيجاب نفقة 
الملْكِ عل المالك)9». 


.)7589 :7( «القواعد الكبرئ)‎ )١( 
.)59٠ :9( المصدر السابق‎ )١( 

(9) في «القواعد الكبرى»: «بملك». 
(5) «القواعد الكبرئ» (7: 91؟). 


اي م يب بس ب و سي سه | لفو قلا يناه 


يقال: إنما كانت تَمَقَةُ الفقراء على المزكّي! لعَدّم استقرار مِلَّكِ تصيبهم. 
ان إن له أن تقطن من قرس اكلم تتوخوة من انعد فهكا راك ف افيه 
إن هو للمالك. ولكنْ للفقراءٍ عُلْقَةَ لمللّك» ويظهّر أَئَرٌ العُلَْةِ في| إذا لم يُخْرجٍ 
من النصاب شيئاً من السّنةٍ الأو فإنّه لا يجبُ السّئَة الثانية» فا نص بذلك 
كا 

قولّه: «وإنها استتني ذلك لَعُسْرِ إحضار المقَوّمين إلى أهل البوادي)(2. 

يوخد مله القون :ون للك وين اكز هن لأن الخرائط غالا جارة 
البلدان. 

قوله في «المثال الثلاثون: لا يثبثٌ شيء من الشهود إلا بشاهديْن عدن 
ونشت أوقات الصلاة بخبر العَدلٍ الواحد» إلى قوله: «فيصيرٌ كالإخبار عن 
الشّرعيات)0©. 

يقال: قوله : «كالخبار عن الشرعيات» يُقتضى ظاهره أنه 55 بذلك 
مَسْلكَ الرّواية» وهو وّجه والأرجَحٌ أنه يَسْلَّكُ به مَسْلَّكُ الشهادة(”. 

قوله في «المثال الحادي والثلاثون: لا تصحٌ النيابة في شىءٍ من العباداتٍ 
كالعرفانٍ والويمانٍ والصلاة)7؟). 


.)797 :7( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 
.)595 :7( المصدر السابق‎ )0( 


(") في الأصل: الشهود. 
(؟) «القواعد الكبرئ) (7: 795). 


التصى جتن بلجججبجبجت777ت جر تيبي اا 


0 + الورفان والإران لايتصَرٌ َو فيه النابة حت ُقال: لايَصحٌ) 

قوله: ل 
ا كعن200 , 

َزَادُ عل حَضره: التشهدٌ الأخي بيبّة الأول والجلوس بين السجدتيّن 
دك ةحلظة لاسر احةه وقضس اللكنة"" التمثفلة ف الأول ور القل فق 
الثانية. 

قوله: «وأما الاعتكاف فيخرح منه تارةً بانتهاء مده كالصوم. وتارة 
با خروج من المسجدٍ بغير عُذْر بخلاف الح فإنّه يحرج منه خروججيْن: أحدّهما 
بالتحلّل الأول والثاني بالتحذل الثاني»7”". 

ثبت شيخنا لب ١‏ 0 


(1) «القواعد الكبرئ» (/ 244)). 

(؟) وهي ما يتركه المتوضّ د المغتسلٌ من جَسّده بلا طهارة. وحديثها مرويّ في سنن 
داود» كتاب الطهارة» باب تفريق الوضوءء داع ورا 0 
بعض أصحاب النبيّ يَك. 

(*) «القواعد الكبرئ» (5915:7). 

(5) في الأصل: «ثلاث»». ولعل المثبت هو الأصوب. 


/0- 2 ب سد لقوائد الجسام 


ورَهَيٌ حمرة العقبة» حَلَ به ما عدا الصيد ...)2100 اذاهو افيد : الثاني» فإذا 
فَعل الثالتٌ حَلّ به سائدٌ الجهات. 
قوله في امثالٍ الثالث والأربعين: من تدر جنْساً لم يبرا َه بس 


آخَسرء وإن كانّ أفْضَلَ من المَنْذور فمَنْ تَذّر التصدّقٌ بدزهم لم يبأ منه 
بدينار00©. 


يقال: أهمل ما إذا نذّر الصلاةً أو الاعتكافَ في مسجد المدينةٍ أو بيتِ 
المقدسء فإنه يَقومٌ مقامّها مكة» وإن نَذّر ذلك بِمَسْجِدٍ الأقصئ قامَ مسجد 
المدينة مَقَامَهء ولا عكسٌ”"©. 


قوله: «فإن قيل: هل يستقلّ أحدٌ بالتملّكِ والتمليك» وهل يقومُ أحد 
5 إنيت. ]د لام 2.05 . 0 
مقام اثنين آم لا ١‏ قلنا: : بعما 
1 لاعِيرَة «. اأكرفالناب ولارعناء واناسة] مو ته 


تَصِرَّ ف الحاكم وص النائب أو ايك [4ه/ أ]. 


)١(‏ في الأصل بياض بمقدار أربع كلمات. 

(5) «القواعد الكبرئ» (7: /791). 

(*) لما روى جابرٌ بن عبد الله رضي الله عنه: أن رجلاً قامّ يوم الفتح فقال: يا رسول الله إني 
ندَرْثُ إن فتح الله عليكٌ مكَةَ أنْ أصلّ في بيت المقيس ركعتيّن قال: مَل هاماة أخرجه 
الإمام أحمد في «المسند» ».)١4419(‏ وأبو داود» كتاب الأيمان والنذور, باب مَنْ تَذَّر أن يُصَلٍ 
في بِيتِ المقدس برقم )77٠5(‏ وانظر تام فقهه في #اشرح السنة» للبغوي (5: "07 4). 

(5) «القواعد الكبرئ» (7: 59/8). 

(5) في الأصل سَقَطٌ بمقدار كلمة» ول يتبيّن لي معناها. 

)١(‏ كذا في الأصلء ول يتبيّن لي معنئ العبارة. 


لي ااا 7ب 11 


قولّه في تَملّكِ مال ايه لنفيه: «وإذا فعلّ ذلك فهّل ب: تقر يفتفر إلى | جات [ 
وقبول؟ فيه وجهان: أحدهما: لعم؟ ليق بصورة ة العقد. والثاني: لا لتحقق 
الرضا»"'". 

يقالٌ: وراء ما ذكره الشيخ من الوجهين. وَجَهان 20 أحذهما: 
الاكتفاء بال يجاب. والثاني: الاكتفاء بالنية هَ من غير رايع إل إيجاب وقبول. 


عم م س2 


قوله: «وإِنْ روج لجل بنْتَ أبن بان ابئه. ففيه خلاف. مأخذه أن تولى 
الأب لطر البيع كان لكثرة و وفوعه. أو لقَوَةٍ الولاية)0". 

قال عليه: بل مُدْرَكُ الخلانٍ عندي: أنَّ التكاح وله صَرْبٌ من التعبد 
فَمَنْ راعئ التعبّدَ اعتبرة مُوجِباً وقابلاً فمنمَ تولي الطرقيّن في تزويج بنتٍ ابنه 
بابن ابنه الآخرء ومن ى يراعه جور ذلك بالقياس عل الآب. ظ 

قوله: «استقلال ايع , بأَخَذٍ الشّقصيٍ”" المشفوع)9». 

مُرادُه: أن الشفيعَ قامَ مَقَامَ نفيه؛ ومَقاءَ المْمتري في الشْقصٍ المشْفْوع 
وار يرابلا للقي قاين ظ 
التمذّكُ قري لابراعن فيه ليك ولك كالاز 0538 ظ 
(1) «القواعد الكبرئ) (882:5). 
(0 المصدر السابق (؟7: /59). 
فر زه والقظعة من الأرض» والطائفة من الشىء. 
(5) «القواعد الكبرئ» (7: 5199). 
(6) انظر: «الوسيط» للغزالي (5: .)8١‏ 


ل ا 201 الفوائد الجسام 


قوله: «الخامس: استقلال المأتقط بتَملكِ اللقَطَدَء إقامةً له مُقامَ مُقْرض 
ومُقئرَض)27". ' 

ما ذكره من إقاة اط مقا مضي ومفترض» إذْ أراة في الحالي. 
ما يس ميك 
ار 00 نَتَبَيَنْ عند ظهور املك أنه كان قائاً مَقَامّ مُقَرِضٍ ومُقررَضء 

قوله: السادس : استقلال القاتلٍ بملّك7) صَلَبِ القتيل. واستقلال 
السارق بملّكِ”” ما سَرَقَهِ مِنْ دار الحزب»)47». إلى آخره. 

دخول السّلّبٍ في مِلْكِ القاتلٍ تَهْريء وإذاالِكْمةٌ في الأمثلة معلقة. 
وذلك يك شَرْعيٌ كالإزث7*»» فلم يه يَقَمْ أَحَدٌ من ذُكِرَ في ذلك مَقامَ تُلَِّ 
ومتمالكة. 


قوله: اقَمَن أ برأ لالم جنْسُه أو قَدرُه بر اَن القَذْرِالَْلوم 
منهه ولاياراً من المجهولٍ على الأصحٌ, ومَنْ بَرَآهُ من المجهولٍ كان هذا عندّه 
مُستثنى من قاعدة اعتبار الرضا)7"). 


.)799 :7( «القواعد الكبرى»‎ )١( 
في «القواعد الكبرى»: «يتملّك).‎ )1( 
(؟) في «القواعد الكبرئ»: «بتملّك2.‎ 
.)599 :7( «القواعد الكبرئ»‎ )5( 
كذا قال. وقد سبق بيانٌَ أنه قَهْري.‎ )6( 
.)":٠ :7( «القواعد الكبرئ»‎ )( 


النص المحقق 841 


ما ذكّره مِنْ أن هذا مُستثنى من قاعدة اعتبار الرضا عند مَنْ بره من 
المجهولء فيه نَظر؛ لأنَ الظاهرٌ أن الْرىَ رضي بأن يُبرئه من أعلى ما يُمكنٌ أن 
يكونّ في ذِمّته» ووطُّنّ تَفْسَّه عليه» وليسّ هذا مستثن من قاعدةٍ اعتبار الرضا 
عنم اه رالجهول. 

قوله: «ولأجل قاعدة اعتبار الرضاء نهئ الشرعٌ من بيع العرر”""؛ لأنَ 
العَرّرَّ ما جَهِلتَه وانطوئ ءَ عَنِكَ 0 


اختارٌ شيخنا رضي الله عنه: ناوي عو اي القزر لفط للم ".لا 
لإ ذكّره الشيخ من قاعدة اعتبار الرّضا. 


عَنِكَ أمده)7". 


)١(‏ لما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أن النبيّ يَكهِ نبئ عن بَيْع الحصاةٍ وعن بيع 
العَرّر. أخرجه مسلمء كتاب البيوع؛ باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه عَرّر برقم 
(2051).» وأبو داود» كتاب البيوع, باب في بيع الغرر برقم (7737/5)) والترمذي» كتاب 
البيوع باب ما جاءً في كراهية بيع الغرر برقم )١71*(‏ وصحّحه ابن حبان )414١(‏ وفيه 
قلتٌ: قد فسّر الإمام الخطابي بَيْمَ الحصاة بقوله: وأمابَيِعُ الحصاة فإنّهِ بَقَسّر على وجهتين: 
أحذّهما: أن يرميّ بالحصاة. ويجْعلَ رَمْيها إفادةً للعقد. فإذا سقطت وجب البيع ثم لا يكون 
للمشتري فيه الخيار. 
والوجه الآخر: أن يعترض الرجل القطيعَ من الغ فيرمي فيها بحصاة» فأية شاقٍ منها 
أصابتها الحصاةٌ فقد استحقها بالبيع» وهذا من حُمَلةٍ العَرّرِ المنهيٌ عنه. انتهئ من «معالم 
السئن» (: /8). 

(0) «القواعد الكبرئ» (7: .)"٠:٠‏ 

() وهو الذي جزم به الخطابي في «معالم السنن» (: /8) وعبارته ثمّة: ثمّة: وإنَّا نهئا جَكلِلِ عن هذه 
الببوع تحصينا للأموالٍ أن تضيعء وقَطْعاً الخصومة والنزاع أن يقعا بين الناس فيها. 


قوله: «المثال الخامس: لايدخل ف البيع إلاما تناوله الاسم. وقل اختلفت 
في الاستثناء من هذه القاعدة» ولذلك أمثلة: أحذها: ثياتُ العَْدِ للعْرّفٍ في 
ذلك وهذا لايصحٌ؛ لأنَّ العْرْفَ دل على إطلاقه والمسامحةٌ به لاعن تمليكه)0©. 

قوله: أن العرّفٌَ وَل عل إطلاقه). إلى آخره. فيه نَظَرء إِذْ لو كان كذلك 
1 .0 سل م 0-9 إدا 3 اب ١‏ بن طفله. [وه/ ب] أو قبل 

قو 1 المثال السابع: إذا باع عيتئن» ثم وجدّ بأحدهما عَيْبا فأراد أن 
مهما بالردٌ قبل تلفي إحداهّما». إلى قوله: «ويَردٌ بَدَلَ قيمةٍ اللبن صاعاً من 
م00" إلى آخره. 


قوله: ديرد قيمةً اللبنٍ» كذا في بعض النسخ وصواله: يَرَدٌ بدَلّ اللبن 
بإسقاطه 000 ا ات د كن الَّبنِء لا في مُقابلة قيمته. 


قوله: «ومنها: التودقٌ الجر عل البائع إذا أُوجَبّنا البداية بتسليم الشمنٍ 
على المشتري. وهذا ححر بعيد)7". 

يقال: قوله: «ومنها التق بالحَجْر على البائع» أي: في الثمن» إذا وجب 
لبُداءة بتسليم الثمنٍ عل المُمْتري» وسَلّمه فإنّه حْجَرُ على البائع في الشمن حتى 
يُسلمَ العينَ امبيعة للصُمُتري» وهذه الصورةٌ عَكْسٌ الحَجْرِ الغريب من جهة أنه 
)١(‏ «القواعد الكبرئ) (”: 17 "). ظ 


(؟) المصدر السابق (7: ه."). 
(*) المصدر السابق (1/:7:#). 


الف لل ل اااي 222 1 
يُخْجر عل الُْشْتري. إلا أنه في الحجر العّريبٍ يحْجَرٌ عليه في جميع أمواله حتئ 
انكو وق العيورة الى ذكرها اقيق يكز غلا باق المين. 
ظ قوله: ١«امَنْ‏ لايملك تَصدٌ فا لايملك الإذنّ فيه. ويُستننىْ من ذلك: المرأق 

فإنها لاتمْلك النكاح. وتَلِك الإذن فيه)27, إل آخر المثال الثالك عت 

حل ما ذكره: أل يكرة ما لق نيعا ماتمكه. فإن كان تابعاً لقوله: 
ا ا ينناب سلمة الله 
تعالى ‏ أيضاً أمينَ الحكم ينصبّه الحاكمٌ على الأيتام؛ فإنه يصحٌ» وإِنْ لم يكن 
حينئذٍ أيتامٌ موجودون؛ لأنَ ذلك مراعئ فيه للجهة ومنْ فروع المسألٍ ما في 
«الروضة202 عن «فتاوئ البغوي)20©: 9 لعن د 0 دم في تزويجهاء إذا 
الت لوليها وهي في 0 أو عِدّة: أَذِنْتَ لك في تزويجِي إذا فارقني زوجي أو 
انقصضَتٌ عِدَّن. والأصح أنه لا يَصِح خلافا لما وقع في «الروضة» من كتاب 
التكاحء فإنَّه قال بعدما تقدّم: فإنّهِ يي أن يصمٌ الإذن ى) لو قال الول 
للوكيل: روج بنتي إذا فارقها زَوْججهاء أو انقصّث عِدَمها. ثم قال: وني هذا 
التوكيلٍ وَجَهٌ ضَعيف أنه باطل» وقد م وى ا 1 سيق في الوكانة 
أن الأصحّ الصححّة. 

قولّه في «المثال الثاني عشر: لا يجورٌ توكيل الإنسانء ولا إذنه فيما 
سَيَمْلكُه إِْ لا ينقد إذنه فيما لا سُلْطانَ له عليه إِلّا في المُضاربة, فإنَّ 


.)30/ :7( «القواعد الكبرئ)»‎ )١( 
(؟)«روضة الطالبين» (ل: /ا©).‎ 
فتاوئ البغوي/ مخطوطء ورقة 5 ه/ ب.‎ )*( 


ا اب الل ل الموائد الجسام 
إِذنَ المالكِ في بيع ما سيملكه من العُروض نافِذٌ»0) إل آخره. 


ال بستني مّع ما ذكره توكيل الُِْمٍ حَلالا في التزويج» وكذا إذا 
وكل الول ا لتوككل رجلاً عنه في تزوج عفاود توكيل ا البائع» 
أو الْسْلِمُ المسْلَمَ إليهء في أن يُوكُلَ مَنْ يقبض عنه. وكذا التوكيلٌ في الطلاقٍ إذا 
قلنا: يَمْتنعٌ في المسألة الشّرَيجية("2» وكذا توكيل الْمستّحقٌ في استيفاء اللقتصاص 
الأطراف» وكذاتوكيلٌ 1+/ 1ن ليس بكي في الباشرة أن يوكل في كذ 
بسَّىءِ معين. 

قوله: «ومَنْ لا يملكٌ الإنشاء؛ لايَمْلِكُ الإقرار بما لا يملكّه مر 
الإنشاءات, وقد استثنيّ منه المرأة» ها لا تَلِكُ إنشاءً النكاح, وتَلِك الإقرارٌ 
ا إن ارم 
يُسْتثنىئ من قاعدة: أن مَنْ لا يملكٌ الإنشات» لا يملكٌ الإقرار مسائل منها: 
الإقرارٌ بالنسبء ومنها: إقرارٌ المْلِس ببَيْع الأعيان» ومنها: إقرارٌ الأعمئ بالبيْع؛ 
0-5 100 1 1 231111ظ22 


مر لمر 


وخبه. 
قوله: «الخامس عشر: إيجار المأجور(*) بعد قَبْضْهِ جائز, 0 1 المنافم ١‏ 
تق ضص »0 إلى آخره. 


.)8 08-8 :1/:7( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

(1) نسبة إلى ابن سُرَيْج. وهي المسألة الشهيرة في الطلاق. 
(*) «القواعد الكبرئ» (7: 70/8). 

(؟) في الحامش: صوابه: المؤجر. 

(0) «القواعد الكبرئ)» (7: 5":9). 
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قوله: (إيجارٌ امأجور بعد قَبْضِه جائز). أي: من غير الموْجرء أما مِنْ المؤجر 
فيَجورٌ بعد َه وكذا قبل فض على الأصح» ويصحٌ ايجار لمأجور من المؤجر 
قبل قَبْضِه على الأصحً, فا الفَرق؟ 

قلنا: «الفرقٌ أن لض الحقيقيّ في البيع ممكنء فاعّير وليسّ مكنا فيه 
روعي لود بدي 

قوله: اولو استأجرها(" دري ُستأجريها بأَجْرةٍ تخهولة لم يَجْرْ 
الأصح» إذ يجوز للمصالح العانة بيعو اا ا 0 ما 
يُؤْحَذّ منهم نَمَنْء وهو أيضاً خارجٌ عن القياس, ولكنّ الذي ذكّره الشافعي 
أبعَدُ من القياس؛ لأنَّ الجهالةً واقعةٌ في العوّض والمعَوّض)20. 

ما ذكّره الشافعي رضي الله عنه تَفْقَّهُهُ عند قرْبٍ القياس ما ذكره ابر 
شرَيْج» لأن ابنَ سُرَيْج الترم بها تجُهولاً مستوراً أبدا في مُقابلة و قبةِ عملوكة» ولا 
نظير له والشافعيّ جعل أجرة مُسمورة أبدا ني مُقابلةِ مأجوره وهذا معروف 
مألوف. 

قوله: اوفي مَذْمَبٍ الشافعيّ إشكالٌ من جهة حُكْوِه بالوَقففِ عل أرباب 
الأيدي بمُجِرّدِ الرواية من غير بَينَةٍ قامّت عم ذلك70" إلى آخره. 


ظ هذا الإشكال ار فيا شلمه الله ثاا! في ١‏ تصحيج النهلج؟. 


)١(‏ في «القواعد الكبرى»: «أَجَرَها). 

(0) «القواعد الكبرئ» (؟: 7:9). 

(") المصدر السابق (؟: .)7١9‏ 

(5) من مصتفاتٍ السراج البلقيني كما سبق بيانه. 


5 ا ب سس سس ببح القوائل الجسام 
من غير أن يقف عا كلام أحد وأجاب عنه: بأنَّ المجتهدَ إذا تب عنده ححب” 
في قضيّة مختصَّة» رَنَب | َكُمَ عل ما ثبت عندّه اعتقاداً وعملاً» فيلِمٌ المحكوم 
عليه بمُقتضاهء ومن ذلك أنه ثبت عند المجتهدين قوله يكل: انحن معاشرٌ 
ف واو براااي 577 
عليه الصدَّيق مُقتضاه عملا بِمُه بمُقتضئ الخلافة("؟ وجَرئ عليه عمرٌ في خلافته 
ا 

قوله: «وقد أجارٌ , بعض العلماء الإجارة على العْدٍ وعلى الحولٍ اقابل: 
لأنّ لمنافع لا تكونُ في حال العَقدِ إلا معدومة» فلا قَرْقّ بين المنافع التعقية 
للعقد وبين امنافع الُستقبلة: والشافعيٌ رجنه الله يجعل نافع السْتقبلة في اعفد 
لمتَحجد تابعةً لم 08 العقد من المنافع)7". 


يقال: لِيسَتِ بايا أستقبلة©' : ور م ايع 0 تقب العَقدَ 


اس اس 0 ب] العقدٌ علا به 
موجود. فيوضخة: أنّه إذا قال: وقَفتٌ على مَنْ سيُولد لي فَاكَدْمَبُ بطلاثه 


0:09 أصل الحديث ثابت في «الصحيح». أخر جه البخاري. كتاب فرض الخمس برقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب الجهاد والسَّيرء باب حكم الفيء برقم (/117861) من حديثٌ مالك بن أوس‎ 
ابن الحدثان رضي الله عنه.‎ 

(1) يعني رَفضَه إعطاءَ فاطمة رضوان الله عليها ما سألتهُ من ميراثِ رسول الله ل مما ترك في 
خيبر وقَدّك وغيرهماء فأبى وقال: لست تاركاً شيئاً كان رسولٌ الله يك يعمل به إِلّا عملتٌ به. 

(") «القواعد الكبرئ) (7: .)353٠١‏ 

(5) في الأصل: مستقبلة. ولكل العوات هاه فك 


لاض | رن حيبي >آ# 2 ني 
لعدم موجود يُترَلُ عليه الَف في الحال» ولو وَكَّفتَ على أولادو دخلَتْ مَنْ 
اا ا 1 
غير أكل و زع لك زد نلك "" 

تتشي - سَلّمه الله تعالى فيه| إذا كان عَدَمُ ؟ زط أي والشرب 

يضر بالأجير م صَرراً ظاهراء ودال7" إلى البُطْلانِ حينئل. 

قوله: «ويجورٌ أن تكونّ خالطةٌ المحجور عليهمه ومخالطة المطلقين من 
باب المعاوّضة. فيكون ما يأكله كلّ واحد منهم من نَصيبٍ غبره؛ في مقابلة ما 
بَذَلَهِ من تَصيب تفبيه)7". 

يقال: اجو الشيع بن جل با لعاوضات بي جد لان بر 
عليه محذورات لا ضرورة إلى ارتكايهاء والذي بتَعيّن فيه أن يكون من باب 


الإباحات. 
قوله: «وأمع ني لقرآن للحت عل الصالح كلها زجعن لاس 


بأسشرهاء قوله تعالى: إن ا ل بالعدل وَاَلِاحْسَّدْنَ ٠.‏ [النحل: ]4١‏ الآية, 
للعموم والاستغراق)9'. 


قولّه: «وأْجْمَع آية في القرآن هي)»: ب يقال فنه يه: أجْمَعُ آية في ذلك قولّه سُبحانه 


.)"1١١ :7( «القواعد الكبرئ»‎ )١( 

(؟) كذافي الأصل. ولعلٌ الصواب: «ومال». 
() «القواعد الكبرئ» (7: 11 "). 

(5) المصدر السابق (7: ©71). 


2ك :+ +"+ة+”ت”ت ”تت تت 5ت 07 ا 


وتعالم: 5 فن سج مال در د 2 ومن ربكل فشكا 
ات ار الزئزلة: ها ومن ثم قال يل حين سيل 0 (ما 
ألَ علي فبها شية إلا هذه الآبهُ افد الجامعة: «سَمَن يَعَمَل فقسا متقسال 
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دَرَوْ حيرا يَرَ * وَمَن يَعَمَلُ مِنْفَسالَ دَرَوَ شرا بره(" [الزلزلة: .»]8-١/‏ 

قولّه في «المثال الثاني والعشرين: الكتابةٌ» [إىْ قوله]": «وجَعَلَ المعاملة 
الواقعة بينه وبين السيدء كالمعاملة الواقعة بين السيد وبين الأجنبيٌ؛ تحصيلا 
لصالح الثق. رالج لتب ااعانيج رجا زا لز من جهة أنه شَّرَّط في 
الكتابة 3 التعجيم بن بمتحمين !1 ).إلى آخره. 

جَوابُ ما ذكره من إشكال الَذّهب: أنَّ الشافعيّ رضي الله عنه ينظرٌ في 
العقود إلى ما يقتضية الوه ضع اللُذوي» كا أت من موضوع السَلّم اعتبار بض 
ر َس ١‏ كذلك الكتابة فإِنّ معناها: يت و 6 و 0 
المقصوة هنا يانه فاعتررهما واستأنس فى ذلك بآيات مذكورة في مر ضعها. 


)١(‏ يعني امُمُرَ الأهلية. 

(7) أخرجه البخاريء كتاب الساقاق بابُ شرب الناس والدوابٌ برقم (7501/1)؛ ومسلمء 
كتابٌ الزكاة» باب إثم مانع الزكاة برقم (/4/1) وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() زيادةٌ يقتضيها السياق. 

(5) «القواعد الكبرئ» (7: 7”31) وهو وقتٌ أداءٍ ما يدقعه العبد لسيّده من أجل إعتاقه. وانظر 
كلام الشافعي في «الأم) (8: .)0٠‏ ْ 

(6) انظر: «روضة الطالبين» (5: ”7). 


22 سس اا ات 55ت 1 ون 


و 


قوله: (ونُقَدمُ البناثُ على الأحوات؛ لأنّهَنّ بَضْعَةٌ من الأمواتء لكن 
ولف القياش فنا إذا مات عبن منة نخسي درخماء وعن مثةٍ بدت وأَحتٍ 
واحدةٍ من بيه إن الت نفودٌ بالتدّثِ وهو أضعافٌ ما يحصّلٌ لكلّ واحدة 
من البناتٍ مع 5 إذ يحصل لكل بنتٍ درهم. ويحصلٌ للأختٍ عَمُسون 
درهماًء مع كونٍ البنتِ بَضْعَةٌ للميّت» [وبعضاً له]7١"‏ والأخثُ بَصْعَةٌ من اد 
مع بعْدِه وهذا مُوغِلٌ في البعدٍ عن القياس)2'). 

يقال: ليس فيا ذكّره تالفةٌ القياس؛ لأنَّ أصحاب المُروض يُقَدَّمون 
وكؤن الأَحتِ فارّتْ بِالدْثِ في هذه المسألة: وتيت اها نفا كيرا 
فلعارض [1/1] وبدليل ما لو كان للميتٍ بنْنانٍ ومئةٌ أَتِء فلها الدْلئانٍ ومن 
الثلث. ْ 


قوله: «ولهذا جعلّ الشافعىّ رضى الله عنه الأ في باب الوّلاء مُقَدّما 
على لبد على قول؛ لكَوْنهِيَضْعَةٌ من ام بهء ولولا إجماع الصحابة على أنَّ 
الح لا, لا يقد ُقَدمْ على الجدّ ني الإثء لقال بتقديم الأخ. 3 قالّ به في الولاء»””". 

قال لولا إجماعٌ الصحابة ما قال الشافعي بتقديم الأخ ف الزرف 
أبداً؛ لُدْركِ حَفِيَ على الشيخ: وهو أن الجدّ في الإزثِ صاحبُ فَرْضء فلو 


)١(‏ زيادة من «القواعد الكبرى». 

(١؟)‏ «القواعد الكبرئ)» (؟: 7"7-119). 
(") المصدر السابق (7: ٠؟"#).‏ 

(5) انظر: «الأم» (4: 178). 


22 «<”؟7ت7ت7ت7 ريت تر يك الفوائد الجسام 
قَدّمَ الأ عليه لزِمَ تقديمٌ العاصب(2 عن ذي المَرْضء ولا كذلك في الوّلاء؛ 
أنه لا يُورَتْ فيه إلا بالتعصيبء فلا يلرّمُ من تقديم الأخ عل الجدٌ فيه» ما 
في الإزث. 

قولّه: «وا د من ذلك تزويح المرأة 35 نفسهاء لما ف مباشرتها دلك من 
المشقة والخجل والاستحياء»("). 

الأولى في تعليل ذلك أن يُقال: المرأةٌ غالباً سَريعة الانخداع, فرّبا وضعَتٌ 
نَفسّها نحت مَنْ لا يُكافئها(”. 

قولّه: «ولو قال: إِنْ أعطيتني ألفاء فأنتٍ طالقء فأعطبه ألفا فإئها تطلق. 
وهذا مُشْكل)7. إلى آخره. 

جوابٌ هذا الإشكال: أن الإعطاءً في عُرْفٍ الشرعء مُقتضاه التمليك؛ 
وفي الهباتٍ شواهدٌ كثيرة بذلك من لفظ النبيّ يك عن الإقباضء للعْرْفٍ 
الشرعيء ويحمّل على التمليك» ويقوم فيه الفعل مََامَ القول للضرورة» ىا لو 
عَصَبَ حَرْيٌ حَرْبِية أو اعتقدَ ذلك نكاحاًء ومسألة الخلّع مما استشهد به 
الأصبحات لهألا الحاطاة: 

قوله : «ولو قال: إن أعطيتنى ألفا فأنت طالق. فأعطته ألفاً من غير 
)١(‏ وهو الذكرٌ يدل بالقرابة من جهة الذكور. 
() «القواعد الكبرئ) (7: .)"7١‏ 


(؟) سبقت هذه المسألة. 
(5) «القواعد الكبرئ» (”: .)”9١‏ 


القن لمق بسب يي 77ب ب وبااي رت | 44 
النقدِ الغالب» وقعَ الطلاق» ووجبٌ الإبدالٌ بأل من الغالب» وهذا في غاية 
الإشكالي»”"» إلى آخره. 

. يقال عليه: جوابُ هذا الإشكال: أن هذا تعلينٌ فيه شَوْبٌ مُعاوضة 
ير ا ال التعليق يَمَعْ بأيّ ألفي كان. ومن حيث النظرٌ إل المعاوضةء 
وجنت الاتدالبالغالب:»: 0 

ونظيرٌ المسألة ما نَصّ عليه الشافعي رض الله عنه. وذكّره الأصحابٌ 
من أنه لو قال: إن أعطيتني عَبْداَء فأنت لاله فأعنلةة عبدأء أيّ عَبْدِ كان20, 
وهي تملكّه طَلَقَتْ0, برج بمَهرِ ال عليهاء وفيه الإشكالٌ الذي ذكره. 
وجوابّه ما قلناه: إن من حَيتُ النظرٌ إل التعليق يَمَمُ الطلاقٌ بأيٍّ عَبْدِ كان 
ومن حيثٌ النظرٌ إل المعاوضة يرجعٌ إل مَهْرِ الل 0 العوّض . 

قولّه: «الرابعة: ما يلف العبيدٌ على السادة. إُم لايطمنونه مع نحريج 
إتلافه. وفى هذا إشكال)!؟). 


كت هذا الإشكال: أن ما نبل علل العب بلي اد المنيد 
ع ريه والسيد هاا معز ف؛ لاله عه ولتم بلقي لمتحي هو 
السيد متعذر, فلزمَ من ذلك عَدَمٌ الضمان. 
ظ قوله: «وأما ما يُتُلفه العبدٌ عل غير م سيده» فإله تلق برقتة» يعلافاً لأهل 


(1) #القواعد الكبرئ» (5: .)81١‏ 

)١(‏ يعني أعورٌ أو مَعيباًىا هي عبارة الشافعيٌ. 
(") انظر: «الأم» (8: .)771١‏ 

(5) «القواعد الكبرئ» (؟: 97 "7). 


تبح سح سيبس ب جيجح لس نبجب كه الفوائد الجسام 
الظاهر» وهذا مُشكلٌ من جهة أنَّ السيّدٌ | ينْلِففْ شيئاًء ولا تَسَبِّبَ إلى إتلافه)27. 

جوزات هذا الأقكان: أنه المتلت هل عجوو تنفة:الدمة 
يودي إل تأخيره والتعرّض لفواته» ول يُراعَ في ذلكِ حَقٌ السيِّدٍ ى) في جناية 
ال 7 

قوله: «الخامسة: أنَّ الإمامَ والحاكم إذا أثلفا شيئاً من النفوسء أو الأموالٍ 
قْ تصرّ فِهم| للمصالح. فإنه يجب عل بيت المال دون الحاكم والإمام. ودون 
عواقله) علا قول للشافعى20)27. 

يقال: نصّ الشافعيٌ أن ذلك إن يب عل عاقلةٍ الإمام قولاً واحداً». 
وحك وجوبّه في بيتٍ المالٍ عن المشرقيين وضانه؛ [11/ ب] فإثبات القوليّن 
في هذه المسألة طريقة ضَعيفة. 

كر 11 »اه )0( 65 ازداء. 300 

قوله: «الثلاثون: الذكاة. وهى2 واجبة في الحيّوان المأكولء تقليلاً لما 
فيه من الدم التحس)20© إل آخره. 

فال شب إن غَثٌ الذكاة قط كانت الجاهلة علدمن إبانجة 
المْحَنَةٍ والموقودة والْيَرَدّية ونحوهاء لا لما ذكّره الشيخ» بدليل أنه لو ذبح 
)١(‏ «القواعد الكبرئ)» (7: 377 7). 
(0) في «القواعد الكبرئ»: «علىْ قول الشافعى». 
(") «القواعد الكبرئ» (7: 7"77). 
(5) انظر: «الأم» (5: /181). 


(6) لاوهى) بناقظة نين «القواعد الكبرئ». 
(5) «القواعد الكبرئ» (7: ه37 7). 


النص المحقق خا 
الذابحٌ ثم منّع خروج الدم فإنه يحل والدمٌ قبل ُحروجه لايُوْصَفُ بنجاسةٍ 
ولكبظ يار ع لقال تقليلاً ليم فيه من الدم انجس . ظ 

قوله: «وأمكن طعْنْه في بَعض مقاتله. حَلَّ بذلك» وهذا وأمثالّه داخل 
في قولٍ الشافعيّ: بتيت الأصولٌ على أنَّ الأشياء إذا ضَاقّتٌ انّسعت2"7, يريد 
بالأصول: قواعد الشريعة وبالاتساع الترخيص)("). ظ 

قوله: «في بعض مقاتِله» ليس 28 والأحسَنْ أن يقال: في بعض أعضاته 
لقوله كل: «لو طعَنتَ بها في فخزو لأجْزأ عنك)7". 

قوله في «الحادي والثلاثين): «ولو وقعَ ذلك في قِسْمةٍ الغنائم؛ وعَسّرٌ إيطاهًا 
لكَْرتهِم؛ ل يحكَمْ بُطلانهاء وعُوّض مَنْ وَقع المُسْمَحَقٌ في نصيبه من سه 
المصالح العا م ليا في نَقْض القِسْمةٍ مع كثْرة الحئْدِ من العُشر»9). 

قال عليه: ليس الُدُرَكُ ما ذكر من العشرء وإنّ درك فى قِسْمة الخنيمة 
نا إلى رأي الإماده قله أن يشي بغي خسار العانعية: يْقَررٌ لكل طائفة شيئاء 
وذلك خارجٌ عن قواعدٍ اقم وو نكم لاض القسمء ولو كان الجن قلا 


ورم ير ا 
ويُعَوَضُ مَنْ وقَمَ المح في نصيبه. . 
(1) اللفظ المشهور: إِنَّ الأمرّ إذا ضاق انّسع. ويجعله الأصوليون نظير القاعدة الشهيرة: المشقة 


تجلبٌ التيسير. انظر: «الأشباه والنظائر» للتاج السبكي (1: 59). 
(؟7) «القواعد الكبرئ» (7: 75"). 
(*) أخرجه أبو داود» كتاب الضحاياء باب ما جاءَ في ذبيحة المتردّية برقم (78765)» والترمذي» 
كتاب الأطعمة» باب ما جاءَ في الذكاة في الحَلّق برقم )١44١(‏ وابن ماجه؛ كتاب الذبائح» باب 
ذكاة النادٌ من البهائم برقم (1:5”) وغيرهم من حديث أب العشّراء عن أبيه رضوان الله عليه. 
(5) «القواعد الكبرئ» (3375:7). 


5 و 1 1 5 2 ع ضََ 00 ل 
قوله بعد ذلك: «ولو انفردَ ‏ (يريد المجنئّ عليه أو الو المقتضّ)20 - 
04 و ١‏ 8 و 2 . وو و ١‏ 0 
بحيث لا يرى» «فهل يقتص من الجحاني على انفراده بحيث لا يرى)”''؟ فينبغي 


أنه لا يمنع منه)7"). 
اختار شيخنا سَلّمه الله تعالى أنه يمنَعُ مُطلقاً إِلّا بحَضْرةٍ الإمام؛ سَدَا 


للباب خشية زيادة التعذيب. 


5 و ٠‏ 
[فصل في الاقتصادٍ في المصالح والخيور] 
0 و و اع 5 ص سه 
قوله: «الحال الثالئة: أن يكونَ متفاحش الخلق فى الطولٍ والعَرض» 
5 5 4 5 5 55 5 َو ره 

وعظم البطن. وفخامة الاعضاى. فيستحت ان لا ينقص عن مقدار تكن 
نسبته إلى بَدَنِهِ كنِسْبةٍ المُدَّ والصاع إلى بَدَنِ رسول الله يكلنه)(؟). 

لف د لام - ليد 1 م 7 ١‏ 95 مس اتب#ظ#اع ٠ش‏ 7 

اختارٌ شيخنا ‏ سلمه الله تعالم ‏ أنه يَسْتَحت أن لا يزيد على الصاع 
مُطلقاء ولو كان متفاحجش الخَلِقٍِ؛ لظاهر قولٍ جابر: ١كان‏ يكفي مَنْ هو أوفى(*) 
ملك شغرا ضير منك70" يويد القن كل بهذا مشفة اتتهارا ظاهرا أن 

. ار يي ا 3 0 ف .ك2 ع 
هذا الترتيبَ في العْسّل لا يزيد عليه في حَقٌ كل أحد. 
مابين القوسين من كلام البلقيني. 
(؟) مابين القوسين ساقطٌ من «القواعد الكبرئ». 
(*) «القواعد الكبرئ» (371/:7). 
() المصدر السابق (؟: 8517 *8) 
(5) في الأصل: أولى. باللام وصوبناه من مصادر التخريج. 
(1) أخرجه البخاري. كتاب الغسلء باب الغسل بالصاع ونحوه برقم (؟8». والنسائى» كتاب 
الطهارة» باب ذكر القدرٍ الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل برقم (70) وغيرهما من 


النض المحقق + ب حبحب ه هج 


قوله: «ومنها: الاتتصادٌ في قيام الليل» وقد نم رسول الله يكِِ عن السّرَفٍ 
فيه. وقال: ١خذو‏ امن العمل ما تطيقون. فوالله لايَسْأمُ الله حتّئ تسأموا)("2). 

يقال: [وفي](" رواية «لايَملٌ الله حتى لو "و حقيقة السآمة واكلالٍ 
مسجيااطس انان والمرادُ لازم [؟1/5] لازم هذا نعل 2 والذي حَسّن - 


تللك اللقايلة عا جد قوله تعال: #تعلم مان تفبى وله أعلمُ مان تَفَيِكَ # 


[لمائدة: 1117 وليسّ من هذا القبيل: # ومحكرواأ ومحكر أله 4 [آل عمران: 
4*] لقوله يك في دعايه : (وامكرٌ لي ولا تمكر عإ)00. 


قوله: «وكذلك رَجمُ الزاني» لا يُضْرَبٌُ بحصّياتٍ ولا بصّخراتٍ, وإنا 
يُطْرَبُ بجر لطيف يُرْجَمُ بمثْلِهِ في العادة)(. 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب أمر مَنْ نَعَسَ في صلاته برقم (7/6). وابن 
حِبّان برقم (69؟) وغيرهما من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(0) زيادة يقتضيها السياق. 

(*) أخرجه البخاري» كتاب الصوم. باب صوم شعبان برقم (191/0)) ومسلمء كتاب صلاة 
المسافرين» باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل برقم (65 وغيرهما من حديد 
عائشة رضى الله عنها. ظ 

1 )و صبصفة قو النووي في «شرح صحيح مسلم» (5: :)7١‏ قال المحققون: معناه: لا 
يعاملّكم معاملةً المالّ فيقطع عنكم ثوايّه وجزاءه. انتهئ. 

(0) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» »)١1441(‏ وأبو داود» كتاب الصلاة» باب ما يقولٌ الرجل 
إذا سلّم برقم ».22361١(‏ والترمذي» كتاب الدعوات, باب منه برقم )661١(‏ من حدياء 
ابن عباس رضي الله عنهماء وصححه ابن حبّان (/441) وفيه تمام تخريجه. ظ 

(5) «القواعد الكبرئ» (؟: 5 5 "7). 


:لسلسمب 0072 ب و و2227 الفوائد الجسام 


اختار شيخنا نفع الله المسلمين بعُلومه -في رَمْيِ الزاني: 57 
بلقل عل الدب :يا ني إن يأك الرامي بظواهر الأحاديث في ذلك: وفي 
بَْضها: «فرمَيناه ببجلاميد الرّة0 07 وفي بَمْضها: أنَّ ماعزاً لم يَمْتْ حتى رما 
عمرٌ بن الخطاب بلحي بعر فأمّ رأسَه فقتله("» وفي بعضها: فرّماه بوظيفي حمار 
فصَرعَه ار شف تكن الذراع والساق. 

قوله: «ومنها الْجَهُرٌ بالكلام لا يُحَافْت به(" بحيث لا يَسْمَع حاضروه. 
ولا يَرفْعه فوقٌ دون لأنَّ رَفْمَه قَوْقَ حَدٌ أساعهم فضول)9). 

يقال: الأحسَرٌ أن يقال: ومنها صِفَة الكلام؛ أنه أخدّ بَعْدَهِ في تقسيم 
الأعم. 

قوله: «ومنها: إمكان السير إلى الحجح والعمرة. لا يراد به شِدةٌ اوسرام 
المنْضية(ه) للأجساد. ولا التباطؤ الخارج عن المعتاد)2""7. 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الحدود باب من اعترف عل لَفْسِه بالزنا برقم »)2١57915(‏ وأبو داود. 
كتاب الحدود, باب رجم ماعز بن مالك برقم (41 4) وغيرهما من حديث أبي سعيد الخندري 
رضي الله عنه. 

(١؟)‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» كتاب الطلاق» باب الرجم والإحصان برقم )١8819(‏ 

حديث سهل بن خحنيف رضظى الله عنه. 

(") في «القواعد الكبرى»: «فيه». ١‏ 

(5) «القواعد الكبرئ)» (7: 4 54 56-7 "). 

(0) في المطبوع الُضنية» وهو وجه بجي لكن عبارةً الأصل أعلل في العربية وأكثر استعرالا ني 
السير الحثيث الْمقُضِي إل إنضاءٍ الإبل» وهو إهزاهًا. 

() «القواعد الكبرئ) (؟: 56 "). 


قوله: «إمكان السب إن الع ل إِلْ استقرار الحح 
ف الذققوبوا تور ن متها إذا مظنا يقد لكنهرها سيق امسن إلا عرقة 
ثم إلى مُرْدلفةَ العاف بن اليف الثاني من ليلةٍ التتحرء ثم 0 
منى لرَمْي جمرة العقبة» ثمّ إلى مكة. ومُضى رَّمَنْ يَسَعٌ الطوافٌ والسَّعْي. 

ووقّع في الشرح”" و«الروضة»!' عن «التهذيب»" كلامٌ عليه تعقبات» 
يَظهر ما ذكرتّه فلي اجع 

قوله: «ولذلك شرع رَ ع لسرت في الأنان لكتر» المايدين وخنف 
في الإقامةٍ لقلّة الحاضرين». 


الأحسنٌ أن يُقال: «شْرعَ رفع الصوت في الأذان لغيبة السامعين» 
وخفضه في الإقامة لحضور السامعين)0؟). حتّئ لو كان الغائبون السامعون 
قَليلين: استتحبٌ رَمُع الصوتء. ولو كان الحاضرون امارد للإقامة 
كثيرين» استّحِبٌ حَفْضُ الصوت بِقَدْرِ ما يَسْمعون» وهذا مُحُقَقٌ ما قلّناه من 
اعتبار الغيّبِةِ والخضور. 

قوله: «السببُ الثاني: معرفةٌ ماله وعَنها تنشأعبةٌ الجمال» ويبغي أن تكونّ 
كل واحدةٍ من المحبئيّن أفضّلّ من كلّ محبة» إِذْ لا إفضالٌ كإفضاله ولا مال 


.)79 :1( «الشرح الكبير»‎ )١( 

(")«روضة الطالبين» (": .)١7‏ 

(") للإمام البغوي. وما أجلّه من كتاب!! لولا مانَشّبَ في حَلَّقِهِ من فواقر التحقيق الرديء!!! 
(5) «القواعد الكبرئ» (7: /51 7). 


كجماله). إلى أن قال: «والتعظيم والإجلالٌ أفضَلٌ من الأقسام الثلاثة00217"". 
يقال عليه: «والتعظيمٌ والإجلالٌ أفضَلٌ من الكل يقتضي أن مقا الجلالٍ 


أفضَلُ من مقام الجمال» والذي اختارّه شر شيخنا ‏ تفع الله بعلومه خلافه» وهو 
أدمقاء ]الجا أفل؛ لذ مقا أل في الج لقو اج علي رصوان 
فلا أسَخَط عليكم بَعْدَها أبدا)0©, 


وايضا فإن مَقَامَ الجال هو مَقام نبينا يَكةِ ليلة الإسراء. ومقام الجلال 
١ 9‏ 000 7 9 520 1 00 
هو مقام موسئ عليه السلام حين تجلى ربه للجبل» فجَعله دكاء ومَقام نبينا 
قوله: ىما أهمَل الأنبياءٌ [51/ ب ] أن يفعلوه)7؟2, إل آخره. 
كه ,أ 5 و اللي 5 .نه 7 سات سه اه 1 ع2 1 5 
الاولى أن يقال: ل أهمل رسول الله يليك يانه للناس؟ لآن العلمَ بشرائع 
غيره في ذلك عل تفصيل مُتَعذْر الآن. 
5 0 5 ره همهو س 15 ع سر بر 
قوله: «القسم الرابع: مَنْ غلب عليه التعظيم والإجلال» فهذا أفضل 
من الأقسام الغلائة)200. 
)١(‏ «الثلاثة» ساقطة من «القواعد الكبرئ». 
(؟) «القواعد الكبرئ» (7: ٠‏ ه"7-اه"). 
(*) أخرجه البخاريء, كتاب الرّقاق» باب صفةٍ الجنة والنار» برقم (58544)» ومسلمء كتاب 
الجنة وصفة نعيمهاء باب إحلالٍ الرضوانٍ على أهل الجنة برقم (5879؟) وغيرهما من 
حديث أبي سعيدٍ الخدري رضى الله عنه. 


(:) «القواعد الكبرئ» (7؟: 3ه"). 
(6) المصدر السابق (؟: 5 ه7). 


القن لمحف يي 7 يو 7+١»: ١7.‏ 7ب 
يقال: قد مَرّ إقامة الدليل عل أَنَّ مام الجمالٍ أفضَلُ من مُقام الجلال. 
قال شيشنا رضي الله عنه: وأفصَلٌ أقسام المحبّ عندي أنْ تحب الله لكوذه 

م قال: لقره تعالى: # ومرح م لاس من يَنََخِذٌ من 
ون ألتدا: تدادًا محبوتهم كحب الله © [البقرة : 156]. 


قوله: «فإن قيل: أيَّما أفصَل. َال الأغنياء أم حال الفقراء؟ 
فالجوابٌ: أنَّ الناسّ أقسام: أحدّهم مَنْ يستقيمُ علل الغِنى وتَفْسَدٌ أحواله 


بالقَْر فلا خلاف أن َِىْ هذا ْله من قَفِْهه إلى آخر الأقسام التي تعلق 
بالقّقر والغِنئ)2". 

يُقال: اختارٌ شيخُنا سَلّمه الله تعال_أنَّ الفقيرَ الصابرٌ أفضَلُ لأمور منها: 
أنه َك عرضَتْ عليه مفاتيخ ذخائر الأرض فَلَمْ يقبلهاء يق 
والمَقَرُ الذي استعادً منه رسولٌ الله كل المَفْرُ الاضطراري”؟» والمَقَرُ الذي 
اختارّه فقرٌ اختياريّ» وكلامٌ الشيخ في هذا الفصل لا يُنَاسِبٌ مامه فلتَأمّل. 


)١(‏ وهي حال عزيزةٌ لا يرقئ إليها إِلّا كُكّلُ الرجالٍ عَفْداً وعملاً وحالاً. 

(0) «القواعد الكبرئى» (؟: 17-181 8). 

() يعني ما روي من قوله يَكِِ: اعرض عل ربي ليجعلّ لي بطحاء مكَةً ذَهَبأ قلت: لايا ربٌ 
ولكن أشبعٌ يوماً وأجوعٌ يوماً؛ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (25140)» والترمذي. 
كتاب الزهد, باب ما جاءً في الكفافٍ والصيبر عليه برقم (/257”51).» وابن المبارك في «الزهد» 
(: 68 )» والبيهقي في اشعب الإيمان» (17945) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. 

(4) يعني ما ثبت من قوله يَلِ: «اللهمّ إن أعودْ بك من الفقر والقلّة والذلّة» الحديث أخرجه الإمام 
أحمد في «المسند» (86065)» وأبو داود. كتاب الصلاة» باب في الاستعاذة» برقم (15545). 
وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنهه وصحًّحه ابن حبان )٠١70(‏ وفيه تام تخريجه. 


ا للللللللل لر ‏ تست الفوائد الجسام 


ِ 7 .2 0 ٠ 
[فصل في تعرفي ما بطنّ من معارفي الأولياء واحوالهم]‎ 
قولّه: «ومَنْ غَلَبَتْ(١) عليه مَحَبَةٌ الإجلال؛» فهو أفضّل يمن غلبت عليه‎ 

مح الوبعام والإفضال». 

[يقال عليه](": «أفضَل يمن غلبت عليه محبّة الإجلال»7”. 

وقد مرٌ الاستدلال بذلك قَريباًء والله أعلمُ بالصواب. 

والحمد لله وَحَُدَه وصلوائه عل سيّدنا محمد وآله وصّحبه. ومَنْ بعده. 

نَجَز تحريرٌ هذه المسائل الموْرَدِ عل قواعد بو لدو اللا 
الب د تابنا ونيا تخ الإمادي د 
المسلمين» هادي الطالبين» سر ِلّهِ والدين» عمّر البلقيني - أدام الله وجودّه 
لإصلاح الوجود_علز بد العبد الي بالقاهرة» بحارة 
بَهاءِ الدين» بِمَدرسةِ شيخنا شيخ الإسلام سراج الذين البلقيني ‏ أَسْبَغ الله 
ظلاله ‏ وذلك في أواسط شَهْر رمضان» سنة ثلاث وثانمئة. 


حَسْبنا الله ونعم الوكيل. 
)١(‏ في «القواعد الكبرئ»: «غلبَ». 


)7١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 
(*) «القواعد الكبرئ» (7: 7"59). 


الفوائد السام 
على طرّتها وخاتمتها 
١-إجازة‏ المؤلف لتلميذه ناسخ هذا المخطوط تقى الدين الكرماني. 


1 قصيدةٌ للمؤلف في تقردٍ يظ كتابه «الفوائد الجسام). 


*- فوائدٌ منظومة ومنثورة. . 


)01 
إجازة المؤلف السّراج البلقيني لتلميذه 
ناسخ هذا المخطوط تقي الدين الكرماني 


كتب السّراحٌ البلقينيئٌ بخطّه على الورقة (57ب) من المخطوط. ما نصه: 

ًا بعد حمد الله ربٌ العالمين» والصَّلاةٍ والسّلام على سيّدنا حدٍ وآل 
سيّدنا محمد والتابعين: 

فقد قرأ عن السِّحْ الفاضل جمال الفضلاء والمدرّسينء مفيد الفاضلين» 
تقيّ الذين أبو السّعادات يحبى ابن الشّيخ الإمام العالم» » أحد الأعيان» ومَنْ 
يُسَارٌ إليه في ذلك الزّمانء * شمس الدّين أبي عبد الله محمّد ابن الشّيخ المرحوم 
جمال الدّين يوسف الكرمانيء منحنا الله تعالى وإياه في الدّارِين الأماني» قطعة 
كبيرة ين «الفوائك ا على قواعد شيخ م عر الذين ابن عبد السّلام». 
فبحتٌ في ذلك وحقق» وغاص عل المعاني ودقق. 

وسمع عل (صحيح البخاري» ثلاث مرّات بفواتات مذكورة في 
الطبقات. وااصحيح مسلم» بفوات أبقياء وااسنن أبي داود» كاملا وكتاب 
«دلائل النبوّة» للبيهقي بفوات مجلس واحد. وغير ذلك من الأربعين المخرٌ جة 
لي»ء وسمع من التفسير من التّهر) تصنيف شيخنا العلامة أثير الدّين أبي 
حيّان بقراءة الشيخ المرحوم نجم الدّين الباهي الحنبلي» وحضر مجالس الإفتاء 


االبيحبب  _‏ _ سر تتم لوقه يا 
كثيرأء وكم كتب في ذلك صغيراً وكبيرأ» وأورد الأسئلة الحسان, فبان بذلك 
أنه من الأعيان. 

وقد أجزث له أن يروي عني جميع مصتفاتي» وما لي من إملاء وتأليف. 
ومنظوم ومنثوره وأن يفيد الطالبينء و قبي الكائ لي ظير ين الأمر النشين: 
ويراعي في ذلك كله الأمر امبين» ووصّيته بتقوى الله وطاعته؛ ومراقبته في سرّه 
وعلانيته» فإنَْ من سلكٌ السّراط المستقيم نجاء لوم يدق ليله مرا 4 
[الطلاق: ؟ ]. 

وقد كتب من أجوبتي على الفتاوى حمل صالحة» جعلنا الله وإياه ممّن تكون 
نضاعته فى الدّارين زابحة» وحضر الس الوغظء وكنب منها تالس كديرة؛ 
وقد قرأ منها ومن خيرها فوائد غزيرة. 

والله تعالى * بحمق رجاءعناء ويجيت دعاءناء ويدفعٌ عنًا الأعداء» في جميع 


الإيذاء» ويجمع شملنا في الدّارين بالمقصود وأن يجعلنا من أهل الشهودء وأنَ 
يسلمنا ف الدنا والآخرة. ويسبغ علينا من نعمه الفاخرة» امن والحمد لله 


رب العالمين. 

اللهم صل وَسِله على سيدنا حمّدٍ وآل سيدنا محمد والتَابعينَ» واجعلنا 
الله تعالى تمن صحبتهم في الأحوال السّلامة» واكفنا شر التّدامة» واجعلنا من 
التّاجين في يوم القيامة» آمين؛ والحمد لله ربٌ العالمين. 

قال ذلك وكتبه الفقير إلى عفو ربّه. عمر البلقيني» حامداً ومصلَياً ومسل 
ومولدي ليلة الجمعة ثانٍ عشر شعبان المكرّم» سنة أربع وعشرين وسبعمئة». 


ار ب تر تير 222222 


فه 
قصيدة للمؤلف فى تقر فريظ كتابه 
«الفوائد الجسّام) 

نَل النّاسحٌ بخطّه في نهاية المخطوط قصيدةً للبلقيني نظمها خاتمة 
لمجالسه في قراءة «الفوائد الجسام»). وَهَذا تعها: 

(الكمد هرت العالوتوصل هيسن الازلين والاخروى عد 
وآله وصحبه أجمعين. 

وبعدل. 

هذه قصيدةٌ نظمها شنا شيخ الإسلام سراج الل والدّينه عمر البلقيني؛ 
وي" الله ونه و انق مسكقه ونش الله بددالة ون رمم عتاذ قر 8.1 هله 
الفوائد الموردة على القواعد بعد ختمهاء وهي: ظ 
(ألاحدّثاني عن قواعدٍ شرعةٍ وماقد حوىمنهادلائلٌ حجَّةٍ 
إن جماع الخير جلبُ مصالح ودر ءٌلإفسادٍيكونُ لحكمة 
فأعالناترجوم الهمَنَةً تقبّلهامنَافياطيبَمئة 
فإِنَاتممًّكنابشرعمطهّرٍ وإنَّكتاب اله أصل لبغيتي 
وفيه بيانٌ الدَّين في كل حالةٍ كذاالسئّة البيضاءٌئْبِتٌ طريقة 


كا 


وإجماع أهلٍ العلم إِذْهو حجة 
وأحكامٌ دين الله بانت بفض اه 
فدات الخلىّ تابعَ أمره 
وأجرى مجاري الخير في كل و وحِهَةَ 
ركان في الكوووه ايد 
وقايس بإفسادٍ لأدنى كبيرة 
ويجري على المظنونٍ أحكام ظَنَهٍ 


كذاك لتخيير أتاك دلليمة 


وداو من الآدواء ماكان 2طراً 


وما كان إرخاصاً فخذهٍ بشرطه 
وداع جماعً الخير ني كل مقصدٍ 
إذا نسمة الأسحار هِبِّّثْ فقَمْ بها 
وناج اناق الذنا بلا وشيدة 
فعقباه في الأخرى سر و 
فيا أماالمكسورٌ فابشْرٌ بلصقة 
وسِرْ قاصداً دار الحبيب فإئَّا 
ولا بحبيب الله وابن خليله 


وقل ياحبي ب الله إن مقصًه 


الفوائد الجسام 
كذاك قياس الفرع جا بسوية 
وأسبائها جاءت لتعريني علّةٍ 
وأشقى شقيّاً كان من أصل فطرة 
وإِنَّ جنان الخُلدٍ بالكُرهِ خُمُتٍ 
كبيرٌ له وصف بعظمى لحرمة 
فمالميصاها فهو ذنبٌ صغيرة 
لذاك على العادات يجري بِضمَة 


وف الكهفى يتلوها بإيضاح 
وفي عزماتٍ العزم خنها بعزمة 
وعندظهور الآي خذهابقوة 
تجذراحة تأتي برَوح ونسمة 
وتنكيد أحوالٍ يكون بحسرة 
على غرفاتٍ الأمن فوقٌ الأسرّة 
على قلبكَ المكسور جََبْراً لكسرة 
بها المقصد الأسنى بتربة طيبة 
محمّدٍ الهادي إلى خير شرعة 


سألتكَ فاشفع لي بتسديدٍ متي 


النص المحقق 

عسى قرخ يساق قرييا يسره 
إن في ذا العصر قد صِرْتَ مُوحشاً 
ولا أت الأحكامَ إلا بحية 
قواعدٌ تأصيلٍ وتفريع فِتَهِهٍ 
وقدقامبالتقعيِدٍقبليعال 
إمامٌ أتئ للناس في قَرْنِ سادس 
فأكرم بعرَالدَينٍ شيخ زمانه 
لقد كان في التأصيل أصلاً موتّقاً 
ركان يديت تراهنا 
واباو فب قاض من وير 
وما القصدَإِلّا الحقّ في كل حالة 
فرّعياً لشيخ العصر سلطانٍ وقتهٍ 
وقد كان قرَّامابإنكارٍ منكر 
وكم خاطب السّلطان فيا ينوبة 
وهنا زال:ق الذنيا نادي ملوكهنا 


اتا سك 


3 

عسى عطفةٌ فيها زوالٌ لحسر تي 
يزول بوهمّي وخزني وكربتي 
وبالعلم تأنيسى وإذهابٌ وحشتي 


من ال هجرة الغرَّاءِ أفضل هجرة 
لعبد السّلام الأصل يدل بنسبة 
تفشهفيه يطيبُ لوصا 
بوساباخ رلب اسدر 
وإملاؤنافي ذاك تمهيدَ فكرة 
وأعمالنا صِحّتْ لصحة نيَّنَي 
لقدكان ذاعلم حقيقٍ وهيبة 
حوبا ل ابر عفمول بكرم 
ويأتي بأفكار وإخلاص نعمة 
ويقصدٌ نصرٌ الدَّين بذلاً للهجة 
كما جاء للسبَّاقٍ من عظم محنةٍ 
تكرّمه ياربٌ من طيب رفعة 
كناك لأهليينا جزاء لغرفة 


6 الفوائد الجسام 
كذاك لمن جاء يقرا قواعداً 2 فأكملها بحا وكتباًلكثَة 
وسامعها كلا وبعضاً برغبة أجزت له الإملا بحسن رويّة 
ومال أنْ أروي بكل طريقةٍ كذاكَ تصانيفي وبحت بدمّةٍ 
كذلكَ منظومٌ ونشرٌ ذكرتةٌ على السنن المرضيٌ في كلّ وجهة 
وبعد صلاة الله ثم صلاتة على أحمد المختار خير البرِيَةٍ 
وآلٍ له والصّحبٍ مع تبع أتوا يفون آثاراً على حسنٍ سارة 


بتكرير مايبدوا وتصعيد علة 


تمّت بحمد الله تعالى1(0). 


دا برواءمسك بختمة 


)١(‏ ختم الناسخ يحبى الكرماني المخطوط بفائدة فقهية حيث قال: افائدة من شيخ الإسلام أحيا الله 


به من العلم ما درس» وأبقى مهجته وحرسء الشهور في الأبواب كلّها بالأهلة إلا في 
مسألتين؛ إحداهما: أقل مدة الحمل» والذي ذكره الفقهاء في أقل مدة الحمل أنه ستة أشهره ول 
يتعرضوا هلالية أو عددية؛ والصواب أنها عددية؛ لأن في حديث ابن مسعود في الصحيحين 
تصريح بأربعين يوماً للنطفة» وأربعين يوماً للعلقة» وأربعين يوماً للمضغة؛ الجملة مئة 
وعشرون يوماء وهي أربعة أشهر عددية؛ فالباقى من الستة لا يمكن أن يكون هلاليا» ويكون 
الأول عددياً للتبعيض الذي ل يصر إليه أحد من العلماء فوجب أن تكون كلها عددية» ول أجد 
في ذلك تصريحاً في كتب الشافعية ولا في كتب الحنفية ولا في كتب الحنابلة» ووجدت في كلام 
القاضى عياض في «التنبيهات» التصريح بالمسألة وقيل فيها ثلائة أقوال: أحدها أنها عددية 
كلهاء وهو قول ابن القاسم وهو الذي قلمناه. والثاني: يغتفر نقصان يوم أو يومين. والثالث: 
يُغتفر نقصان ستة أيام وهو أبعدها. 
والمسألة الثانية: دور المستحاضة عددي على ما فضّل في كتاب الحيض». 

علد عد 
وخا ءنازاء القائدة البناشة ها نصهة «المولى الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة 
الَرْغمي قبيلة من قبائل العربء التونسي مولداً ومنشاً ووفاة وفاته في رابع عشر من جمادى 
الآخرة سنة ثلاث وثمانمئة» ومولده في سنة ست عشرة وسبعمئة بتونس أحد بلاد الغرب». 


النص المحقق ‏ . . . .  .‏ دل ب ب سس يب ب بيبل ف ١ك‏ 


9 
فوائدٌ منظومة ومنثورة 
احتوث طرَّة المخطوط على عددٍ من الفوائد البلقينية» التي نقلها التاسخ 
الكرماني بخطّه. ومن ذلك فائدةٌ على الطرّة نسبها للجلال البلقيني ابن المصئف. 
ونصها: ظ 
«من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
إذا اشتملث على اليأس القلوبٌ 2 وضاق ل به الصَّدرٌ الرّحِيِبٌ 
وأوطتق الكدارة واس فا وارسية ف اناعني لقطوت 
1 لالكشاف الكسة وجي .ولا ات يفو الأرييث 
اكاك غدل قود هفاك غنوك يفير بةاللطيف الستفيب 
وكدل لوقاف [ذاتاقينت. فمرضيول هيا قر التريث 
للإمام محمود الورّاق: 
قلا تمرّع وَإن أعسَرتَ يُوماً قَقّد أيسَرتَ في الرّمَنِ الطُويلٍ 
وَإنَ الع ريبع هُ يسار وقَولالله أصدَقٌ كل قبل 
ولاتظيّن برَبَكَ ظَنَسَوءٍ فَإنَالَه أولىبالجميل 
لو أَنَ العُفولَ تفِيدٌ رزقاً لكان المالْعِندَ دوي العُقولٍ 


46 هه حبببسسسسسبحححسبب الائُك الجسم 
فو من إنشاد سدنا ومولانا قاضي 0 
0 ..» جلاله» ولد سيد 
شيخنا شيخ الإسلام» سراج الل والدذين عمر البلقيني؛ أسبغ الله ظلاليهما. 
وأفادنا أيضاًء قال: حنظلة بن حذيم بن حنيفة بن حذيمء كلّهم صحابيون: 
ولا يوجد غيره هكذا من الصحابة سوى في بيت الصديق: عبد الله بن أبي بكر 
ان أن تتحافةه علوم صما “رناء وكذلك عبد لهب ال سين ألم عت أن 
بكر بن أبي قحافة» واسمه عثمان ....). 
وكتب النّاسخ أيضاً على الطرّة مقطوعةً للبلقيني في تقريظ كتاب 
«الحاوي»؛ جاء نصّها: «أنشدني شيخنا شيخ الإسلام سراح الدّين البلقيني؛ 
سنة ثلاث وثانمئة» بمدرسته بالقاهرة: 
حوى «الحاوي) كتاب الفقه طدًا مسائل أشبهث في الُسن درا 
عويصات المعاني باهراتٍ2 غدثْنفي حلت حاسدهنً مرًا 
لوأن تساف يجيرة يرسا إل العد نا وطائية يكف 
في مدح «الحاوي الصَّغير)» لعبد الغفار القزويني. 
قال الشّيِحْ سراح الدّين عمر البلقيني: 
ومن السَّعادةٍ أن تكونَّ مُساعفاً بالمالٍ أو بال جاو أو هامعا 
اتن ها لول المتهيل عميدينة. بن تسا السيور ا يل 
وأنشدني سيّدنا شيخ الإسلام في شعبان سنة ثلاثِ وثانمئة» بمدرسته 
بالقاهرة: 


الس العيق 36 
أخا العلم إنَّ السَّمسّ باد ضياؤها ‏ فس سناها حيشم أنتَ سائرٌ 
وخل فتى شيرارٌ عنكٌ فإنَّ)ا هو القطبُ قد دارث عليه الدّوائرٌ 


قُْ مدح شمس الذين الأصفهاني. والتعريض بالقطب الشيرازق 1 


ملحي خاض 
بالملاحِظٍ على تحقيق 
لكتاب «الفوائد الجِسَام) 
بقلم يمد عايش *' 


1 يم (*) قام به مشكوراً بطلب من الناشر. (أروقة). 


تنهض وزارة الأوقاف القطريّة بدور عظيم في خدمة التراث العربي 
الإبتلامي نقد تر كيت واسيوات إن تن القارى لعلو لصنت يت 
مظلّة «مشروع إحياء التراث الإسلامي والنّشر العلمي»» فنشرث عدداً من 
عيون تراثنا في مختلف الفنون, منها: «فتح الرّحمن في تفسير القرآن» للعليمي. 
و«التقاسيم والأنواع» لابن حبّان و«نباية المطلب في دراية المذهب» للإمام 
الجويني» واجامع الآثار في السّير ومولد المختار» لابن ناصر الدّين الدُمشقي. 
وغيرها الكثير. 

وإضافةً إلى دور الوزارة في نشر التراث» نجدها تل العطاء للباحثين 
والتسنتهن بواتاقرريوه عا اول جدركة هله رواضبيكة فى التحقيق الجر 
العلمي» قوامها المنافسة العلميّة الشّرِيفَة» المتمثلة في رصانة الأعمال المقدّمة. 

ظ وقبل صدور هذه الطرعة من «الفوائد المجسام) بأشهر معدودات» فوجىع 
فريقٌ البحث العلمي في مؤسسة (أروقة لذو سبات) ع ان سندور عطي عدا 
من الكتاب نفسه. بالاعتماد على مخطوطة آياصوفيا ذاتهاء بتحقيق: الدكتور محمّد 
يحيى بلال منيار» وهي من إصدارات وزارة الأوقاف القطريّة. 

والواقفُ للوهلة الأولى على طبعة منيار» لا يتردّد في الجزم بإتقان العمل. 
دراسةً وتحقيقاً وإخراجاً» فقد قدّم الباحث دراسة شاملة للفوائد الجسامء 
ومؤلفها البلقيني» إضافة إلى دراسة في «القواعد الكبرى»» ومؤلفها العز ابن 


عبد السّلام» وقد استوعب الباحث دراسة المخطوط عنواناً ومضموناء فأثبت 
نسبته لمؤلفه» وحقّق ترجمة الناسخ يحبى الكرماني» وهو أحد تلاميذ المصيّف. 
وكذلك فقد استوفى التعليق على النصّء وتخريجح نصوصه وقضاياه الفقهية, 
إضافة إلى إلحاق الكتاب بفهرس للآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» والأعلام؛ 
وفهرس للمحتويات. 

غيرَ أن المتعمّب النّاقد يقفُ على ما لم يقف عليه القارئ» ولا سيا إذا 
حصل على مخطوطة الكتاب التي اعتمدها المحقق» وهذا ما تجلّ لي في مقابلتي 
نصّ كتاب «الفوائد الجسام» بتحقيق د. منيار. على أصل الكتاب المتمثل في 
مخطوطة آيا صوفيا رقم: .)٠١١١(‏ 

وما من عمل علمي يخلو من الهنات والأخطاء, وإلّني إذ أقدّم هذه 
لتعقبات على طبعة منيار, فالهدفُ منها تصحيح ما وقع فيها من أخطاء» ولا 
سّا وقد تبنتها مؤسسة علمية عريقةٌ في خدمة التراث. 


أوّلا- التصحيف والتحريف: 
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(1) ترجم لهُ المحمّق على أنه «أبو سعيد الاصطخري». والصّواب أنه «أبو سعد الهروي»» وقد أورد 
النوويٌ كلامه بنصّه في «روضة الطالبين»: .)3”5:11١(‏ وقال: «حكاهما أبو سعد الحروي». 
(1) وقد شرح المحقّق العبارة فقال: «أي إِنْ سألت الشّافعي عن حجَّته في هذه المسألة» لقال». 


الفوائد الجسام 
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والغزاة 


)١(‏ وردثٌ امُعيراً» في هذا السياق» في العديد من كتب الفقه الشافعيء مثل: «منهاج الطالبين» 
0ع و (تحفة المحتاج» (5: 17 5). و«حاشيتي قليوبي وعميرة» (؟: 159). 
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(1) اضطرٌ المحَنٌ أَنْ يضيف كلمة «وفيه» كي يستقيم السياق بعد التصحيف. 


آذآ سس سس سنس فر اند لياه 


ثانياً السّقط : 


و له 


العبارة التى حدث فيها سقط 
(الألفاظ المسوّدة بين الأقواس هى الساقطة) 


ص ١5٠١‏ س ١١‏ وتأويله على «موافقة) مذهب 
ص5 ١5‏ قد يفعله «لأجل» تحصيل 
ص5 ١5‏ فقد قال «البّي؛ صل الله عليه وسلّم 


س١‏ والإيان «بالفرض والتّفل» ىا تتفاوت 


© |ه > |< |< 
> إ[هم > اع اه 


ص 

د 
روح الآخر «حالا» 
س/ا١‏ فصل «في» تساوي 

7 
سة ١‏ «ما) يكفيها 


2 
و«تصور) إمكان دفعه 


بحسب ذلك. «فلو كان لواحل ألف. ولآخر ألفان. ولآخر ثلاثة 
آلاف. 2 عليهم سسا ذلك» 


3 
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0 القسم الثَانٍ «حقوق بعض المكلَّفِينَ على بعض» 
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العبارة التى حدث فيها سقط 
(الألفاظ المسوّدة بين الأقواس هى الساقطة) 


ف 
قول الشافعي «ومالك» رحمها الله 

ظ 
- 


ان 
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من «أمثلة» تساوي الوازعين 


6 
ومر 
لايتقيّد ذلك «بالخليّات» 


إلى «هذا» التاويل 


س/ 


س١‏ إلى «هذا» التأ 
2 
3 


العبارة التي ريد فيها سهواً 
(الألفاظ المسوّدة بين الأقواس هي الرّائدة سهواً) 
ص 184-18 | أثبتَ المحمّقٌ نصاً كتبه اناسع وهو ليس من أصل الكتاب. وإنَّا هو توضيح 
لمسألة جاءت في المتن»من قوله: « قال شيخ الإسلام » إلى قوله: «أبقى الله 
حياته للمسلمين». 


7_5 سس ب سح الْموأَتَل الجمسام 
العبارة التي زِيدَ فيها سهواً 
(الألفاظ المسوّدة بين الأقواس هي الرّائدة سهواً) 
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ملحق خاص حك ل ار الا 031333 ري 1 1 . 
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نا 


خايسا نحط عامّة عل الكتاب: 


١‏ أهمل المحقّقٌ ضبط النّص بالحركات» سواءً في بنية الكلمات أو في 
أواخر حروفهاء وهذا أمرٌ لا بد منه في التّحقيق» ولا سيّا إِنْ كان الكتاب في 
أصول الفقه. إِذ تكثرٌ فيه المصطلحات والنصوص الأثريّة. 

١‏ كرّر المحققٌ إجازة البلقيني لتلميذه الكرماني» مرّتين في الكتاب. 
الأولى بعد مقدّمة الثاشر في الصفحات: ٠١(‏ - ؟2137)» والثانية في الملحق رقم 
)١(‏ ني الصفحات: (/591 -544). 

سمح المحقّق لنفسه التصدّف في أصل الكتاب» فأسقط من قصيدة 
0 - التي قيدها الناسخ في آخر المخطوط -» أربعة عشر بيتاً من 
أصل /ا4 نأ وكان يمكق للمحقق أن عتصر .من القضيدة بقوله: «ثم قال 
البلقيني بعد أبيات»» وقوله: 0 2 كلس لاحي يعد زوات أخرو اك ودياك 
ثم ختم البلقيني قصيدته)» وكان ينبغي عليه إثبات القصيدة كاملة. وإن 
أشكل عليه قراءة بيت» أشار إلى ذلك في ال حامشء كما فعل في البيت الذي 
أوله: «فأكرمٌ بعر الدّين...» 


4- أسقط المحقّق أربع فوائد قيّدها الكرماني من لفظ شيخه البلقيني 


الاالصبببلسبسبتتتتنت تنتنتنتنييببييس ]| فو انك الينام 


وولده الجلال» جاءث على طرَّة المخطوطء» واكتفى بنقل واحدةٍ من أصل 
خمس . 

انتهج المحقّق إضافة العناوين من «القواعد الكبرى» إلى النصٌ 
المحقّق» ووضعها بين معقوفتين» غير أنه أغفل عنوانين في آخر الكتاب وهما: 
«فَصْلُ في الاقْتِصَادٍ في الْمَصَالِحَ والخُيُورِ)» وكان ينبغي إدراجه قبل الفقرة 
رقم: (575)» وأيضاً: ال ا ساي بنرك الأولياء وأحوالهم». 
وكان ينبغي إدراجه قبل الفقرة رقم: (5 51). 

5 أثبت المحقق في فهرس الأحاديث الشّريفة كلمة «حديث» قبل نص 
كلام الي يِه وكان ينبغي حذفهاء والاقتصار على نصّ الحديث فقطء 
مثاله: «حديث: أن رسول الله يِه أعطى مال رجل ماتء» ولا وارث له). 
وكذلك الث عتاود م يعض الانخادية مكل : احديث البطاقة»» وكان ينبغي 
إفراد فهرس خاص بالأحاديث التي وردت بذكر عنوانها فقط. 

٠‏ أثبت المحقّق في فهرس الأعلام بعض الألفاظ قبل ذكر اسم العلمء 
مثل: "الشيخ: أبو إسحاق الشيرازي»» وأيضا: «القاضي: أبو سعيد: أبو سعيد 
الإصطخري» كذا بتكرار أبي سعيد مرتين» وينبغي الاقتصار على اسم العلم 
وترتيب الفهرس وفق الألقاب أو الأسماء. 


الفهارس الفنية 


- فهرس الآيات القرانية 

- فهرس الأحاديث الشريفة 
دفهرمن الآثان 

فهرس الأعلام 

- فهرس أسماء الكتب الواردة في المتن 
- ثبت المصادر والمراجع 


0 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


سورة الفاتحة 
لِك معد ويك مَنْتَعِت 4# : 


سورة البقرة 


ساس عل يه دسا ماس تر ري 
ليما ولوأ هعم وَجَة أله ١١6‏ 
وَمَِآلدَّاسٍ من يََّحِذُ مِن دون مه كدان مجم كس لَه 4 ه١٠‏ 


2 يحكلمهم الله يوم ألْهيمَةِ #4 007400 

مسن أَعْتدئ عَليِي معدو عليه بِمِثْل ما أَعْتّدَى علد 4 ١‏ 

«إوإن نوزم 4 4 

# ينوك عب الْحَمْرِوَالْمَيِسِرٍ قل هم إِنْمحككبير ومفِع 1 
لدان وَإِنْمَهُمَ] أحكير من نَفْعهمَا * 

لجالا أَوَ مانا # لم 


#حكم ين فكو مَلِياوَعَلَتَوفَهَ كير يِذ ناض © 2 4:4” 


وَمَحَكرْوا وَمحَكرَأَقَه 4 65 


31 آ م 7 0 عر ره 
9 لذبن يذ كرون اله تنما وفعو د اوَعَلَ جَنُوبِهم 4 ١‏ 
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سورة النساء 


عي سر 7 الرسيع 


لقن ءاهَسكُم متهم رَسْدًا فَأَدقعواإ لديم أموطم # 


الم ريم 2 ا ا ا ا 0 ع يسا حر 
وَمَن يَمَُتَلٌ مؤّمنامتعمدا فَجِرَاوٌم جهنم خدالدا 


ام 
َي 


ان سر ب سح زر ه 7011 رح زرعرس 


يها الذينءامنوا لا تفئلوا الصيد وأنسم حرم 
كفده طَعام مَسَكك أ عدل ذلك سانا تقول سو 4 


سورة الأعراف 
ضٍِ 1 وآ ينظرواً فى فا وْتِ السَموَاتٍ والاض وماخاق أله تَىَو # 


ع بنرا الي 4 


رقم الآية الصفحة 
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الفهارس الفنية 
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سورة الفرقان 
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0 تس 4 
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0000 0 


هلد 


الما آنا لاتريئ يالا ما تعد 
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سورة جل 


َاوَإكَلِلطدِينَ رماب ب 


ور سروه هدء ل 
نعدهم م ينلسار 4 


سورة غافر 


( مراك » 


واه بَصِيْريِمَ تْمَلُونَ 4 


مر 0 


الي مداو ثم 96 


سورة الطور 


َعم يم يإيمن لقنا دري 4 


سورة الزلزلة 


> سهر امه 
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ل در وَحَيرَايَرَة 4 
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ه56 


١4 


"5" 


57 
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١ 1و‎ 


١17 


001 
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لحان 
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فهرس الأحاديث الشريفة 


طرف الحديث الصفحة 
أتدرون من المفلس؟ ىي 
أَنَى رسولٌ الله يك سُباطة قوم فبال قائياً. ا 
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ل 1" 


2 


أجل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها أبداً. 4 
ا ا / ١‏ 
إذا ف لأحدكم كادنة طعافاء فاحل فيا فإن كان مَشْفُوهاً َلِيضَع قُْ رضن 
يده منه أكُلّة أو أَكُلَئين. 

إذا مرض العبد أو سافر» كتب الله له ما كان يعمل صحيحاً مقي)ً. 0 
إِنَّ آخر من يخرج من النارء يعاهد ربّه إذا أعطاه سؤله؛ لا يسألّه . وربّه يعِرُه. 2 5١8‏ 


أنَّ أعرابياً جاء إل النيٌ كل فقال: إن رأيتٌ ا هلال فقال: «أتشهدٌ أن لا إله ‏ 5١م‏ 


إلا الله؟» قال: نعم... 

ستسنييا ١‏ 
أن رسول الله بك أعطى مال رجل مات ولا وارث له رجلا من أهل بلده. ١1١١٠‏ 
أن رسول الله يكِ جعل للملتقط: التملكَ. 6 


أنَّ علياً عليه السلام قال: اللهم لا تُحْوِجني إلى أحدٍ من حََلّققكء فقال له النيٌُ 2 04م 
يك: «لا تقل ذلك. فإنه لا بُدَّ من الحاجة إلى الناس...». 


طرف الحديث 


أن عيسئ عليه السلام رأئ رجلاً سرقٌ» فقال له عيسئ: سرقْتَ» فقال: 


يشتم الرجل والدَيْه. 

أنا جليس من ذكرني. 

إن لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة. 

2 الذَنْبِ كر عند الله؟ قال: «أن تَدْعَوَ لله نذا وَهَوَ حَلَقَكٌ». قال: 
قال: «أن تَقَتلٌ وَلَدَكَ محافة أن يَطْعَمَ مَعَكَ)... 
الإيوان به بضم وسبعون شُعبة» أفضَلَّها قولٌ: لا إله 
الأذىئ عن الطريق 

اقض على أنك إن أصبتء كان لك عشرٌ حسنات. وإن أخطأت. كان لك 
جين راحدة 

الثيّب الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة. 

الحج عرفة . ظ 

حجي عن أبيك. 

خذوا من العمل ما تطيقون. فوالله لا يَسْأم الله حتى تَسأْموا. 

ار ا ا و ان 

دَعٌ ما يريبك إلى ما لا يريبك. 

دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين. 


شاهداك. أو مده 


صل قائياء فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب. 


4 
فض 
يخرف 


111 


وهأ 


يفن 


١6ه‎ 5 


يغرف 


يضن 


فض 


بسي عي بوبوجصحصح الزو أوتتن 


طرف الحديث الصفحة 
عدلٌ رسولٌ الله يَلِ عن سلوك واد قد علم أنه يسكنه بنو يحرق. 1 
فَدَيْن الله أحق بالقضاء. "١‏ 
فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ”3 
كل معروف صدقة. ل 
كن عبدَ الله المقتول» ولا تكن عبد الله القاتل. 4 
كنت أكلر المؤسر وأشباور هيزن المتيير: ١4‏ 
لا يسألوني خخطةٌ يعظّمون فيها حُرّمات الله إلا أجبئُهم إليها. ١‏ 
لايمل الله حتى تمَلوا. 3200 
لعن رسول الله يك آكل الربا وموكلّه. قف 
افوس ين ” 0١‏ 
لو طعنت بها في فخذه لأجزأ عنك. ظ * 
لولا اللعان» لكان لي وها شأن. 18 
ليرجع قائمكم, ويوقظ نائمكم. ”7 
ما أنزل عل فيها شيءٌ إلا هذه الآية الفادّة الجامعة. ا 
من أخذ أموال الناس يريد أداءهاء أدَّى الله عنه. ايل 


من دعا إلى هدى, كان له مثل أجر من عمل به مِنْ غير أن ينقّصّ من 2 ١87”‏ 


أجورهم شيئا. 
من ذرعه القيء فلا قضاء عليه» ومن استقاء عامداً فليقض. ل 


من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو في سبيل الله. 3 


2 الح ا م3 اك 1 


طرف الحديث الصفحة 


من قام رمضان إياناً واحتساباًء غفر له ما تقدم من ذنبه. 0١4‏ 
من قام ليلة القدر إيواناً واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. 4 
من قتل دون ماله فهو شهيد. ظ 22 
من قتل قتيلآء له عليه بيئة» فله سلبه. 4 
نحن معاشر الأنبياء» لا نورّث. ما تركناه صدقة. لحن 
الندم توبة. شف 
نية المؤمن خيرٌ من عمله. 44١‏ 
واشترطي أن نَل حيث حُبست. 0" 
والبكر تُستأمَرء وإذئها صماتها. 0 
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ني شيل 


وامكر لي ولا تمكر علي. ٠‏ 6 
وفي الركاز الخمس. لض 


يا رسول الله إنه فاجرٌ لا يبالي. ليس لك إلا ذاك. 440" 
يامعشر النساءء تصدّقن ولو من حليكنٌ. ا 


5: 


الآثر القائل 
أن ماعزاً لم يمت حتى رماه عمر بن الخطاب بلحي بعير. سهل بن حنيف 
إني لأحتسب نومتي كم أحتسب قومتي. معاذ بن جبل 
فرميناه بجلاميد الحرّة. أبو سعيد الخندري 


2 


قوله تعالى: لوِْجَالَا أَوَ رَكْبَانًا* [البقرة: 5"9] قال: 2 ابن عباس 
مستقبل القبلة وغَيْرَ مستقبليها. 
كان يكفي من هو أوفى منك شّعَراً وخيراً منك. 0 


الفوائد الجسام 


ةك 


الفهارس الفنية - 


1 


فهرس الأعلام 


أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ١57‏ . 

أبو داود. سليمان بن الأشعث السجستاني: 
*. 

أبو سفيان» صخر بن حربء رضي الله عنه: 
١ 3‏ 
أبو قتادة الأنصاري» الحارث بن ربعي؛ 
رضى الله عنه: © ه". . 

الو لعب الأضبياق: اديه عبد الل" ا 
أبو هريرة» رضى الله عنه: 717 . 

آدم عليه السلام: 95؟. 

الأشعريء أبو الحسن: 8371. 

إمام الحرمين الجويني: عبد الملك بن عبد الله: 
تيحرفة ففخ سين 

الأوزاعي» عبد الرحمن بن عمرو : .٠٠١‏ 
ابن أصبغ المالكي» محمد بن عيسى بن محمد 
ابن أصبغ: 1"9". 

ابن الرّفعة» أحمد بن محمد بن على : .7/0١‏ 
ابن الصبّاغ: 1". 

ابن القطانء أبو الحسين أحمد بن محمد: *7917. 


عو 3 0 
ابن سريج» أحمد بن عمر بن سريج :2165 


يلخد 


ابن عباس» عبد الله رضي الله عنه: 3715 1/17. 
ابن عبد السَّلامء عر الدّين عبد العزيز: 5لا 
.5٠١ "6‏ 

ابن ماجه» محمد بن يزيد: .17١‏ 

ابن مسعود. عبد الله رضي الله عنه: 84 
.١6‏ 

البغوي» الحسين بن مسعود: *591. 

بلال بن رَباح» رضي الله عنه: 5١1؟.‏ 
البُلقيني» سراج الدّين عمر: هلا .5٠١‏ 
البويطي» يوسف بن يحبى: .717١‏ 

البيهقي, أحمد بن الحسين: 7837. 

جابر بن عبد الله» رضي الله عنه: ؟ 5١‏ . 
الحسن بن على بن أبي طالب رضي الله عنه: 


0 
الحسين بن على بن أبي طالب رضى الله عنه: 
حكن ظ 


حسين بن مك ار وروذى: 1 . 
الحناطي» الحسين بن محمد: ٠‏ 5". 
خالد بن الوليد» رضي الله عنه: .١74‏ 
الخضرء عليه الصلاة والسلام: ١1‏ ؟. 
الدارقطني, على بن عمر: ل/ا/[١‏ . 


لد 


الدارميء أبو الفرج» محمد بن عبد الواحد: 
الى لمم 

ذوالنون المصري: 57 ؟. 

الرافعي عبد الكريم بن محمد: 2١6٠١ 2١١1/‏ 
ل يك لفن 

الرُوياني» عبد الواحد بن إسماعيل: 7٠‏ 
26 

سليك الغطفانن» رضى الله عنه: .١9٠‏ 
الشافعي؛ محمد يا هه 
ذال 5كل 5ول ككل لال 
خف تنفد اعيية شد لشي براك 
ملل عل كذرال دوى لاول 
دسل لالس لزن مك رونل وولل 
لاس هوخ كوس رون وول 
. 

الشيرازيء أبو إسحاق إبراهيم بن علي : 7 “ا 
.0 

ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب» رضي الله 
عنه: ١/50؟.‏ 1 
عبد الوهاب بن علي المالكي: .7١9‏ 

عثمان بن عفان. رضى الله عنه: 47 7. 
تطادون أ رباع الك اال لاا 

علقمة بن علاثة» رضى الله عنه : 775. 

علي بن أبي طالب. رضي الله عنه: 4 7 
عمر بن الخطاب» رضى الله عنه: .»١78‏ 
00( 


عمر بن عبد العزيز: /ا5 ؟. 

عمرو بن العاص» رضي الله عنه: /1/1 . 
عيسى ابن مريم عليه السلام: 4 ."١‏ 

الغزالي» محمد بن محمد: 71/١‏ 5/". 
الفوراني» عبد الرحمن بن محمد: .58٠١‏ 
القشيريء ابن دقيق العيد: /7. 

القفال» عبد الله بن أحمد اّروزي: ١/؟.‏ 
ماعز بن مالك الأسلمي: 5٠"‏ . 

مالك بن أنس: 1١١9‏ 759. 

.507 0791١ الملوردي:‎ 

المتولي» أبو سعد عبد ال رحمن بن مأمون: .١8١‏ 
محمد بن الحسن الشيباني: /791. 

مسلم بن الحجاج القشيري: 177 . 

معاذ بن جبل» رضي الله عنه: .7١1/‏ 

موسى بن عمران عليه السلام: 117 5. 
النواوي» بحيى بن شرف: .5"١6 016٠‏ 

نوح.» عليه السلام: 569. 

الهروي» أبو سعد: 07". 

هند بنت عتبة» رضي الله عنها: 311١‏ 17". 


الفهارس الفنية 


ه١‎ 


فهرس أسماء الكتب الواردة في المتن 


الأذكار للنووي: .١77‏ 

الأم للشافعي: 11/9 07/85 /791. 

الإنجاد ني الجهاد لابن أصبغ المالكي: 774. 
البحر للروياني: .77١‏ 

تاريخ أصبهان لأبي تُعيم الأصبهاني: 4 7". 
التتمة للمتولي: .١8١‏ 

التدريب للسراج البلقيني: 66". 

تصحيح المنهاج للسراج البلقيني: مالل 
6" 

التعديل للفوراني: .5/٠١‏ 

التقريب للرازي الزاهد: ١/ا".‏ 

التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي: .7/١‏ 
التهذيب للبغوي: /ا١5.‏ 2 

الحاوي الصغير للقزويني: 775. 

الرّسالة للشافعي: .١57‏ 

الروضة للنووي: 175 5ل/الاء 97ل “917 
لل ا ا 

الرياض للنووي: .١157‏ 

سئن ابن ماجه: 7٠‏ . 

شرح العمدة لابن دقيق العيد القشيري: /737. 


الشرح الكبير للرافعي: 5917 “401/0791 . 
شرح المهذب للنووي: 7756. 

شرح مسلم للنووي: 117. 

الشرحان للرافعي: .58١‏ 

صحيح البخاري: ؟ .7١‏ 

فتاوى البغوي: 591. 

. ١*5 الفتاوى:‎ 

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام: 
5-2 

قواعد ابن عبد السلام: "/. 

المختصر للمزني: /56. 

مسند الفردوس للديلمي: 57 7. 

المنهاج للنووي: 5؟11. 

المهذب للشيرازي: 5617. 

الثهاية لإمام الحرمين: 707". 

الوسيط للغزالي: /ا1© 7. 


65 سس ب ببسب الفهوائك الجسام 


ثبت المصادر والمراجع 


.١‏ أحكام أهل الذمة» لابن قيم الجوزية» محمّد بن أبي بكر (ت١ه/اه)»‏ تحقيق: يوسف بن 
أحمد البكري» وشاكر بن توفيق العاروريء رمادي للنشرء الدمامء ط١ء‏ 1491 م. 

؟. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام. لابن دقيق العيد» تقي الدين أب الفتح محمد بن علي 
ابن وهب بن مطيع القشيري (ت7١7‏ ه)» تحقيق: شيخ مصطفىء مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 86١١1م.‏ 

". أحكام القرآنء لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي» تحقيق: على محمد البجاوي» مطبعة 


الحلبي وشركاه. القاهرة. 

4. إحياء علوم الدّينء للغزالي» أبي حامد محمّد بن محمد الطُوسِى (ته٠‏ هه). دار المعرفة 
ببروت. 

4. إرشاد السّاري لشرح صحيح البخاري, للقسطلاني» أحمد بن محمّد (ت9477ه) المطبعة 
الكبرى الأميرية» مصره 177ه. 

.١‏ الأشباه والنظائرء للسبكي, تاج الدّين عبد الوهاب (ت١ل/الاه).‏ دار الكتب العلمية. 
١0م‏ ظ 

. الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع, للشربيني» شمس الدّين محمّد بن أحمد (ت/91/7ه). دار 
الفكر» ببروت» د.ت. 


/. إكال المعلم بفوائد مسلم. لعياض بن موسى اليحصبي (ت4 4 هه). تحقيق: الشيخ محمد 
الشاذل النيفر» دار الغرب الإسلامي, بيروت ط١ء‏ 19/7 م. 

4. الأم» لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي, أشرف على طبعه وباشر تصحيحه: محمد 
زهدي النجارء دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان » طال”ء (97 1 ه - 191/78 م). 


نسثا المصادر والمراجع 
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41 
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00 
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إن 


. الاستذكار لأبي عمر يوسف بن عبد البر» تحقيق: سالم محمد عطاء محمد عبلي معوضء دار 


الكتب العلمية» ببيروت, ط١1.(١57١ه‏ - + ١م).‏ 


ورت؟ ٠‏ هه). تحقيق: أحمد عرو عناية» دار إحياء التراث العربي» بيروت». ٠‏ آم. 

بدائع الصنائع» لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني» دار الكتب العلمية» بيروت. 
طال (5::5١اه‏ -1985م). 

بداية المجتهد ونخباية المقتصد. لابن رشد الحفيد ةا دار الحديثء القاهرة» 
٠:‏ 00 


عبد العظيه الديب» طبعة قطر 8ه. 

البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني؛ أبي الحسين يحيى بن أبي الخير (ت/هده). 
تحقيق: قاسم محمد النوريء دار المنهاجح» جدة» ١٠١٠7م.‏ 

تاريخ بغداد, لأبي بكر أحمد بن علي البغدادي (ت*45717ه)» تحقيق: بشار عواد معروف. 
دار الغرب الإسلاميء بيروت» ط1١ء‏ ؟ ٠‏ ٠م‏ 


: تبيين الحقائق شرح ك3 الدقائق. لحال الدين عبل الله بن يوسف الزيلعي» دار المعرفة 


للطباعة والنشر» بيروتء لبنان» ط؟. 

التحرير والتنوير (تفسير ابن عاشور)؛ لمحمد الطاهر بن محمد بن عاشورء الدار التونسية» 
تونس» 19/5 م. 

ترتيب المدارك» للقاضي عياض بن موسى اليحصبيء تحقيق: محمد بن تاويت الطنجي 
بل ل ا ا 

ترجمة البلقيني» لعلم الدّين صالح بن عمر البلقيني (ت87/8ه)» تحقيق: عمر حسن القيام. 
دار أروقة» عمانء الأردن» ١5‏ ١7م.‏ 

التعريفات» للشريف على بن محمد الجرجاني» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط١.‏ 
(40 اهمع هام 

تفسير ابن أبي حاتم» لبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق: أسعد محمد 
الطيب» مكتبة البازء مكة المكرّمة» ط“اء 1418 1ه. 
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تفسير القرآن العظيمء لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» مصرء تحقيق: عبد 
العزيز غنيم» محمد أحمد عاشورء محمد إبراهيم البناء كتاب الشعب. 

تقريب التهذيب؛ لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد عوامة» دار الرشيد. 
سورياء ا (1505ه > 1985م). 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» لأحمد بن على بن حجر العسقلاني» 
تصحيح عبد الله هاشم اليماني المدني» دار المعرفة» بيروت. 

التنبيه في الفقه الشافعي» للشيرازيء أبي إسحاق إبراهيم بن علي (ت5/!ا4ه). عام 
الكتب» 5 

هذيب الأسماء واللغاتء لمحبي الدين يحبى بن شرف النوويء إدارة الطباعة المنيرية» 
شركة عله الدين للضاقة روات 

التهذيب» للبغويء. الحسين بن مسعود الشافعي (ت١٠ههي‏ نحقيق: علي معوض» 
وعادل عبد الموجود. دار الكتب العلمية. 

جامع البيان عن تأويل القرآن (تفسير الطبري)» لمحمد بن جرير الطبري, تحقيق: محمود 
محمد شاكرء وأحمد محمد شاكرء دار المعارف. مصرء ط 7. 


. الحاوي الكبير» لأبي الحسن علي بن محمد الماورديء تحقيق: الدكتور محمود مطرجي 


وآخرين» دار الفكر بيروت» (5١41١ه‏ - 1944م). 

حجة الله البالغة للشاه ولي إللّه الدهلوي, أحمد بن عبد الرّحيم ر(رت”لاااه) تحقيق: 
السيد سابقء داز الجيل» بيروت» ط١ء‏ 6١٠٠7م.‏ 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» للسيوطىء جلال الدّين عبد الرّحمن (ت١91ه).‏ 
تخنيق” مد ابو الفضل إبراهيم دار إحياء الكتب العربيّة» عيسى البابي الحلبي» القاهرة: 
طكاء /1951ام. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانيء دار أم القرى. 
القاهرة. 

درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة» للمقريزي» تقي الدّين أحمد بن على 
0 : حمود 0 ل طل ٠١”‏ 'م. 

الكرنكوي لألاق دار لحر بيروت» د.ث. 
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ثبت المصادر والمراجع 


الديباج المُذْمَبِ قٍ معرفة علماء المذهبء. لابن فرحون لمالكي: (ت9ؤلاه) نتحقيق: 
محمد الأمدي أبو الثور» دار التراثء القاهرة؛ د.تث. 

ذنوان الأعكن + مبعوة دة قبس تمق : عمد غيل نخيين: مكتية الآداتب: ضير 
[د.طاء [د.ءت]. 

الذخيرة» للقراني» أبي العباس أحمد بن إدريس المالكي (ت85/"ه»). تحقيق: محمد حجيء 
وسعيد أعراب» ومحمد بو خبزة» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1495م. 

ذيل الذّرر الكامئة» لابن حجر العسقلانيء أبي الفضل أحمد بن علي (ت8017ه)» تحقيق : 
عدنان درويشء معهد المخطوطات العربيّة القاهرة» 1 19957 م. 


. الذيل على الروضتين» لأبي شامة المقدسى» عبد الرحمن بن إسماعيل (ت576ه). تحقيق: 


محمد زاهد الكوثري» وعزت العطار الحسيني, دار الجيل» بيروت» ١91/5‏ م. 

رسائل ابن حزم الأندلسي, أبي محمّد علي بن أحمد القرطبي (ت407 ه). تحقيق: إحسان 
عبّاسء المؤسسة العربيّة للدّراسات والنشرء بيروت» ١948٠0(‏ -1981م). 

الرسالة» لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: أحمد محمد شاكرء مكتبة الحلبي» 
مصر طاء (168ه-:195م). 

روف الطالين :لتحي انين كس بن قرف الترويء قي يق: الشيخ شعيب الأرناؤوط» 
وزهير الشاويشء المكتب الإسلامي» ط*, ١19191١م.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد» لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق 
شعيب الأرناؤوطء عبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية 
بيروت» طه1/(201١5‏ ١ه‏ - /ا/9 ١م).‏ 


الزهدء لعبد الله ب بن المبارك المروزي» تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظميء دار الكتب العلمية» 
بيروتث. 

الرّواجر عن اقتراف الكبائر, تبن حمر انمي لودو عاكوازت الاقم دار الفكر. 
ط1اء ٠117م‏ 


سنن أبن ماجه» لبي عبد الله حمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيء المكتبة 
سئن الترمذيء لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي» أشرف على التعليق والطبع: عزت 


2آآآ آذآ ل لاير2 بي يتات <تتتتئربي الفوائد السام 


4 . سنن الدارقطنيء لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني, تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود 
وعلي معوض. دار المعرفة» بيروت» ط١»‏ ١١٠7م.‏ 

5. السنن الكبرى, لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي, مجلس دائرة المعارف النظامية» حيدر 
أباد» المندء 1 414 1١اه.‏ 

.١‏ السنن الكبرىء لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائيء تحقيق: د. عبد الغفار سليمان 
البنداري وسيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية» بيروت» 1 (1١154ه‏ -1941م). 

5. سنن النسائي (المجتبى) لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» ومعه «زهر الربى على 
المجتبى»؛ للسيوطي مع تعليقات مقتبسة من حاشية السندي» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» مصرء (181 ه -1954م). 

07. سير أعلام الشبلاعع للذّهبِيء شمس الذيخ مدن أخد (ت:46/اه)» تحقيق: تعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرّسالة» ببروت» ١14١ه.‏ 

1“. شجرة المعارف والاحوال وصالح الأقوال والأعمالء ابن عبد السلام» عز الدين 
عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي (ت٠57ه)»‏ تحقيق: إياد الطبّاع» دار الفكرء دمشق» 


5 1995م. 
0. شرح القواعد الفقهية. لأحمد بن الشيخ مممّد الزرقاء تحقيق: مصطفى أحمد الزرقاء دار 
القلمى دمشق. 6ام. 


7. شرح صحيح البخاريء لابن بطّالء أبي الحسن على بن خلف (ت44 4ه). تحقيق: أبي 
تيم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد, الرياضء ٠٠7‏ 7م. 

/5. شرح صحيح مسلم. لمحبي الدين يحيى بن شرف النووي» مصوّرة دار إحياء التراث 
العربي في بيروت عن الطبعة المصرية. 

. شرح مشكل الآثار» لأبي جعفر أحمد بن محمد الطّحاوي, تحقيق: الشيخ شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت؛ ط١ء‏ 1995م. 

4. شعب الإيوان, لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: أبي هاجر محمد السعيد بسيوني 
زغلول. دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» ١1‏ (١1١154ه-1940م).‏ 

. الشفا بتعريف حقوق المصطفىء للقاضي عياض بن موسى اليحصبي. دار الفيحاءء» عمان» 
ط35/!ا١1١اه. ٠‏ 
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صحيح ابن حبان» ترتيب علاء الدين علي بن بلبان الفارسي» تحقيق: الشيخ شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة, بيروت» ط1ء (508١ه‏ - 1988م).. 

صحيح مسلمء لمسلم بن الحجاج القشيري» حقق نصوصه وصححه ورقمه محمد فؤاد 
عبد الباقي. المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» إستانبول» تركيا. 

طبقات الشّافعيّة الكبرى» السّبكيء تاج الدّين عبد الومّاب بن علي (ت١‏ /الاه)» تحقيق : 
محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو» دار هجرء القاهرة» ط 7 ١1997‏ م. 

طبقات الشّافعيّة ابن قاضي شّهبة» أبو بكر بن أحمد الدّمشقي (ت١80ه).‏ تحقيق: عبد 
العليم خان, عالم الكتب. بيروت» ط١ء‏ /19/17م. 

طبقات الشافعية» للأسنوي» جمال الدّين عبد الرحيم بن الحسن (ت١لالاه)»‏ تحقيق: 
عبد الله الجبوري» رتاسة ديوان الأوقاف. بغداد. 191٠١‏ م. 

الطبقات الكبرى؛ لأبي عبد الله محمد بن سعدء دار صادر بيروت. 

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج» لابن الملقن» سراج الدّين عمر بن علي (ت4 ١/ه).‏ 
تحقيق: عز الدين البدراني» دار الكتاب. الأردن, إربد» ١‏ ١٠7م.‏ 

العز ابن عبد السّلاعءبائع الملوك» محمّد حسن عبد الله مكتبة وهبة» القاهرة» 9557١م.‏ 
العز ابن عبد السّلام» رضوان علي الندويء دار الفكرء دمشق. 

عز الدّين ابن عبد السّلامء وأثره في الفقه والأصولء عبد العظيم فودة» ١917"‏ م. 

عون المعبود شرح سنن أب داود, للعظيم آبادي, محمد أشرف بن أمير (ت7794١ه).‏ دار 
الكتب العلمية» ببيروت» 6١5١ه.‏ 


. غريب الحديثء لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي» تحقيق ودراسة: د. سليهان بن 


إبراهيم العايد» دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع» حذدة.» طلء (6٠5١ه‏ -1986م). 
غياث الأمم في التياث الظلمء لإمام الحرمين الجويني» أب المعاللي عبد الملك بن عبد الله 
(ت8/اة:ه). نحقيق: عبد العظيم الديب» مكتبة إمام ا حرمين. ١‏ 1ه. 

فتاوى البلقيني» لعلم الذين صالح بن عمر البلقيني (مت1"58ه) تحقيق: عمر القيام» دار 
أروقة. عمانث» الأردن» ٠15‏ ام. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأحمد بن على بن حجر العسقلاني» أشرف على طبعه 
وتصحيحه: محب الدين الخطيب» ومعه تعليقات الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء 


الال 


نشر وتوزيع إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. المملكة العربية 
السعودية. 

5 فتح العزيز شرح الوجيز (الشرح الكبير)» لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي» دار 
الفكر» بيروت (وهو مطبوع بهامش المجموع شرح المهذب). 

. فتح باب العناية في شرح كتاب النقاية في الفقه الحنفي» للقاريء نور الدّين علي بن سلطان 
(ت5١١1١ه).‏ تحقيق: أحمد فريد المزيديء دار الكتب العلمية» 9١١٠م.‏ 

8, الفروقء » لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: عمر القيام» مؤسسة الرسالة» 
1م 

4/. القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الأحكام في إصلاح الأنام؛ لعز الدذين عبد العزيز بن عبد 
السّلام (رمت0٠6""ه).‏ محقيق: نزيه كيال حماد وعثمان حمعة ضميرية» دار 6 دمشق. 
طلا ١٠٠1م‏ 

6 القواعد» للمقريء أبي عبد الله محمّد بن أحمد (ت8هلاه). تحقيق: أحمد حميد» مركز إحياء 
التراث الإسلاميء مكة المكرمة قورت 

.١‏ كفاية الأخيار» لأبي بكر بن محمد التقيّ الحصني, تحقيق: علي عبد الحميد باطجي ومحمد 
وهبي سليهان» دار الخير» دمشق ق» طاء 1994م. 

١‏ الكليّات» للكفويء أبي البقاء أيُوبٍِ (ت 45١٠ه).‏ تحقيق: عدنان درويش ومحمّد 
المصريء مؤسسة الرّسالة» بيروت» ط 27 /1994١م.‏ 

6 لحظ الالحاظ بذيل طبقات الحفاظ» لابن فهد المكيى (ت١4171ه).‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط1 /199م. 

4. محاسن التأويل» للقاسمي, محمّد جمال الدين بن محمّد (ت7١ه).‏ محمد باسل عيون 
السود. دار الكتب العلمية. يروت 8/١54١اه.‏ 

4. محاسن الشريعة:؛ للقفال الشاشيء أبي بكر محمّد بن علي (ت 5" اه). تحقيق: علي إبراهيم 
مصطفى. دار الفاروقء القاهرة. 1١‏ 8/١١7م.‏ 

7 المحرر الوجيز (تفسير ابن عطية)» لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي. 
تحقيق: المجلس العلمي بفاسء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية: 
1ه -/19107م). 
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المحصولء. لفخر الدين محمد بن عمر الرازي» تحقيق: د. طه العلوانٍ» مؤسسة الرسالة. 
ببروت. ظ 

المحل. لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري الأندلسي. دار الفكرء ببيروت. [د.ط]ء 
[د.ت]. 

المستدرك على الصحيحينء للحاكم لأبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري» تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ٠199م.‏ 


. المستصفىء لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي» دار 


الكتب العلميةء 1ك (517١ه‏ - 1491م). 


. مسئد أبى يعلى الموصلى: أحمد بن على» تحقيق: إرشاد الحق الأثريء دار القبلة» جدة. 


مؤسسة علوم القرآن. بيروت» طذ١ ١198/4‏ م. 


بيروت» طاء 15امم. 


. مسند البزار (البحر الزّخار)؛ لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار» تحقيق: محفوظ الرحمن 


زين الله وآخرينء مكتبة العلوم والحكم., المدينة المنورة» 1 (/19/8ه- 9١٠١1م).‏ 
مسند الطيالسىء لأبي داود سليان بن داود الطيالبي» تحقيق: محمد بن عبد المحسن 
التركي» دار هجر للطباعة والنشرء مصرء ط١ء»‏ 11949 م. 
مسند الفردوسء لشيرويه بن شهردار الديلمى» تحقيق: فؤاد أحمد الزمرلي ومحمد المعتصم 
بالله البغدادي. دار الريان للتراث,. القاهرة» ط1اء» ١9/41/- ه١ 5٠8(‏ م). 
المسندء لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراييني» دار المعرفة» بيروت» ط١ء‏ 1امم. 
المصباح المنير» لأبي العباس أحمد بن محمد الفيومي؛ تحقيق: يوسف الشيخ محمدء المكتبة 
العصرية. بيبيروت. 
مصتف ابن أبي شيبة) لأي بكر بن أبي شيبة العبسي» نحقيق: محمد عوامة. دار القبلة 
للثقافة الاسلامية» جدة» مؤسسة علوم القران» دمشق» ط 01١‏ 5١٠١٠م.‏ 

: مؤ 1 م ظ 
مصنف عبد الرزاقء لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمى. المكتب الإسلامى. بيبروت.». ىل "٠:5اه.‏ 
عبد الرحمن العك» مروان سوارء دار المعرفة» بيروت. لبنان» ط ؟ي» ١ 4/817/- ه١ 5١1/(‏ م). 
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.١‏ معالم السنن» لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي (وهو شرح سنن أبي داود)» المكتبة 
العلمية» بيروت. لبنان» ط”» ١1(‏ 50 ١ه‏ - 1981م). 

5 المعجم الكبير» لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: حمدي السلفي, مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة. ط5, "19/17 م. 

.,٠0*‏ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» لشمس الدين محمد بن أحمد الشربيني المعروف 
بالخطيب. دار الفكر, بيروت. 

4 المغني عن حمل الأسفار (تخريج أحاديث إحياء علوم الدين)» لزين الدين عبد الرحيم 
ابن الحسين العراقي (ت5٠/ه)).‏ دار ابن حزم, بيروت» 8١٠7م.‏ 

0 . مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)» لفخر الدين محمد بن عمر الرازي» دار الكتب العلمية» 
طهران» ط؟. 

7. مقاصد الرعاية لحقوق الله عزَّ وجل أو مختصر رعاية المحاسبي» لابن عبد السَّلام عر 
الذين عبد العزيز (ت ٠57ه)»‏ تحقيق: إياد خالد الطباع» دار الفكرء دمشق» 1446م. 

٠7‏ . مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء لعلال الفاسي» الغرب الاسلامي, الدار البيضاءء. 
طم 1991م. 

8 . مقاصد الشريعة الإسلامية» محمد الطاهر بن عاشورء الشركة التونسية» تونس» 194/26 م. 

4 . مقاصد الشريعة» حوار مع طه جابر العلواني» مجلة قضايا إسلامية معاصرة» ع4» ,٠١‏ 
(1471ه-١٠18م).‏ 

٠٠‏ . المنحى المقاصدي في فقه ابن رشدء أحمد الريسوني» قضايا إسلامية معاصرة» ع28 
(14ه-1144م). 

١‏ الموافقات في أصول الشريعة» للشاطبيء إبراهيم بن موسى (ت١4لاه)»‏ تحقيق: محمد 
عبد الله دراز» المكتبة التجارية الكبرىء القاهرة» د.ت. 

5 المواقف. لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي. تحقيق: عبد الرحمن عميرة» دار 
الجيل» بيروت». ط١اء‏ 1991م. 

١‏ . نصب الراية» لجمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي, تحقيق: محمد عوامة» مؤسسة 
الريان للطباعة والنشرء بيروت. دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة» ط١ء‏ (14١15١ه-‏ 
/1م). 


5. نهاية المطلب في دراية المذهب. لإمام الحرمين الجوينيء أب المعالي عبد الملك بن عبد الله 
(ت8/ا4ه). تحقيق: عبد العظيم الديب. دار المنهاج» ط١»‏ /1١٠٠1م.‏ 

6 النهاية في غريب الحديث والأثر» لمجد الدين المبارك بن محمد بن الأثير الجزري» تحقيق 
مسحمود الطناحي وزميله» دار إحياء الكتب العربية» الحلبي وشركا مصرء ط١.‏ 
(189ه- 1958م). 

75. وحي القلمء لمصطفى صادق الرافعي؛ دار الكتب العلمية: بيروت» ط(ء (1471ه- 
ام 

.. الوسيط بين الوجيز والبسيط» لأبي الحسن على بن أحمد الواحدي, مخطوط (رقم 57 ١‏ 
خاص). (حليو» 5 7591 عام) مكتبة الأزهر القاهرة. 

1 وقلاك الأغيان زافاء كاذ الزماقة للم النين العورة لبن لكا نات ا 
تحقيق: د. إحسان عباس» دار صادر» بيروت. 


7ب بس ححببب سح الْقوائك الجسام 


ا موضوع الصفحة 
بين يَدى الكتاب 000010 0 ا 
سلطان العلماء عبد العزيز بن عبد السلام (1/9هه_550ه) ا 
مصنفات العز ابن عبد السلام 0 ا 0 
شيخ الإسلام سراجٌ الدّين البُلْقيني 8٠06-1/74(‏ ه) 0 
التعريف بكتاب «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» ا 0 
التعريف بكتاب «الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام) اعد ني 61 
التعريف بمحتوى الكتاب املق ون ون امد السك سس مرجي مم و 81 
وصف النسخة الخطية وق ا ا وا ا 8 
ملحوظات نقدية على مطبوعة الفوائد الجسام ا 
نماذج من المخطوط المعتمد في التحقيق ة 
القُوائد الجسام على قواعدٍ ابن عبد السلام ا 
[ديباجة كتاب «الفوائد الجسام»] ا 
[مقدّمة «قواعد الأحكام» للعز ابن عبد السلام] 0 
[فصلٌ في بناء جلب مصالح الدارين ودرء مفاسدهما عل الظنون] الل 
[فصلٌ فيا تُعَرَفُ به المصالحٌ والمفاسدٌ وفي تفاوت|] 00 
[فصلٌ في تقسيم أكساب العباد] 0 00 0 00 
[فصل في بيانٍ حقيقة المصالح والمفاسد] ووو تاس ل كن اافوو ا و كار 
[قَصْلٌ في ببان ما رُنّب عن الطاعات والمخالفات] 0000 


لنفا فنا عرقت كه :المكروغات وهام تع فى حكمتة] “فى 
عرقت حمسن تعر فا - 


الفهارس الفنية 


ا موضوع 
[فصلٌ في تفاوت رُتب الأعمال بتفاوت رُتب المصالح والمفاسد] 0 
[فصلٌ في بيانٍ ما تتميّرٌ به الصغائر من الكبائر] 0000 
[فصلٌ في إتيان المفاسد ظنا أنا من المصالح] 00000 
[فصل في بيان تفاوت رتب المصالح والمفاسد وتساويها] 0 *ش*ش2«2 
[فصلٌ فيا يتفاوثٌ أجره بتفاوْتٍ تحدٌّل مشقَتِه] ا 
[فصلٌ في تساوي العقوباتٍ العاجلةٍ مع تفاوْتٍ المفاسد] 00 


[فصلٌ في تفاوت أجور الأعمال مع تساويها باختلاف الأماكن والأزمان] . 

[فصلٌ في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسدٍ إلى فروض كفاياتٍ وأعيان] .. 
انض فيان ذتنالفاسشد] ا 
فصل في اجتم| اع الصالح المجرّدة عن المفاسد] 0 
[فصلٌ في بيانٍ تنفيذ تصرٌني الغا وأئمة مة جور ليا وافقّ الحقّ لضرورة العامّة] 


[فصل في تقييدٍ العَزلٍ بالأصلح للمسلمين فالأصلح] ز[ز[ ز 1 000001 


[فصل في : تصرّف الآحادٍ في الأموالٍ العامة عند جوْرٍ الأئه ئمّة] 05177 
[قاعدةٌ في تعذّرِ العدالة في الولايات] لسع ووه لا عد اه قا ع ا ا 
[ فصل في تقديم المفضولٍ على الفاضلي بالزّمانِ إذ نّسع وقتُ الفاضل] 0 
[فصلٌ ني تساوي المصالح مع تعد جمعها] 111111111010000 
فصل في الإقراع عند تساوي الحقوق] لي حي ا وو ا ااا 1 
[فصلٌ فيما لا يمكنٌ تحصيلٌ مصلحيه إلا بإفسادو أو بإفساد بعضِهٍ أو 
ااام ا 00000 0 ااا 0ظ152 
[فصل ني اجتماع المفاسد] 00 
فصل في اجتم) اع المصالح مع المقاسك] ............... ام ا ا 
[نصلٌ في بيان وسائل المصالح] ا 1 


[فصلٌ في بيانٍ وسائل المفاسد] 01170 
[فصلٌ في اختلاف الآثام باختلاف المفاسد] 50 


ل 


54 سس سح سسسب ا أل الججسام 


الملوضوع الصفحة 
[فصل فيا يُْجرٌ عل قصدو دون فعله] 0101011 0 ا 
[فصلٌ فيا تعلق به الثوابُ والعقابُ من الأفعال] 01 ا ا 
[فصل فيا يثابُ عليه العالوامحاكمٌ وما لا يثابان عليه] ا لي اناا 
فصل في تفضيل الُكَام على المفتينَ والأئمة عان الحكام] ساسم لاا 
انه] ,فا نات عليه لني نوها لا نارون عله ل ل "لكا 


تفل ونان علوامين والرياء والتسميع في العبادات وأنواع اع الطاعات] .. ١1/6‏ 
[فصلٌ في بِيانٍ أن الإعانة عل الأديانٍ وطاعةٍ الرّحمنٍ ليست شركاً في عبادة 


الديان وطاعة الر حمن] 00001 0 ا 0 
[فصلٌ في تفاوت الإسرار والإعلان بالطاعات] لقنا 
[قاعدة في بيانٍ الحقوق الخالصة المركبة] 011 0 0 
[فصلٌ في انقسام الحقوق إل المتفاوت والمتساوي والمختلّف فيه] ١44000‏ 
[فصل فيما يتاب عليه مرن الطاعات] ا 00 
[قاعدة في الجوابر والرُّواجر] 00000 
[فصلٌ فيا يُشترطٌ فيه الماثلة من الزواجر وما لا مُشرَط] 081 
[فصلٌ في بيان متعلقات حقوق الله عز وجل ومحافًا] ال ا ا لي ١‏ ل 
[فصلٌ في وقتٍ الي المشم وطَة في العبادة] 0 
[فصلٌ في قطع النيَّةِ في أثناء العبادة] اا 
[ فصل في ترد الي مع ترجّح أحد الطرفين] 0 0 
[فصلٌ في تفريت الَّاتِ عل الطّاعاتٍ] ل ل م 
فصل فيا تتعلٌ به الأحكامٌ من الجوارح] 0 
[ فصل فيا تتعلقٌ به الأحكامٌ من الحواسٌ] 0 000 
تقض[ فنا تماق بالأزمان سه الطاغات] ا 0 
[فصلٌ في تنويع العبادات البدنية] 000 ا 00 


[فصلٌ فيا يفوثٌ من المصالح أو يتحمّقُ من المفاسدٍ مع النّسيان] قعل 


ا موضوع الصفحة 
[فصلٌ في مناسبة العلل لأحكامها وزوال الأحكام بزوال أسبابها؟ 1ي” 
[فصل فيا يُتدارك إذا ات بعر وما لا يتدارك مع قيام العذر] 000000 رين 
فصل في بيان تخفيفات الشّرع] ببب00102121 0 اا 
فصل في المشاق الُوجبةِ للتخفيفاتٍ الشرعية] 1 
[فصل في الاحتياط لجلب المصالح ودرء المفاسد] ا ل 
[فصل فيا يقتضيه النَّهِيّ من الفساد وما لا يقتضيه] 00000010 اا 
[ فصل في بناء جلب المصالح ودرء اللفاسدٍ على الظّون] دزدد1د202ذ00553 000000 ا 
[فصلٌ فيا يجبُ على الغريم إذا ذعِي إلى الحاكم ] 00 
افصلٌ في) يقدح في الظّنونٍ من النّهٍ وما لا يقد فيها] 00001 0 اق 
فصل في تعاض أصلين] لصوو فلودا المي 7 1011 
فصل في تعارُض ظاهرين] 000 
[فصل في مُحكم كذب الظنون] 000000 
افصلٌ في بيان مصالح المعاملات والتصرّفات] 00000000 انل 
[فصلٌ في بيانٍ أقسام العباداتٍ والمعاملات] اا 
[قاعدة في بيانٍ حقائر للم ناض 0_0 ا انق 
[الباب الأوّل: في نقل الحقّ من تح 1 سيدق 0 000007 
[الباب الثاني: في إسقاط الحقوق من غير نقل] .. ا 0 
[البابٌ الثالث: في القبضص] م م 00 لسلس 
[البابٌ الرابع: في الإقباض] 0010101211 اي 
[الباب الخامس: في التزام الحقوق بغير قبول] 1 اا 
[ فصل في تصدٌ ف الوّلاةٍ] ا ا 0 
[فصلٌ فيا يسري من التصدٌ فات إلى غير محلّه ] لاس 
[قاعدة في ألفاظ التصرِّفات] ا ا 


[قاعدةٌ ني بِيانٍ الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب من المعاملات] 0000 ررس 


اا سبي سي يجيتب اوسا 


الموضوع الصفحة 

[قاعدة في بيان الشبهات المأمورٌ باجتنابها] ا ا 0 
[فصلٌ في التقدير عل خلافي التحقيق] م 
[قاعدة: فيما يُقبل من التأويل وما لا يُقبل] م 
[فصلٌ فيا أَنْبتَ عن خلافي الظاهر] 000 
[فصل في تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح المقال في 

تخصيص العموم وتقبيد المطلق وغيرهما] 1 1 000 
[فصلٌ في حملي الأحكام علل الَّونٍ] ل ا 01 
[فصلٌ في الحملٍ على الغالب والأغلب في العادات] م 
[قاعدة: كل : تصرَّفٍِ تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل] 0000000 
[فائدة] 000001 
[قاعدة فيا يُوجِبٌ الضَّمانَ والقصّاص] ااا ا 
[قاعدة: فيمن تَجبُ طاعته ومَنْ تَجُورٌ ومنْ لا تجور] لض 
[قاعدة: في الشبهات الدّارئة للحدود] اا ا 
[قاعدة في المستثنيات من القواعد الشرعية ] ال ل ا ف ار 
[فصلُ في الاقتصادٍ في المصالح والخيور] ا 
[فصلٌ في تعرّفٍ ما بطنَّ من معارفي الأولياء وأحوالهم] 000 
ملاحق بمخطوطة الفوائد الجسام على طرّتها وخاتمتها ل 
١-إجازة‏ المؤلف لتلميذه ناسخ هذا المخطوط تقي الدين الكرماني. 0000 
آد قصيدة للمؤلف في : تقريظ كتابه «الفوائد الجسَام». ا 5167 
#دقرائد متظومة ومكورة: م 2 
ملحقّ خاصٌ بالملاحظ على تحقيق الدكتور محمد يحبى بلال منيار لكتاب 

الفوائد الجسام بقلم محمد عايش كاه وا ا لاله وو اام كود و2 لت اعت لم ٠‏ 1111 
الفهارس الفنية 0 


أله 
لفهاوس القية 


الموضوع 


فهرس الأحاد 0 
ماريب 


